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هدي ثمرة هذا الجهدأ



  � 

        شكر وتقديرشكر وتقديرشكر وتقديرشكر وتقدير

  
بعد حمدي الله عز وجل الذي وفقني في انجاز هذه الدراسة، فإنني أتقدم بالشكر والعرفان الى كل 

  :في انجاز هذه الدراسة بصورتها النهائية وأخص بالذكر ساهم من
  

خطة البحثية مشرفي الدكتور احمد مصلح على ملاحظاته وتوجيهاته المستمرة  منذ بداية إعداد ال
لهذه الدراسة وحتى انجازها بصورتها النهائية، كما وأتقدم بخالص تقديري لأعضاء لجنة النقاش 
الدكتوره آيلين كتاب والدكتور عبد الرحيم الشيخ لتكرمهم بمناقشة هذه الدراسة وتقييمها، وعلى 

  .  كل ملاحظاتهم القيمة التي أبدوها لإثراء هذه  الدراسة
  

ي الا ان أتقدم بجزيل الشكر والعرفان الى أسرة معهد دراسات المرأة وكادره التعليمي كما لا يفوتن
  .وخاصة الدكتورة إصلاح جاد والدكتورة ريما حمامي

  
كذلك أتقدم بالشكر الجزيل الى مكتبة معهد دراسات المرأة، ومكتبة المجلس التشريعي الفلسطيني، 

التوثيق على ما وفروه لي من تسهيلات للحصول على ومكتبة مركز المرأة الفلسطينية للأبحاث و
  .المصادر ومراجعة هذه الدراسة

  
 على ما تحملوه من انشغالي عنهم خلال طفاليولا يسعني إلا ان أتقدم بالامتنان الى زوجي وأ

  .مسيرتي التعليمية
  

 فرته لي منلما و) المجلس التشريعي الفلسطيني(وكل التقدير والعرفان للمؤسسة التي أعمل بها 
  .فرصة متابعة تحصيلي العلمي، ومكنتني من الوفاء بمتطلبات الدراسة والعمل
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  ملخص

 أوضاعتهدف هذه الدراسة الى محاولة رسم معالم نشأة وتطور مسار الآليات الوطنية للنهوض ب
يمية في إطار محاولات دمج منظور المرأة الفلسطينية في ضوء التوجهات الدولية والتجارب الإقل

 في صلب العملية التنموية، حيث تتبع هذه الدراسة مسار الآليات الوطنية الذي الإجتماعيالنوع 
مكسيكو سيتي (أخذ اشكالا ومستويات ومراحل مختلفة ابتداء من المؤتمر الدولي الأول للمرأة 

، حيث 1995أة وصولا الى مؤتمر بكين مرورا بالمؤتمرات الدولية اللاحقة الخاصة بالمر) 1975
 المرأة جدول أوضاعتصدرت الدعوة لضرورة تبني الحكومات مسار الآليات الوطنية للنهوض ب

  . العالمي للمؤسسات الدولية والحكوميةعمالالأ
 قد تبنت مسار الآليات 1994وبينت الدراسة بان السلطة الوطنية الفلسطينية التي نشأت عام 

 المرأة، رغم حداثة النشأة وخصوصية التجربة الفلسطينية، وذلك أوضاعض بالوطنية للنهو
انسجاما مع التوجهات الدولية والاقليمية، حيث تزامن نشأة السلطة مع انعقاد المؤتمر العالمي 

  . ومنهاج العمل الصادر عنه) 1995بكين (الرابع للمرأة 
تجاهات لسطيني من خلال محاولة تتبع الإواستعرضت الدراسة معالم هذه الآليات على الصعيد الف

الرئيسية والتغييرات التي حدثت في مجالات المؤسسات والتشريعات والسياسات بهدف النهوض 
  . المرأة الفلسطينيةأوضاعب

على صعيد المؤسسات ميزت الدراسة بين ثلاثة مراحل مما تم تبنيه من قبل الحكومات الفلسطينية 
   :المتعاقبة في هذا المجال

 دوائر ووحدات المرأة في المؤسسات والوزارات الحكومية عام إنشاءبدأت منذ :  ىولالمرحلة الأ
.  المرأةأوضاعجسام الحكومية للنهوض بإنشاء هذه الأ، حيث التزمت الحكومة الفلسطينية ب1996

ل وقد وجدت الدراسة بان هذه الاجسام في تلك المرحلة قد افتقدت للعديد من متطلبات وعوام
عن مستويات صنع القرار، وافتقادها لموارد وبعدها النجاح للقيام بمهماها، حيث واجهت التهميش 

 كآلية 2003 وزارة شؤون المرأة عام إنشاءبدأت ب :المرحلة الثانية. بشرية ومالية مناسبة وكافية
ن الدراسة أالا .  المرأة الفلسطينية في جميع المجالاتأوضاعرسمية حكومية تعمل على النهوض ب

ما حدده منهاج كمل وجه، وفقا لأالمنوطة بها على ات بان هذه الآلية الرسمية، لم تنجز المهمبينت 
  .سباب تتعلق بالدعم الحكومي لها لأإضافة،  متعلقة بالآلية نفسهاسبابوذلك مرده لأ. بكين

 عام سات الحكومية في الوزارات والمؤسالإجتماعي وحدات النوع إنشاءتمثلت ب: المرحلة الثالثة
وتدقيق ومتابعة البرامج  في خطط وسياسات الوزارات، الإجتماعي بهدف تعميم النوع 2008
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أشارت الدراسة الى أبرز التحديات التي واجهت هذه و. الإجتماعيوالسياسات من منظور النوع 
 لاحظت  هذه الوحدات في الوزارات، حيثإنشاءالمرحلة وأهمها القرار الصادر عن الحكومة ب

لم يعبر عن اهتمام وارادة حقيقية في تحسين على الرغم من أهميته، الا انه القرار الدراسة بان 
 هذه الوحدات ضمن هيكلياتها، إنشاء للوزارات باتى غير ملزمأ المرأة الفلسطينية ، حيث أوضاع

 التي يجب لموازنات والموارد البشريةولم يشر لكما لم يحدد موقعها على هيكلية الوزارة، 
  . توفيرها لهذه الوحدات لتتمكن من القيام بالمهام الموكلة اليها

بينت الدراسة بان السلطة الوطنية الفلسطينية تبنت العديد من الاجراءات على المستوى التشريعي و
والقانوني من أجل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وذلك من خلال اعتماد مبدأ المساواة بين 

تماد مبدأ الجنسين في القانون الأساسي والقوانين الصادرة عن المجلس التشريعي الفلسطيني، واع
بالمقابل . نتخابات التشريعية والمحليةمرأة في بعض القوانين الخاصة بالإالتمييز الايجابي لل

العقوبات، (رصدت الدراسة استمرار سريان العديد من القوانين التمييزية ضد المرأة مثل قانوني 
الاحوال ( قانوني ، إضافة للتمييز في اللوائح التنفيذية لبعض القوانين مثل)الاحوال الشخصية

  ).المدنية، الخدمة المدنية
 دمج منظور النوع  تضمين مصالح المرأة ومحاولة الفلسطينية فيوتتبعت الدراسة جهود السلطة 

ووجدت الدراسة بان هذه الخطط قد مرت بمرحلتين من .  الوطنيةالتنميةخطط  في الإجتماعي
امتدت منذ نشأة السلطة الى ما قبل : لة الأولىالمرح. حيث الاعداد، وتحديد الأولويات، والموازنة

 عن أولويات هذه الإستراتيجية، حيث لاحظت الدراسة تغييب قضايا المرأة ومصالحها 2005عام 
 ، ورصدت الدراسة التطور التدريجي الذي بدأ 2005بدأت منذ عام : المرحلة الثانية. الخطط

خطة "طط التنمية، وتجلى ذلك في يطرأ على صعد تضمين قضايا المرأة ومصالحها في خ
  ".2010-2008الاصلاح والتنمية الفلسطينية 

وخلصت الدراسة انه وبالرغم من التقدم الحاصل على صعيد تبني السلطة الفلسطينية لمسار 
يجابية على المستوى المؤسساتي إنجازه في هذا المضمار من تغيرات إالآليات الوطنية، وما تم 

 لدى صناع بشكل كافٍ لا انه لم تلحظ الدراسة توفر الإرادة السياسيةإي، والتشريعي والسياسات
الحكومية المتعلقة بإنشاء والخطط القرارات قصور ، وبرز ذلك من خلال القرار الفلسطيني

الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة، وعدم تخصيص الموازنة والموارد البشرية الكافية والمناسبة، 
والتي تعتبر عوامل حاسمة في نجاح هذه الآليات ين تمييزية ضد المرأة، واستمرار سريان قوان

    .حداث التغيير المطلوبلإ
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Abstract: 

This study aims to outline the origins and evolution of the national mechanisms 
track for upgrading the Palestinian women in the light of international trends and regional 
experiences in the context of attempts to integrate a gender perspective into the 
development process. This study traces the track of national mechanisms, which take 
forms, levels and different stages beginning from the first International Conference for 
Women which was held in (Mexico City 1975) passing through the subsequent 
international conferences on women to reach the Beijing Conference in 1995, where the 
agenda of the international institutions and governmental organizations has called to 
adopt the track of the national mechanisms for upgrading women affairs. 

The study points out that the Palestinian National Authority, which was 
established in 1994 had adopted the track of the national mechanisms for upgrading 
women affairs, in spite of its recent origin and specificity of the Palestinian experience, 
that goes in line with the international, regional trends, and the establishment of the 
Palestinian National Authority coincide with the convening of the Fourth World 
Conference on Women in (Beijing, 1995) and with the issuing of its platform. 

The study inquired the features of these mechanisms at the Palestinian level by 
trying to follow the major trends and changes that have occurred in the fields of 
institutions, legislations and policies with an aim to improve the situation of Palestinian 
women affairs.  

The study also differentiated between three stages in terms of institutional level, 
which was adopted by the successive Palestinian governments in this field as the 
following:-  
Phase One:  this phase started since the establishment of departments and units of 
women at institutions and government ministries in 1996, where the Palestinian 
government committed to the establishment of the governmental bodies for advancement 
women affairs. The study found that these bodies at that phase was lacking many 
requirements and success factors of fulfilling its functions, were these bodies faced 
marginalization and lack of human and appropriate and sufficient financial resources due 
to the diverse levels of  Palestinian decision-makers. 
 Phase Two:  this phase started since the establishment of the Ministry of Women's 
Affairs in 2003 as a formal mechanism working on upgrading Palestinian women affairs 
in all areas. The study also demonstrated that this formal mechanism did not accinolish 
its full tasks in accordance with Beijing Platform. 
This pitfall was related to reasons concerning the mechanisms itself (mechanism of the 
Ministry), in addition to other reasons that related to the official government support of 
the mechanism.  
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Phase Three:  this phase represented by establishing gender units at ministries and 
government institutions in 2008, that aim at mainstreaming gender in plans and ministries 
policies, and auditing and monitoring programs and policies from a gender perspective.  
The study highlighted the most challenges that faced this phase, particularly the most 
important decision that has been taken by the government to establish these units in the 
ministries. The study noted that the decision, despite of its importance, did not express 
interest and real will to improve the situation of Palestinian women, because it was non-
binding to the ministries to establish these units within their organizational structures, and 
it did not specify its location at the organizational structure of the ministry. Also, the 
decision didn’t point out the budgets and human resources that must be provided to these 
units to be able to carry out their allocated tasks. 

The study demonstrated that the PNA has adopted several procedures at the 
legislative and legal level in order to achieve equality between women and men, through 
the adoption of the principle of equality between men and women which was stipulated in 
the Basic Law and the laws that passed by the Palestinian Legislative Council, in additon 
to adopting the principle of positive discrimination for women in some special laws in 
terms of legislative and local elections. The study also investigated the validity of many 
discriminatory laws against women such as the laws of (Penal Code, Status Personal 
Law), in addition to the discrimination in the regulations of certain laws such as the laws 
of (Civil Status, Civil Service Law).  

The study pointed out to the efforts exerted by Palestinian Authority to include 
women's interests and try to integrate a gender perspective in national development plans. 
The study found that these plans passed through two stages in terms of numbers, setting 
priorities and budgets related to the inclusion of women's interests and their issues. For 
example, phase one: started since the establishment of the Palestinian Authority till the 
year 2005. The study noted the absence of women's issues and interests was at the 
expense of  the strategic priorities of these plans. Second phase: started in 2005, the study 
investigated the gradual development which has been noticed at the various levels that 
included women's issues and interests in the development plans, and this was reflected in 
the "Palestinian Reform and Development Plan for 2008-2010."  

The study concluded that despite the progress made at the level of adoption of the 
Palestinian Authority to the track of national mechanisms, and to what has been achieved 
in this field of positive changes at the institutional, legislative and political levels. Thus, 
the study didn’t perceive a political will enough from the Palestinian decision-makers, 
and emerged through the lack of decisions and the government's plans for the 
establishment of national mechanisms for the advancement of women and non-allocation 
of budget and adequate human resources and appropriate, and the continuation of 
discriminatory laws against women, which are critical factors in the success of these 
mechanisms to bring about the desired change. 
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  :المقدمــة

 

تطورت قضايا المرأة وكذلك وضعها وأبعاد دورها في كل مرحلة من مراحل تطور الحركة النسائية 

ا تنسجم مع تلك المراحل أبعادوفي كل حقبة من حقب التنمية المجتمعية، لتتخذ شكلا ومضمونا و

أو الحقبة الزمنية من ت قضايا المرأة ودعواها في المرحلة اختلفوالحقب المتباينة، وفي الوقت ذاته 

  .خر نظرا للتباين الثقافي والحضاري ومستوى التنميةأو مجتمع لآمنطقة جغرافية لأخرى 

وفي عقد التسعينيات من القرن الماضي باتت قضية النهوض بالمرأة وتطوير وضعها الى مستوى 

 المجتمع، واحدة من أهم المكانة التي تستحقها باعتبارها عنصرا فاعلا وشريكا كاملا في التنمية وتقدم

حيث . القضايا المعاصرة التي ما زالت تشغل بال المفكرين والحكومات والمؤسسات والهيئات الدولية

فرضت قضايا المرأة نفسها على جدول أعمال كل المؤتمرات الدولية المتعاقبة بشقيها الحكومي وغير 

ا الفعلية في العملية التنموية وصولا  المرأة من خلال تمكينها ومشاركتهأوضاعالحكومي للنهوض ب

  .، وتدعيم ذلك بسياسات وتشريعات وبرامج حكومية وأهليةالإجتماعيلتقليص الفجوة بين النوع 

 المرأة من خلال استعراض أوضاعويمكن تلمس التطورات التي شهدتها الجهود الدولية للنهوض ب

هد الدولي البارز في هذا المضمار ضمن أهم القضايا التي طرحت على الساحة الدولية وتناول الج

 نشاطات الأمم إطارمسار المؤتمرات الدولية المعنية بالمرأة، لا سيما تلك المؤتمرات التي نظمت في 

  ".عقد المرأة"المتحدة في مجال قضايا المرأة والتي سميت بـ 

 مؤتمر دولي للمرأة  أولإنعقادالمرأة تطورات شتى خلال الفترة من  أوضاعفقد شهد العالم وكذلك 

 المرأة أدوار ففي مؤتمر المكسيك برز موضوع .1995 وحتى مؤتمر بكين1975بالمكسيك عام 

التي كان نادراً ما ينظر إليها   والإنجابية المجتمعية ودوارإضافة للأ ،صناعة القرارما يتعلق بوخاصة 

 والذي جاء تحت عنوان 1980 عام وعقد المؤتمر الثاني في كوبنهاغن. على أنها أدوارا غير إنتاجية

مؤكدا على الدور الهام للمرأة ) المساواة والتنمية والسلم: المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة(
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 محورية نحو إنطلاقليشكل نقطة  1985 وجاء المؤتمر الثالث في نيروبي عام. في العملية التنموية

، حيث نتج )استراتيجيات نيروبي (2000للفترة حتى عام تبني استراتيجيات تتطلع للنهوض بالمرأة 

 أجهزة وطنية لتعزيز مركز المرأة إنشاءعن هذا المؤتمر توصية رئيسية تدعو جميع الحكومات الى 

  .والنهوض بالقضايا الخاصة بها

حيث شكل هذا المؤتمر " يجينب" تم عقد المؤتمر الرابع للمرأة والذي عرف بمؤتمر 1995وفي عام  

وقد . هاأوضاع تطور النظرة تجاه قضايا المرأة، والجهود المبذولة للنهوض بإطارحطة مفصلية في م

 أوضاع قوة دفع كبيرة للعمل الدولي والعربي والمحلي من اجل النهوض بإعطاءتجلى ذلك عبر 

 تغيير جذري في جراءحيث تم اعتماد منهاج عمل بيجين ليشكل جدول أعمال يهدف لإ. المرأة

هتمامات ومن ضمن هذه الإ. واة بين الجنسين تحقيقا للمسا*) الحاسمة الاثني عشرهتماملات الإمجا(

 حيث يصور ،*)بالمرأة بالآليات الوطنية من اجل النهوض(الحاسمة المجال الحاسم الثامن المتعلق 

يع المجالات  المرأة في جمأوضاع والمسؤوليات المنوطة بالآلية المنشأة للنهوض بالأدوارهذا المجال 

ة والثقافية والقانونية، كما عمل مؤتمر بيجين على تطوير ولاية الإقتصادية والإجتماعيالسياسية و

الأجهزة الوطنية لتشمل دمج المساواة بين الجنسين في جميع التشريعات والسياسات والبرامج 

وطنية لتنفيذ منهاج والمشاريع الحكومية، ودعا مؤتمر بيجين جميع الحكومات الى إعداد خطط عمل 

  .العمل

                                           
تعليم .2المرأة والفقر، .1:  هي1995مجالات الإهتمام الحاسمة الاثني عشر التي تم تبنيها في مؤتمر بيجين عام * 

المرأة في .7لمرأة والاقتصاد، ا.6المرأة والنزاع المسلح، .5العنف ضد المرأة، .4المرأة والصحة، .3المرأة وتدريبها، 
المرأة ووسائل .10حقوق الانسان للمرأة، .9الآليات المؤسسية للنهوض بالمرأة، .8مواقع السلطة وصنع القرار، 

    .الطفلة.12المرأة والبيئة، .11الاعلام، 
ون وقضايا المرأة العمل على ايجاد آليات رسمية خاصة تعنى بشؤ: الآليات الوطنية للنهوض بأوضاع المرأة هي  *

ترتبط بشكل مباشر بأعلى سلطة تنفيذية، وتتضمن توفير موازنة خاصة كافية لتنفيذ برامج ومشاريع النهوض بالمرأة 
  ).2005كيوان،. (التي تتضمنها الخطط والاستراتيجيات الوطنية للدولة
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 وقد تميزت الحقبة التي تلت مؤتمر بيجين بتصاعد الجهد الدولي لا سيما في دول العالم الثالث ومن 

كما لوحظ ان العديد من الدول .  المرأةأوضاعضمنها المنطقة العربية إزاء موضوع النهوض ب

 الآليات من وزارات متخصصة ولجان العربية قد انشأت آليات وطنية للنهوض بالمرأة، وتتنوع هذه

وطنية او مجالس عليا الى مديريات او أقسام في بعض الوزارات، إضافة الى وجود آليات غير 

  .حكومية تهتم بواحد او أكثر من المجالات الحاسمة لمنهاج عمل بيجين

اليونيفيم سكوا ومنظمة عربي مشترك وبمبادرة من منظمة الإوترافق الإعداد لمؤتمر بيجين بعمل 

ولت خطة العمل العربية أ، حيث 2005بهدف وضع خطة عمل عربية للنهوض بالمرأة حتى العام 

اهتماما خاصا للجانب المؤسساتي، ونصت على إيجاد آلية رسمية خاصة تعنى بشؤون المرأة 

 مرتبطة مباشرة بأعلى سلطة تنفيذية وتوفير موازنة خاصة كافية لتنفيذ برامج ومشاريع النهوض

  .بالمرأة التي تتضمنها الخطط والاستراتيجيات الوطنية في كل دولة عربية

، وتعمل 2002 عملت الحكومات العربية على تأسيس منظمة المرأة العربية عام آخروعلى مسار 

 المرأة بتأسيس أوضاع المتزايد بهتمام جامعة الدول العربية، كما توج هذا الإإطارهذه المنظمة في 

، وقد مثل ذلك عمليا تحويل قسم المرأة لدى 2003 في عامسكواالعربية لدى منظمة الإمركز المرأة 

  . الى مركز مختص وذا موارد وإمكانياتسكواالإ

نعقاد مؤتمر بيجين وتم  إأما على المستوى الفلسطيني فقد تم استغلال الفترة التحضيرية التي سبقت 

ات المرأة الفلسطينية والعقبات التي تقف في وجه  من اجل تحديد أهم احتياجالأنشطةتكثيف العمل و

  .برز الاستراتيجيات لمواجهة تلك المعوقاتأها وتم وضع التقرير الفلسطيني الذي حدد أوضاعتطوير 

 مؤتمر بيجين بدأ العمل على المستوى الرسمي لترجمة منهاج العمل الى آليات إنعقاد وفي ضوء 

ويات الفلسطينية مع اخذ الإمكانيات الأول في ضوء وأنشطة محددة على المستوى الفلسطيني

الفلسطينية بعين الاعتبار، ومن أهم الخطوات التي اتخذت على مستوى تبني آليات للنهوض بوضع 

المرأة تشكيل إدارات ودوائر معنية بقضايا المرأة في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية 

 يتألف من مندوبين عن وزارات مختلفة وتم تكليفه 1996 تنسيقي عام إطارالعامة، ومن ثم تشكيل 
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 المرأة الفلسطينية، كما سجل تطور هام على مستوى جمع أوضاعبوضع خطة حكومية للنهوض ب

 دائرة المرأة والرجل ضمن هيكلية دائرة الإحصاء المركزية إنشاءالبيانات والإحصائيات وذلك ب

 وصول 1996كما شهد عام . الإجتماعيحسب النوع الفلسطينية لتقوم بجمع البيانات وتصنيفها 

المرأة الى أماكن صنع القرار من خلال فوز خمسة نساء بعضوية المجلس التشريعي الفلسطيني 

 وزارة خاصة بشؤون إنشاءكما تم . ، وعقب ذلك تعيين أول وزيرة في الحكومة الفلسطينيةالأول

قد تم سن وتطوير عدد من القوانين التي مكنت وعلى المستوى التشريعي ف. 2003المرأة في العام 

ة والسياسية والوصول الى اماكن صنع الإجتماعية والإقتصاديالمرأة من المشاركة في المجالات 

  .  القرار

 المرأة أوضاعوتأسيسا على ما سبق ستحاول هذه الدراسة رصد الآليات الوطنية للنهوض ب

المؤسسات، : يسية والتغييرات التي حدثت في مجالاتالفلسطينية، ومحاولة تتبع الاتجاهات الرئ

  . المرأة الفلسطينيةأوضاعالتشريعات، السياسات والخطط والبرامج، الهادفة للنهوض ب

  أهمية الدراسة 

تشكل مسألة عالمية ومطلبا تنموياً ونسوياً  ها أوضاع وتمكينها وتغيير باتت قضية مشاركة النساء

ملة، إذ تؤكد التجارب التنموية في العديد من دول العالم وخاصة في دول عاما في عملية التنمية الشا

 كعنصر أساسي وجوهري على مستوى سياسات الإجتماعيالعالم الثالث، أهمية تضمين قضايا النوع 

وخطط وبرامج ومشاريع التنمية، بعد فشل العديد من مشاريعها التنموية، والذي يعود في أحد أسبابه 

 اخذ النساء وقضاياهن بعين الاعتبار، وبأنهن شريكات مساويات للرجال في العملية الأساسية لعدم

  .التنموية

وعلى مر العقود الماضية تم استثناء النساء وتهميش دورهن في مختلف مراحل العملية التنموية، بدءا 

شاريع سواء من رسم السياسات، مرورا بوضع الخطط والبرامج وتنفيذها، وانتهاء بجني ثمار هذه الم
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بصفتهن زوجات، وأمهات او بنات، اي كتابعات للرجال المستفيدين الأساسيين من عملية التنمية 

  .وبرامجها

، والإعلان الهام الصادر عنه الذي عرف بمنهاج عمل 1995 مؤتمر بيجين عام إنعقادوفي ضوء 

قطار، فقد تضمن هذا  المرأة في جميع الأأوضاعبيجين، وتم اعتماده كمنهاج عمل دولي للنهوض ب

وفي هذا المجال . المنهاج مهام محددة يتوجب على الحكومات القيام بها في المراحل اللاحقة للمؤتمر

جاء العمل الفلسطيني على المستوى الرسمي في محاولة لترجمة منهاج العمل الدولي الى آليات 

ية، وافتقاد السلطة الوطنية وأنشطة مختلفة مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الحالة الفلسطين

الفلسطينية للسيادة التي تمتع بها الدول، وهنا تبرز أهمية المرحلة الزمنية التي تغطيها الدراسة من 

  والتي تزامنت مع نشوء وبناء مؤسسات السلطة الفلسطينية، وتبني مسار 2008 - 1996عام 

. ن الحاسم الثامن في منهاج عمل بيجي تبني الدول لما جاء ضمن المجالإطارالآليات الوطنية في 

حيث تكتسب هذه الدراسة حول الآليات الوطنية في السياق الفلسطيني أبعادا وأهمية إضافية سواء 

على المستوى المفاهيمي او على المستوى العملي، فإضافة الى المؤشرات التي تظهر استمرار وجود 

ة والسياسية لصالح الرجال في ظل الإقتصادية والإجتماعيفجوة بين الرجال والنساء في المجالات 

حتلال جراءات القمعية للإ، فقد اتسعت هذه الفجوة وتعمقت بسبب الإالإجتماعيالتمييز القانوني و

 وضاعدت الى تدهور الأأغلاقات وغير ذلك من ممارسات، والتي إالاسرائيلي من حصار و

يضاف الى ذلك ما نشأ . ام والمرأة بشكل خاصة للمجتمع الفلسطيني بشكل عالإقتصادية والإجتماعي

، إضافة 2007من أوضاع جديدة في ظل حالة الانقسام السياسي الفلسطيني الذي بدأ منذ حزيران 

لتصاعد وإحكام الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي ألقى بظلاله العميقة على مجمل الوضع 

  . ة وقضاياها المختلفةالفلسطيني بما في ذلك أوضاع المرأة الفلسطيني

وفي هذا المجال اعتبرت قضية المرأة الفلسطينية قضية وطنية ومجتمعية فرضت على السلطة 

   المرأةأوضاعالفلسطينية منذ قيامها ضرورة ان تلعب دورا مركزيا وحيويا في ضمان النهوض ب

   .الفلسطينية
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ومات المتعاقبة للسلطة الوطنية الفلسطينية ولذلك فان التعرف على الآليات الوطنية التي اعتمدتها الحك

تطبيقا لتنفيذ إعلان بيجين تكتسب أهمية متزايدة، في ظل الجهود المبذولة لتقليص الفجوة بين النوع 

 وهو ما يتطلب توفر الإرادة السياسية التي تعتبر قضية ذات أولوية وحاجة تنموية، مع الإجتماعي

. لتي قطعتها هذه الآليات، وأبرز العقبات التي تواجههاضرورة وأهمية الوقوف على المراحل ا

  . المرأة الفلسطينيةأوضاع أبعاد نظرية وتاريخية لظهور وتبني الآليات الوطنية للنهوض بإعطاءو

 :أهداف الدراسة

  :تسعى الدراسة الى تحقيق مجموعة من الأهداف على النحو التالي

 التي مهدت لنشوء الآليات الوطنية للنهوض التعرف على أهم المداخل النظرية والتاريخية -

  . المرأةأوضاعب

الوقوف على خلفيات وأبعاد تطور الإستجابة الفلسطينية لمسار الآليات الوطنية للنهوض  -

 .بالمرأة

 المرأة الفلسطينية وما تم تحقيقه من أوضاعتناول أهم معالم الآليات الوطنية للنهوض ب -

  .انجازات في هذا المجال

 أوضاعر خصوصية الحالة الفلسطينية على تبني وتنفيذ الآليات الوطنية للنهوض بتناول أث -

  .المرأة الفلسطينية

رصد أهم التحديات والعقبات التي اعترضت مسار تنفيذ وتطبيق الآليات الوطنية للنهوض  -

  . المرأة الفلسطينيةأوضاعب

  :الدراسةإشكالية 

لسلطة الوطنية الفلسطينية للآليات الوطنية للنهوض للدراسة حول تبني اة يشكالية الرئيسالإتدور 

ي مدى نجحت أالى :  على سؤال رئيس وهوجابة المرأة الفلسطينية، وتسعى الدراسة للإأوضاعب

 المرأة الفلسطينية، سواء كان أوضاعالسلطة الوطنية الفلسطينية في بلورة آليات وطنية للنهوض ب
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، او ) القانونيطارالإ(، او على مستوى التشريعات )سي المؤسطارالإ(ذلك على مستوى المؤسسات 

  .على مستوى السياسات والخطط التنموية

  :  الدراسةأسئلة

عالجتها يتفرع عن السؤال الرئيس الذي تطرحه الدراسة مجموعة من التساؤلات الفرعية التي 

  :وذلك على النحو التالي. دراسة في فصولهاال

ية والتاريخية التي مهدت لنشوء وتبلور وتبني مسار الآليات ما هي الخلفيات والمداخل النظر -

 . المرأة على الصعيد الدولي والإقليمي والمحلي؟أوضاعالوطنية للنهوض ب

ات جراء المرأة الفلسطينية والإأوضاعما هي أهم معالم ومضامين الآليات الوطنية للنهوض ب -

 .يعي والسياساتي في هذا المجال؟الحكومية الرسمية سواء على المستوى المؤسساتي والتشر

 المرأة أوضاع الآليات الوطنية للنهوض بنشاءكيف استجابت السلطة الوطنية الفلسطينية لإ -

وتطور هذه الاستجابة، وهل يمكن اعتبار ذلك  مؤشر على تطور نظرتها تجاه قضايا 

 هذا المجال  الدولي فيهتمام تطور الإإطارستجابة للعوامل الخارجية  في إم أالمرأة؟، 

 والذي تجسد ضمن ما تم تبنيه من خلال المؤتمرات الدولية ؟ 

 إنشاءما هي أهم العقبات والتحديات التي تواجه السلطة الوطنية الفلسطينية في مجال بناء و -

  .الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة الفلسطينية؟

  الفرضيــة 

الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة على ن تبني مسار أ: تنطلق الدراسة من فرضية رئيسية وهي

حداث إ الذي تجلى بالإقليميةالمستوى الفلسطيني تطبيقا لمنهاج عمل بيجين وأسوة بالتجارب الدولية و

بعض التغييرات على مستوى المؤسسات، والتشريعات، والسياسات والخطط التنموية، لم يحقق 

ر لم يؤد الى تقليص الفجوة بين النوع نجازه في هذا المضماإالتغيير المطلوب، كون ما تم 

ستحداث بعض المؤسسات والوحدات المعنية بالنهوض بوضع المرأة، إ، سواء في مجال الإجتماعي
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، او تولي بعض النساء لمراكز متقدمة خر تعديلات على البعض الآإجراءاو سن بعض التشريعات و

المرأة في العملية التنموية ووضع السياسات شراك إ إطار السلطة الوطنية الفلسطينية، او في إطارفي 

رادة السياسية اللازمة لقيادة هذا التغيير ويعود السبب في ذلك لعدم توفر الإوالخطط الوطنية، 

  .المنشود

  :ى وهيخركما ان هناك مجموعة من الفرضيات الفرعية الأ

 المرأة أوضاعض ب الآليات التي أنشأتها الحكومة الفلسطينية للنهوأشكالبالرغم من تعدد  .1

 وزارة شؤون المرأة، الا إنشاءالفلسطينية، سيما ما يتعلق بوحدات المرأة في الوزارات و

انها واجهت العديد من الصعوبات والتحديات التي حالت دون قيامها بمهامها وتحقيق أهدافها 

 .التي أنشئت من أجلها

ر وتعديل مجموعة من التشريعات بالرغم من قيام السلطة الوطنية الفلسطينية بإعداد وإقرا .2

التي تأخذ مصالح المرأة الفلسطينية بعين الاعتبار، فان رزمة التشريعات المطلوبة في هذا 

 لم تكتمل بعد، حيث لا زالت هناك العديد من القوانين التمييزية سارية في الأراضي طارالإ

ريقها الى التنفيذ في كثير من الفلسطينية، وان التشريعات التي تم سنها او تعديلها لم تأخذ ط

 .الأحيان

رغم تبني وإعداد العديد من خطط التنمية الفلسطينية خلال الفترة الزمنية التي تغطيها  .3

 للمرأة بالشكل الذي يعمل على ستراتيجيةمصالح الإالالدراسة إلا أن هذه الخطط لم تتضمن 

وطنية الفلسطينية والتي تعتبر كما ان الموازنة العامة للسلطة ال. هاأوضاعتحسين وتغيير 

أحد أهم الأدوات الحكومية التي تعبر عن السياسات، تشير الى عدم الإستجابة بالقدر 

تعدد استراتجيات وخطط العمل  كما يلاحظ انه وبالرغم من .الإجتماعيالمطلوب للنوع 

انه  المرأة التي أعدت على المستوى الحكومي والأهلي، الا أوضاعالخاصة بالنهوض ب

 . المرأة الفلسطينيةأوضاعبالمقابل يلاحظ استمرار غياب وجود خطة شاملة للنهوض ب
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 إطاراستمرار وجود الاحتلال بكل انعكاساته وتأثيراته، وحداثة التجربة الفلسطينية سواء في  .4

 المرأة الفلسطينية، أوضاع الآليات الوطنية للنهوض بإنشاءبناء مؤسسات السلطة، او تبني و

من العوامل التي ما زالت تحول دون انجاز التنفيذ الكامل لكل الخطط والبرامج تعتبر 

 . المرأة الفلسطينيةأوضاعالوطنية الخاصة بالنهوض ب

ضعف التنسيق والتشبيك بين مؤسسات السلطة التي يفترض ان تكون الفاعل الرئيس في   .5

ات المجتمع المدني ين من مؤسسخر وبين الشركاء الآالإجتماعيتوجيه عملية التغيير 

 .والمنظمات الأهلية التي تنشط في هذا المجال

استمرار وجود عوامل ثقافية واجتماعية تميز ضد المرأة وتقف حائلا أمام الجهود الرامية  .6

  .الإجتماعيها وتحقيق المساواة وتقليص الفجوة بين النوع أوضاعللنهوض ب

  :المنهجيــة

تحليلي الذي يقوم على وصف الوقائع وتفسيرها بدلالة تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي ال

المعلومات المتوفرة وهي هنا مجموع المؤسسات والتشريعات السياسات وخطط التنمية من حيث 

أهدافها ومرجعياتها وآليات تنفيذها كما وكيفا، ومدى مساهمتها في النهوض بالمرأة الفلسطينية 

  . وبالتالي مدى تحقيقها لأهدافها

تباع اسلوب المقابلات مع العديد من المعنيين والناشطات النسويات لا سيما بعض ممن وصلن وتم ا

اللواتي شاركن  )  الحكومية وغير الحكومية( المؤسسات إطارلمواقع صنع القرار، وممن عملن في 

ة أوضاع المرأة الفلسطينية، مع ملاحظة تعذر اجراء ايفي وضع وتنفيذ الآليات الوطنية للنهوض ب

مقابلات مع ناشطات نسوية من قطاع غزة وذلك لبروز صعوبات وعقبات تتعلق بحالة الانقسام 

  .الداخلي والحصار المفروض على قطاع غزة
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  حدود الدراسة 

تعمل هذه الدراسة على تتبع تبلور الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة في فلسطين في  :الاطار الزمني

، اي بعد مرور 2008 وحتى عام 1996تواجهه من عقبات منذ عام ضوء ما أنجزته من أهداف وما 

اكثر من عقد على إعلان ومنهاج بيجين، لا سيما ان إعلان مؤتمر بيجين تزامن مع نشوء وتبلور 

  .  مؤسساتها التنفيذية والتشريعيةإنشاءالسلطة الوطنية الفلسطينية و

ي انشأتها السلطة الوطنية الفلسطينية للنهوض تعالج الدراسة الآليات الوطنية الت: الاطار المكاني

  .بأوضاع المرأة الفلسطينية بما يشمل الاراضي الفلسطينية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة

  :محتويات الدراســة

 أهم المداخل النظرية التي مهدت الأولالفصل تتكون هذه الدراسة من اربعة فصول ومقدمة، ويتناول 

 الفصل الثانياما . وطنية مع ابراز تعريفات لأهم المفاهيم المستخدمة في الدراسةلظهور الآليات ال

 المرأة من خلال تتبع أوضاعفيتتبع التطور التاريخي لظهور وتبلور مسار الآليات الوطنية للنهوض ب

 المرأة على الصعيدين الدولي والعربي أوضاعومراحل تطور تبني الآليات الوطنية للنهوض ب نشوء

 العربية وما أقرته هذه المؤتمرات، مع  الإقليمية مؤتمرات الأمم المتحدة والمنظمات إطار سيما في لا

في حين يتناول . تناول تجارب دولية وعربية على صعيد تبني مسار الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة

طة الفلسطينية،  في بدايته نشوء وتطور الحركة النسوية الفلسطينية حتى نشوء السلالفصل الثالث

 المرأة الفلسطينية على المستوى المؤسساتي وتقييم هذه أوضاعوتبني مسار الآليات الوطنية للنهوض ب

 الفصل الرابعأما .  المرأة الفلسطينيةأوضاعالتجربة، ودور منظمات المجتمع في عملية النهوض ب

لمستوى التشريعي والسياساتي ات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية على اجراء الإيرصدوالأخير ف

  . في السياسات والتشريعاتالإجتماعيوالخطط لدمج منظور النوع 
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وتخلص الدراسة في نهايتها الى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات بما يشمل أهم العقبات 

  . ينية  المرأة الفلسطأوضاعوالتحديات التي تواجه عمل الآليات الوطنية للنهوض ب

  :ة في الدراسةمفاهيم مستخدم

العمل : هي National Women’s Machineries بأوضاع المرأة  للنهوض الوطنية الآليات

 وقضايا المرأة ترتبط بشكل مباشر بأعلى سلطة تنفيذية، على ايجاد آليات رسمية خاصة تعنى بشؤون

نها الخطط وتتضمن توفير موازنة خاصة كافية لتنفيذ برامج ومشاريع النهوض بالمرأة التي تتضم

الآليات الوطنية ) 1995( وعرف منهاج عمل بكين ).2005كيوان،(والاستراتيجيات الوطنية للدولة 

 حكومية خاصة تعنى بشؤون وقضايا المرأة، تكون بمثابة الوحدة وأجسام مؤسسات إيجاد "بأنها 

 منظور إدماج في دعم عملية الأساسيةالمركزية لتنسيق السياسات داخل الحكومة، تتمثل مهمتها 

، ولكي تتمكن هذه الآليات من  الرئيسي لكافة مجالات السياسةالمساواة بين الجنسين في التيار

ترتبط . 1 :الاضطلاع بمهامها أشار منهاج عمل بكين الى ضرورة توفر عدد من الشروط أهمها

. 3.لنهوض بالمرأةتوفير موازنة  كافية لتنفيذ برامج ومشاريع ا. 2. سلطة تنفيذيةبأعلىبشكل مباشر 

 الفرصة إتاحة  4. المنظمات غير الحكومية من القاعدة الى القمةإشراك آليات مساندة لها بهدف إيجاد

  ).1995تقرير المؤتمر العالمي الرابع، (."للتأثير في  وضع جميع السياسات العامة الحكومية

اخلة بين المرأة والرجل في  عملية دراسة العلاقات المتد: هوGenderالجندر / النوع الإجتماعي

وتحددها وتحكمها عوامل مختلفة اقتصادية " علاقة النوع الإجتماعي"المجتمع وتسمى هذه العلاقة 

واجتماعية وثقافية وسياسية وبيئية، عن طريق تأثيرها على قيمة العمل في الأدوار الإنجابية 

 ما يسود تلك العلاقة عدم الاتزان على وعادة. والإنتاجية والتنظيمية التي تقوم بها المرأة والرجل

حساب المرأة في توزيع القوة، وتكون النتيجة احتلال الرجل مكانة فوقية بينما تأخذ المرأة وضعا 

  )2008ابو غزالة،(ثانويا في المجتمع 
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 العملية التي تستهدف رفع مستوى دخول الأفراد وزيادة الدخل : هيDevelopmentالتنمية 

توزيع الدخل الكلي بين أفراد المجتمع بصورة تؤدي الى تقليل الفوارق، فالتنمية تعني القومي وإعادة 

تحسين نوعية حياة المجتمع مع تأكيد المساواة بين الجنسين في العائدات والحقوق والواجبات وتوجيه 

ما وك). 2006مفتاح،(اهتمام خاص ونشاط مركز على المجموعات التي تعاني من الفقر واللامساواة 

توفير الآليات والأساليب والوسائل لكل فرد للحصول على فرص متكافئة : عرفتها ابو غزالة فهي

  ).2008ابو غزالة،(ومتساوية 

إعادة التوزيع العادل للسلطة  هدفها الرئيسي  إستراتيجيةهو : Empowermentالتمكين 

وى وعي المرأة لأهمية رفع مستات تعمل على  تشمل تنظيم مجموعالإستراتيجيةهذه . والموارد

الإنتاجية، ( الثلاثة الرئيسية للنساء دوارالأالتمييز بين الجنسين في حياتهم الشخصية ، والاعتراف ب

سيلة كومن أعلى إلى أسفل التنمية تراتيجيات ، وترفض هذه الإستراتيجية اس)الإنجابية، المجتمعية

 في المشاركة في عملية التنمية أهمية المرأة تؤكد على لتحقيق التغيير الاجتماعي ، و

)Stein,1997.(  

 معالجة الفجوات النوعية القائمة بين الرجال :Gender Equality مساواة النوع الإجتماعي

والنساء في العديد من المجالات التشريعية والصحية والتعليمية والمهنية والحياة السياسية وغيرها 

  ).2008حوسو،(

 Mainstreaming(لإجتماعي ضمن التيار الرئيسي للتنمية النوع ا) دمج منظور(تعميم 

Gender :( هي عملية أكثر من كونها هدف تعمل على جلب من يتم رؤيته مهمش الى مركز

حسب تعريف المجلس الإقتصادي والإجتماعي و). UNESCO’S,2003(العمل وعملية اتخاذ القرار

والرجال على أي إجراء يعتزم  ترتبة على المرأةهو عملية تقدير الآثار الم 1997للأمم المتحدة عام 

 إستراتيجية لجعلكما انه  .اتخاذه ، بما في ذلك التشريع أو السياسات أو البرامج في جميع المجالات

 تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات من لا يتجزأ جزءالمرأة وكذلك الرجل تجارب واهتمامات 

سية والإقتصادية والمجالات الإجتماعية بحيث تستفيد المرأة والبرامج في في جميع المجالات السيا
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 & Moser(  الهدف النهائي هو تحقيق المساواة بين الجنسينبحيث يكونوالرجل على قدم المساواة 

Moser,2005.(  

  مراجعة الأدبيات

 Mobilization without"تحت عنوان ) Molyneux   Maxine)1985للكاتبة دراسة :أولا

Emancipation" "التي تناولت فيها مصالح النساء في الدولة والثورة في "تعبئة دون تحرر ،

تبرز أهمية تناول هذه الدراسة من كونها تقارب نسبيا التجربة الفلسطينية، حيث تناولت . نيكاراغوا

وتقوم . الدراسة وضع المرأة في نيكارغوا في ظل التحول من مرحلة الثورة الى مرحلة بناء الدولة

ية مفادها عدم حرص الثورة بعد نجاحها في تحقيق وتمثيل مصالح أساسذه الدراسة على فرضية ه

المرأة في سياسات الدولة والتي لطالما كانت من ابرز الشعارات التي رفعتها، حيث وعدت المرأة 

ن الرجل بعد الانتصار وقيام الدولة بتحريرها وتحقيق مساواة اقتصادية واجتماعية وسياسية بينها وبي

وبعد مرحلة الانتصار بدأت بعض . عبر وضع السياسات والبرامج والمشاريع والإصلاح القانوني

ولم ينتج . المحاولات المحدودة لتنفيذ جزء من هذه السياسات والبرامج، الا أنها ما لبثت إن تراجعت

نساء وبعض عنها سوى فرص عمل محدودة للمرأة في القطاع الرسمي ضمن المجالات المخصصة لل

المناصب العليا في الدول مثل نواب ووزراء ومنسقين إقليميين للحزب الاشتراكي، واستمرت الدولة 

بتنفيذ برامج وسياسات تلبي حاجات عملية للمرأة مثل خدمات التعليم والصحة والتسهيلات 

  . والعمل المنزليطفالة المتعلقة برعاية الأالإجتماعي

 التي تفسر تراجع الدولة عن تحقيق الوعود التي تبنتها تجاه المرأة، وتورد الكاتبة أهم العوامل

ومنها . والاتجاه نحو أولويات مختلفة تباينت في بعض الأحيان مع الأهداف المعلنة مع تحرير المرأة

تشجيع الدولة للقطاع الخاص ومنحه بعض الامتيازات الداخلية التي كانت تمييزية في بعض الأحيان 

ومعارضة الجناح المحافظ من الكنيسة . من حيث ساعات وظروف العمل، والأجرضد المرأة 
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للإصلاحات التي قامت بها الدولة وخاصة فيما يتعلق بالحياة العائلية وقانون الأسرة، وصغر حجم 

  .ة الداعمة للحركة النسويةالإجتماعيالقاعدة 

في سياسة الدولة بالنسبة للتجربة في  لم تكن ممثلة ستراتيجيةوترى الكاتبة بان مصالح النساء الإ

ات الحكومية ذات الطابع جراءنيكاراغوا، وإنما تم إهمالها وتغييبها من خلال السياسات والإ

البطرياركي، ودعت الدولة الى التركيز على الإصلاح القانوني، والتغيير في هياكل المؤسسات 

  .لصالح المرأة

 Trickle-down or rising tide? Lessons on"عنوان  بJo Beall 1999 دراسة للكاتبة :ثانيـا

mainstreaming gender policy from Colombia and South Africa: " " التقطر من

 في سياسات الدولة في كل من الإجتماعي؟ دروس من تعميم النوع الأعلى الى الأسفل وتصاعد المد

اسات الدولة في كل من كولومبيا وجنوب ، تستعرض فيها  الكاتبة سي" كولومبيا وجنوب إفريقيا

، في مرحلة ما بعد عقد المؤتمر الإجتماعيإفريقيا ومدى استجابة هذه السياسات لمصالح النوع 

ودعوة هذا المؤتمر الى تشكيل آليات وطنية للنهوض " 1975مكسيكو سيتي " للمرأة الأولالدولي 

المرحلة : ل هذه الآليات مرت بثلاثة مراحلوتشير الكاتبة في دراستها بان تشكي.  المرأةأوضاعب

 في برامجها WID الوكالات التنموية الدولية التي تنتهج أسلوب الـ أجندةى تمثلت بسيطرة الأول

 في التنمية وتبني منهج الإجتماعيعلى عمل هذه الآليات، والمرحلة الثانية تتمثل بمأسسة النوع 

 آليات وطنية تعتمد على إنشاءرحلة الثالثة فتمثلت ب، اما الم"GAD والتنمية الإجتماعيالنوع "

  .مساعدات دولية اقل وتضع أجندتها وتحدد أولوياتها بعيدا عن تدخلات وكالات التنمية الدولية

وكانت التجربة . واستعرضت الكاتبة أربعة تجارب لدول تبنت الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة

 نشاءى لإالأول الحكومة الكاريبية هذه الآليات في المراحل ، حيث تبنت"ى التجربة الكاريبيةالأول

وتقيم الكاتبة هذه التجربة على أنها كانت تجربة . 1975الآليات الوطنية بعد مؤتمر مكسيكو سيتي 

ة الإقتصاديفاشلة بسبب عدم توفر قناعة لدى الدولة بضرورة ربط الحاجات العملية للمرأة بالحاجات 
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 الذي يسعى الى تلبية WIDإضافة الى تبني هذه الآليات لمنهاج الـ . ة والقانونيةوالسياسية والثقافي

حاجات عملية للمرأة دون خلخلة النظام وإعادة هيكلة المؤسسات الذكورية، وكذلك التزام المنظمات 

النسوية والنساء في مواقع صنع القرار بفكرة إقامة هيكليات مؤساستية تتعامل مع قضايا تؤثر في 

  . لمرأة دون إحداث تغيير في بنية وهيكلية المؤسسةا

 نموذج ناجح لتبني إعطاء، التي أرادت الكاتبة من خلال استعراضها "تجربة الفلبين"والتجربة الثانية 

.  الآليات الوطنيةنشاءمسار لآليات الوطنية في الفلبين في فترة متزامنة مع تبني الحكومة الكاريبية لإ

 العوامل التي ساعدت على نجاح هذه التجربة وهي تأسيس الحكومة للجنة الوطنية وتبرز الكاتبة أهم

 المرأة الفلبينية، وتضمين هذه الخطة في خطة وضاعللمرأة وتفويضها بوضع خطة تطويرية لأ

أما الدعم المالي لتنفيذ هذه الخطة فكانت مقدمة من قبل المؤسسات الدولية ومؤسسات . التنمية الوطنية

وأولت .  وتتولى الحكومة تنفيذ هذه الخطة، بينما تقوم اللجنة الوطنية بالمراقبة على تنفيذها.نسوية

الحكومة اهتمام رئيسي في تحديد موقع المرأة في أماكن صنع القرار والدور الذي يمكن ان تقوم به 

حاولة مبكرة لسياسة وتعتبر الكاتبة ان ما تبنته الحكومة الفلبينية كانت م. ضمن هذه الهيكلية الحكومية

  ". في سياسات الحكومةالإجتماعيتعميم النوع "

فتمثل الموجة الثانية من مسيرة مأسسة منظور النوع " التجربة الكولومبية"اما التجربة الثالثة 

مؤتمر نيروبي " المؤتمر الدولي الثاني للمرأة إنعقاد في سياسات الحكومة والخطط، بعد الإجتماعي

المجلس الأعلى للشباب والمرأة " آلية وطنية إنشاء الحكومة الكولومبية على ، حيث عملت"1980

بهدف وضع سياسات تعود بالفائدة على المرأة والعائلة، والتغيير في بنية الدولة ودمج " والعائلة

الا ان ميزانية هذا المجلس كانت تحصل عليها من وكالات .  في التنميةالإجتماعيمنظور النوع 

لدولية التي وضعت شروطها وفرضت أولوياتها على المشاريع التي ينفذها المجلس الأعلى، التنمية ا

وتقيم الكاتبة التجربة الكولومبية في . الأمر الذي أدى الى انحراف المشاريع عن أهدافها المرسومة

اجتماعية مسار تبني الآليات الوطنية بأنها تجربة فاشلة، لان المجلس لم يكن مفوضا لإملاء سياسات 
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وكذلك لتدخل وكالات التنمية الدولية في وضع أوليات عمل المجلس ضمن المشاريع . على الحكومة

  .التي كان ينفذها

حيث بدأت الحكومة الإفريقية بتبني مسار الآليات الوطنية " تجربة جنوب إفريقيا" أما التجربة الرابعة 

مقراطية وبناء الدولة متعددة الأطياف بمنتصف التسعينيات في فترة التحول السلمي نحو الدي

والأحزاب، فقد أولت الحكومة أهمية لمواضيع الجندر والمساواة باعتبارهما في صلب العملية 

وتعتبر الكاتبة بان تجربة جنوب إفريقيا هي من أنجح . الديمقراطية التنموية، والعملية التشريعية

بالمرأة بسبب اهتمام الحكومة بقضايا المرأة التجارب على صعيد تبني الآليات الوطنية للنهوض 

ها تقديرا للنضال النسوي للمرأة الإفريقية ضد العنصرية، ولكونها قامت أوضاعوالتزامها بالنهوض ب

بتشكيل هيئات مستقلة تعمل كمراقب على عمل الحكومة في تنفيذها للسياسات، وكذلك وصول المرأة 

دور فعال في عملية التأثير بالقرارات والسياسات الحكومية الإفريقية الى مواقع صنع القرار ولعب 

مبادرة " مشروع إنشاءلصالح المرأة والتي كان من أبرزها دور النساء في البرلمان الإفريقي حيث تم 

. الذي كان يهدف الى تحليل اثر ميزانية الحكومة على حياة النساء في جنوب إفريقيا" ميزانية المرأة

سباب تعامل الحكومة مع منظمات المجتمع المدني كشريك في عملية النهوض يضاف الى هذه الأ

وعدم إخضاع المشاريع التي كانت تنفذها الآليات الوطنية لشروط الممولين، وإنما كانت تتم . بالمرأة

  .وفقا للأوليات والحاجات الوطنية

تتناول " اطيات بدون ديمقراطيةنساء ديمقر"بعنوان ) 2001( دراسة للباحثة فادية احمد الفقير :ثالثـا

تتحدث الدراسة عن واقع .  كحالة دراسيةالأردنفيها موضوع النسوية والديمقراطية والمواطنة في 

ية والطروحات النسوية لمفهوم المواطنة، ونظام العائلة الأبوية، وأثر  عاملي التعليم الأردنالمرأة 

الخاصة، وعلاقة النساء بالدولة، والمشاركة السياسية والاقتصاد في مشاركة المرأة في الحياة العامة و

ي  يعبر في نصوصه الأردنية، فالدستور الأردنوتشير الباحثة الى إشكالية تواجهها المرأة . للمرأة

عن تبنيه لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل، الا انه وحسب الكاتبة تبقى هذه النصوص في غالبيتها 
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ان هذه الدساتير في "لق الأمر بالمساواة في الحقوق، وتؤكد  الكاتبة بـ حينما يتع" حبر على ورق"

نصوصها  ما هي الا تصميم لخلق انطباع ايجابي عن هذه الأنظمة في الغرب، في حين يبقى 

وترى الكاتبة بان الطريقة الوحيدة التي تضمن تحرير المرأة لا تتم في النهاية الا ". التطبيق معطلا

وتختلف الكاتبة مع . ة القائمةالإجتماعي بالرجل، وإعادة هيكلة كافة الأطر والهياكل بتغيير علاقتها

 للمرأة والتعليم سيجلبان لها الاستقلال والتحرر الإقتصاديالآراء والنظريات التي تقول بان الاستقلال 

نسوية "ة لان ذلك يبقى بحاجة للدعم القبلي، ولوجود دولة تؤمن بحقوق المرأ. في جميع المجالات

  ". الدولة

وترى الكاتبة انه وبالرغم من قيام الدولة ببعض المحاولات من اجل إظهار نفسها  دولة معتدلة 

الدولة التقليدية  "إطاروليبرالية في بعض المواضيع المتعلقة بالنساء، الا ان مواقفها تبقى ضمن 

لبطرياركية التمييزية ضد المرأة، ويؤكد ذلك السياسات الحكومية ا" المحافظة على تراثها الإسلامي

واتخاذ العديد من الخطوات التي تهدف الى استرضاء الأطر التقليدية والإسلامية ومحاولة كسب 

  . ودهم على حساب النساء

، تناولت الدراسة في مستهلها تقديم "المرأة والسياسة" بعنوان )2000 (جاد لإصلاح دراسة :رابعـا

 المتنوعة لدور المرأة الفلسطينية السياسي شكالي وغير الرسمي، والأمفهوم للدور السياسي الرسم

على الصعيدين الرسمي وغير الرسمي، حيث اعتبرت ما هو سياسي على المستوى الرسمي هي تلك 

 التي تمارس حول او في قلب المؤسسات السياسية العامة، بينما اعتبرت الكاتبة الأنشطةليات واالفع

كذلك استعرضت الكاتبة مراحل تطور دور النساء في . ت المجتمع المدنيكل ما عدا ذلك مؤسسا

 التي لعبتها المرأة الفلسطينية الأدوارالسياسة إبان مراحل الاحتلال المتعاقبة على فلسطين، وتتبعت 

في مقاومة الاستعمار سواء البريطاني او الإسرائيلي، إضافة الى إبراز اثر الاحتلال الإسرائيلي على 

ساء الفلسطينيات في ضوء المعوقات والتحديات التي ظهرت أمام المشاركة الواسعة المستمرة الن

 إطارواستعرضت الكاتبة انخراط المرأة الفلسطينية في السياسة الرسمية في . للنساء في السياسة
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عبته  والدور الذي ل1964تطور الحركة الوطنية الفلسطينية مرورا بمرحلة قيام منظمة التحرير عام 

 مؤسسات الثورة الفلسطينية، وصولا الى مرحلة إطارالمرأة الفلسطينية في مراكز اتخاذ القرار في 

 الذي اضطلعت به المرأة شكالى وحجم الدور الجديد والمتنوع الأالأول الفلسطينية نتفاضةالإ

تنامي وتنوع  حيث أشارت الكاتبة لظهور مؤشرات متناقضة في مجال نتفاضة الإإطارالفلسطينية في 

  . واتساع دور النساء الفلسطينيات

 في ضوء مرحلة بناء 1994وتُفرد الكاتبة حيزا هاما لمرحلة قيام السلطة الوطنية الفلسطينية عام 

المؤسسات الرسمية والوزارات والتي بدأت تأخذ على عاتقها مسؤولية وضع الخطط والبرامج 

واعتبرت الكاتبة ان هذا التحول الحاصل منذ . لنواحي المجتمع الفلسطيني من كافة اأوضاعللنهوض ب

قيام السلطة مثّل اختبار لمدى تناول قضية المرأة كقضية مجتمع يسعى للنهوض على كافة 

وانطلقت الكاتبة في استعراضها لهذه المرحلة من خلال طرح التساؤل التالي، هل . المستويات

 المرأة عبر سياساتها وتشريعاتها، ام أوضاع للنهوض بيةأساسستكون للسلطة الوطنية الفلسطينية آلية 

ستكون امتدادا لسياساتها التي كانت متبعة منذ قيام الثورة الفلسطينية التي كانت تترك قضية المرأة 

  للمرأة نفسها؟

 وقيام اول مجلس 1996ى عام الأول التشريعية نتخاباتوتناولت الكاتبة التجربة النسوية في مرحلة الإ

ي، إضافة لاستعراض الوجود النسائي في السلطتين القضائية والتنفيذية، حيث أشارت الكاتبة تشريع

  . الى ضعف بارز للوجود النسائي في السلطات الثلاث

"  قراءة نقدية في مشاركة المرأة الفلسطينية" بعنوان )2003 (زياد عثمان دراسة للباحث :خامسا

وتاريخيا لمفهوم المشاركة من منظور نسوي مع التركيز تضمنت الدراسة في مستهلها عرضا نظريا 

على المفهوم الواسع للمشاركة اي أخذها ببعد اشمل من المشاركة السياسية الى المشاركة العامة في 

وفي عرض تاريخي استعرضت الدراسة مراحل تطور الحركة الوطنية . مختلف الميادين المجتمعية

اب وحتى قيام السلطة الوطنية، مع التوقف على أهم التشريعات التي الفلسطينية، ابتداء من عهد الانتد
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كانت نافذة، ومحاولة تحليل مضمونها وأثرها على مشاركة المرأة حيث وصفت الدراسة هذه المرحلة 

وفي أعقاب قيام السلطة الوطنية الفلسطينية رصدت الدراسة أهم ". غياب الكيانية الوطنية"بمرحلة 

 المرأة في ضوء القوانين والتشريعات القائمة وفي ظل أوضاعصلت على صعيد المتغيرات التي ح

وخلصت .الكيانية الوطنية الناشئة، في محاولة للوقوف على أهم معالم التقدم الحاصل في هذا المجال

الدراسة الى عدد من الاستنتاجات إضافة الى بعض التوصيات التي من الممكن ان تكون ذات فائدة 

  : من أهم هذه الاستنتاجات ما يلي. ي ترغب في التطويرللجهات الت

ان المرأة الفلسطينية أضحت تعيش في وضعية مركبة وتعاني بشكل مضاعف، فإضافة الى  .1

 الذي تعانيه النساء في العالم فان المرأة الفلسطينية تعاني من الإجتماعيالإضطهاد الطبقي و

  .نوع ثالث من الإضطهاد وهو الإضطهاد القومي

رغم انخراط المرأة في النضال الوطني الا ان مشاركتها في صنع القرار ورسم السياسات  .2

 .بقيت دون المطلوب، ولم تتغير هذه المؤشرات بعد قيام السلطة الوطنية

 الرسمي او الحزبي بقيت تميل نحو التقليدية طار ان الثقافة السياسية السائدة سواء في الإ .3

ي القضايا التي تخص المرأة، الامر الذي انعكس على والذكورية والفكر المحافظ ف

  .التشريعات والقوانين التي أقرت

  :ومن أهم التوصيات التي خلص إليها الباحث ما يلي

ي خصوصا فيما يتعلق ساس بما جاء في وثيقة الاستقلال والنظام الألتزامالدعوة الى الإ .1

  .لقوانين لا سيما القوانين التي تخصهنوإشراك النساء لدى مناقشة ا. بمساواة المرأة بالحقوق

  . بتمثيل المرأة لدى إعداد خطط التنمية في الهيئات التي تتولى التخطيط التنمويهتمامالإ .2

ة، وزيادة الإقتصادي حكومية تنموية لدمج النساء في العملية إستراتيجيةالدعوة الى وضع  .3

  .مشاركة المرأة في سوق العمل
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التخطيط الرسمي لتنمية وتفعيل المشاركة " بعنوان ) 2007 (ن جاد االلهحني دراسة للباحثة :سادسـا

، ركزت الدراسة على محاولة رصد وتحليل ما قامت به "2006-1996السياسية للمرأة في فلسطين 

 من جهود لتفعيل ودعم هذه المشاركة في الفترة الزمنية الواقعة 1994السلطة الوطنية منذ قيامها عام 

مستوى التخطيط : لك من خلال متابعة هذه الجهود ضمن مستويين رئيسين هما ، وذ1996-2006

حيث لاحظت الباحثة ان الخطط التنموية . التنموي الرسمي، ومستوى البنية التشريعية والقانونية

، والذي الإجتماعيالفلسطينية التي وضعت خلال تلك الفترة اتسمت بعدم الحساسية لقضايا النوع 

رصد موازنة هامشية ومحدودة لوزارة المرأة على سبيل المثال، كما لاحظت الباحثة تجلى من خلال 

 حيث باتت اكثر 2007-2005ان ثمة تحسن ملموس في الخطة التنموية متوسطة المدى للأعوام 

، وتعزو الباحثة ذلك لمشاركة القطاع الخاص الإجتماعيحساسية في أهدافها لقضايا النوع 

وأشارت الباحثة الى بعض المبادرات والمحاولات . ي وضع هذه الخطة والمؤسسات الاهلية ف

، 2003الوطنية لتفعيل المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية مثل استحداث وزارة شؤون المرأة عام 

 في الإجتماعياستحداث إدارات المرأة في عدة وزارات وهيئات حكومية، بهدف إدماج قضايا النوع 

وأشارت .  هاأوضاعصول المرأة الى لمراكز صنع القرار، ومحاولة النهوض بسياساتها، ودعم و

الباحثة ان هذه المبادرات لم تحقق الهدف المنشود، وعزت الباحثة ذلك لافتقادها للدعم اللوجستي 

الدائم من قبل الحكومة، والخلل في بناء هيكلياتها، وفي آلية إدارتها، وعدم وجود توجه عام لدى 

عم وتفعيل المشاركة السياسية للمرأة، إضافة لعدم وجود برامج ينبثق عنها مشروعات السلطة لد

  .حكومية ممولة تدعم هذه السياسة وهذا التوجه

أما على مستوى البنية التشريعية والقانونية فان الباحثة ترى ان السلطة الوطنية نجحت في سن بعض 

 نضال إطار متعلقة بالمرأة، وان ذلك جاء في ىأخرالقوانين وإدخال بعض التعديلات على قوانين 

وتشير الباحثة ان تنفيذ هذه القوانين . الحركة النسوية ومساندة المؤمنين بقضايا العدالة والمساواة

والتعديلات اصطدمت بافتقار السلطة الى القوة التنفيذية، وعدم وجود لوائح تفصيلية لهذه القوانين، 
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 أوضاع النسوية متواصل لإقرار العديد من القوانين المقترحة المتعلقة بمع الإشارة ان النضال للحركة

  .المرأة الفلسطينية

وخلصت الدراسة الى ان تفعيل دور المرأة والمشاركة السياسية هي بمثابة عملية كفاحية تراكمية، 

ة تتطلب إصلاح النظام السياسي الفلسطيني ووجود حركة نسوية فاعلة وضاغطة اضافة الى ضرور

  .الإجتماعينشر الوعي حول قضايا النوع 

الموازنة العامة الفلسطينية من حيث توازنها إزاء "بعنوان ) 2005 (نصر عبد الكريم دراسة :سابعـا

، أكد فيها الباحث على أهمية الموازنة العامة كونها الأداة التعبيرية الأهم عن "الإجتماعيالنوع 

فيذه، حيث ينظر الى الموازنة العامة على أنها ليس فقط أم برنامج العمل الذي تعتزم الحكومة تن

وتهدف . التشريعات المالية به هي السياسات الحكومية نظرا لانعكاساتها ومدلولاتها التنموية الجمة

تحليل الموازنة العامة الفلسطينية لسنوات مختارة في الفترة : ين هماأساسالدراسة الى تحقيق هدفين 

 مع التركيز الخاص على جانب النفقات فيها، وذلك لتقييم مدى توازنها إزاء 2005-1994الانتقالية 

اما الهدف الثاني فيتمحور حول الخروج بتوصيات ومقترحات محددة وعملية . الإجتماعيالنوع 

 بإدماج النوع هتماملمساعدة الأطراف ذات العلاقة سواء في السلطة او المجتمع المدني لتعزيز الإ

  . في السياسات الحكومية وخصوصا ما يتصل منها بإعداد الموازنات وتنفيذهاالإجتماعي

وتستعرض الدراسة في صفحاتها بعض التجارب الدولية في مجال الموازنة المستجيبة للنوع 

كما تستعرض الدراسة الحالة .  والتي تشكل أفضل النماذج المتوفرة بهدف الاستفادة منهاالإجتماعي

 التنموي على اعتبار أنهما يشكلان الوعاء الخارجي داءة من حيث البيئة العامة والأالفلسطينية الراهن

  .والحاضنة الطبيعية للموازنة، يؤثران فيها ويتأثران بها

  :أما أهم الاستنتاجات التي توصلت لها الدراسة
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ي انه وبالرغم من مشاركة المرأة في السلطة السياسية في المجالين التشريعي والتنفيذي ف .1

 وان هذه الفجوة الإجتماعيالمرحلة الراهنة الا ان هناك استمرار للفجوة على مستوى النوع 

 .تعيق عملية التنمية

ضآلة حجم مشاركة المرأة الفلسطينية في عملية التنمية والناتج عن عوامل عديدة أبرزها  .2

 الحياتية ها والتي تعيق بشكل كبير تقدمها في شتى المجالاتدوارالنظرة المجتمعية لأ

 .ة والسياسيةالإجتماعيو

البيئة العامة السائدة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية هي بيئة غير تنموية وغير مواتية  .3

لجندرة الموازنة، سواء باستمرار الاحتلال الإسرائيلي، او توفر الإرادة السياسية الفلسطينية  

 .يةنحو الإصلاح والتغيير، أو إدارة المساعدات الدول

وجود مشاكل بنيوية وفنية في نظام الموازنات الفلسطينية تعيق التحول الى موازنات تنموية  .4

ة والسياسية العامة، او على الإقتصادي، بفعل التأثيرات البيئية والإجتماعيومستجيبة للنوع 

 .صعيد تقنيات إعدادها

تتعلق بالمرأة من زوايا من خلال العرض السابق لبعض الأدبيات التي تناولت قضايا ومواضيع 

يبرز ان الأدبيات على الصعيد الدولي . متعددة على مختلف الصعد العالمية والإقليمية والمحلية

 التحول من مرحلة الثورة الى مرحلة إطارمع التجربة الفلسطينية في ) نسبيا(تستوحي تجربة متقاربة 

يما انها كانت شريك للرجل في مرحلة بناء الدولية، وأثر هذا التحول على موقع ووضع المرأة، س

 في سياسات بعض الدول الإجتماعي التعرف تجربة تعميم النوع طاركما يبرز في هذا الإ. النضال

وتبني مسار الآليات الوطنية مثل التجربة الكاريبية والفلبينية والكولومبية وجنوب إفريقيا، وذلك منذ 

، )1975مكسيكو (ة في المؤتمر الدولي الأول للمرأة ولادة فكرة الآليات الوطنية للنهوض بالمرأ

  .للوقوف على عوامل وأسباب فشل ونجاح هذه التجارب
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ية والطروحات النسوية الأردنعلى الصعيد الإقليمي تبرز الدراسة التي استعرضت واقع المرأة 

المشاركة السياسية، لمفهوم المواطنة والحقوق المتساوية للمرأة والرجل في الجنسية والعمل والتعليم و

  . المرأة في شتى الميادين والمجالاتأوضاعوالدور الهام الذي تلعبه الدولة في عملية النهوض ب

أما على الصعيد المحلي فان مجمل هذه الدراسات تناولت قضايا المرأة من زوايا وميادين مختلفة، 

 هذه المشاركة، ومدى استجابة بعضها تعلق بالمشاركة السياسية للمرأة، والتخطيط الرسمي لتنمية

إلا انه في هذا المجال يلاحظ غياب وجود دراسة متخصصة تستعرض . الإجتماعيالموازنة للنوع 

التجربة الفلسطينية في تبني مسار الآليات الوطنية على مستوى المؤسسات والتشريعات والسياسات 

  .وخطط التنمية

ت انها تشكل محاولة للبناء عما سبق من دراسات انا ما يميز هذه الدراسة عما سبقها من دراسا

 سواء الأدبيات النسوية أو التجارب الدولية والإقليمية الإجتماعيوأبحاث تناولت قضايا المرأة والنوع 

بما يتعلق بتجربة الآليات الوطنية، للوقوف على معالم وأبعاد التجربة الفلسطينية في مجال تبني مسار 

 . المرأة الفلسطينيةأوضاعض بالآليات الوطنية للنهو

 

  

  



 

 

24

   النظريطارالإ: الفصل الأول

  

  : تمهيد1.1

مرت نظريات ومناهج التنمية الموجهة للمرأة في دول العالم الثالث بالعديد من التغيرات التي أدت 

الى الاختلاف في مداخل السياسات التنموية المستخدمة في هذه الدول منذ نشأة وولادة مشروع 

لدولي الذي تم تبنيه بعد الحرب العالمية الثانية، حيث ظهر مشروع التنمية كدعم من الدول التنمية ا

الغربية الى الدولة القومية حديثة الاستقلال من خلال برامج غربية تقدم استراتيجيات تنموية 

ثيرا وقد كان لمشروع التنمية تأ. ومساعدات للدول النامية في سبيل سد الفجوة مع العالم الصناعي

مباشرا على المرأة وقضاياها، لذلك ظهرت عدة نظريات تتناول تأثير وتأثر المرأة بمشروع التنمية 

وفي تلك الفترة وأثناء الحرب الباردة سيطر . الدولي وبشكل خاص تهميش أو دمج المرأة في التنمية

وقد سعى كل منهما . نموذجين على عملية التنمية الدولية، النموذج الرأسمالي والنموذج الاشتراكي

، وبالطبع كانت قضايا "تنمية دول العالم الثالث"للسيطرة على دول العالم الثالث تحت ما يسمى بـ 

المرأة إحدى القضايا التي كان على مشروع التنمية ان يتناولها ويعالجها، فتوسع الخطاب النظري 

ضمن هذين النموذجين، حيث حاولت وتعددت النظريات والمدارس التي تناولت حقل المرأة والتنمية 

هذه النظريات والمدارس كل حسب وجهة نظرها عرض المشكلات التي تعاني منها المرأة ووضع 

  .الحلول لها

 استعراض لأهم النظريات التي سيطرت على عملية التنمية في دول العالم الثالث سيتم في هذا الفصل

حيث خصص المبحث الأول لتناول .  التنميةمع التركيز بشكل خاص على دور المرأة في عملية

 ذات التوجه الرأسمالي، التي ظهرت في أعقاب الحرب العالمية Modernizationنظرية التحديث 

ات التي وضعتها من اجل تحقيق التنمية في دول العالم الثالث، فتراضالثانية، للتعرف على أهم الا
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ومداخلها التي تبنت  م استعراض لأهم مناهج التنميةكذلك سيت.  المرأة في تلك البلدانأوضاعوتحسين 

 أوضاعتوجهات هذه النظرية في تفسير إضطهاد المرأة والحلول التي تم وضعها من أجل تحسين 

 Women in“" المرأة في التنمية"والتي كان من أهمها منهج . المرأة ودمجها في عملية التنمية

Development”  وأطلق عليه مدخل الـ وِد ،)WID.(  

 ذات التوجه الاشتراكي، والتي Dependencyأما المبحث الثاني، فقد تم تخصيصه لتناول نظرية 

 Women And" المرأة والتنمية"ظهرت في بداية عقد السبعينيات من القرن الماضي، ومنهج 

Development وأطلق عليه مدخل الـ واد )WAD( وقد ظهر بشكل خاص في دول العالم الثالث،

.  

 Gender and‘"  والتنميةالإجتماعيالنوع "ا المبحث الثالث فيتناول أهم النظريات النسوية ومنهج ام

Development” وأطلق عليه مدخل الـ جاد ،)GAD( الذي شكل ملتقى للتوجهات النظريات ،

النسوية في تفسيرها لأسباب إضطهاد وتبعية المرأة ووضع الحلول الملائمة لتخليص المرأة من 

بعية وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل عبر استخدام العديد من الاستراتيجيات وخاصة الت

وأطر ) mainstreaming( في التيار الرئيسي للتنمية الإجتماعي دمج منظور النوع إستراتيجية

  ).gender planning (الإجتماعيالتخطيط للنوع 
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  Modernization Theory نظرية التحديث 2.1

 حصلت العديد من دول العالم الثالث على 1950اب الحرب العالمية الثانية ومنذ عام في أعق

في البلدان حديثة " التنمية"ون الغربيون بوضع النظريات حول كيفية تعزيز الإقتصادياستقلالها، وبدأ 

م الصناعي هو السبيل لمساعدة الدول النامية في سد الفجوة مع العال" التحديث"الاستقلال  فوجدوا بان 

)Connelly et al,2000.(  والتحديث يرتبط ارتباطا وثيقا بجوهر الاقتصاد الكلاسيكي الجديد الذي 

 الإقتصادي وهو المساوي للنمو أوروباة في أمريكا ودول الإقتصاديكان يسيطر على السياسات 

رك من وتدعو هذه النظرية الى التح). So,1990(السريع والتطور الصناعي والتكنولوجي 

المجتمعات التقليدية الزراعية الى المجتمعات الحديثة الصناعية، واستبدال القيم القديمة بالقيم الحديثة 

ة من الإقتصاديالعصرية، وإشاعة الفردانية، ويتم قياس نتائج التنمية ضمن هذه النظرية التنموية 

 ;Bruno,2006; Magnus&Hettne1984(خلال الزيادة في الناتج القومي وارتفاع مستوى الدخل 

Young,1993.(  

  )Connelly et al,2000; 45: ( ات الأساسية التي تقوم عليها هذه النظريةفتراضومن الإ

 سيعود بفوائده على جميع أعضاء المجتمع من خلال عملية وأسلوب الإقتصاديان النمو  -

  ).Trickle Down(التقطر أي الانسياب من الأعلى إلى الأسفل 

 .ى السوق والحصول على المادة حتما سيحسن من ظروف الناسالوصول إل -

 .سياسات الاقتصاد الكلي تنظر بحيادية للجنسين والفائدة ستعم على جميع فئات المجتمع -

 للتكنولوجيا الإقتصاديالتكنولوجيا الحديثة تفوق التكنولوجيا القديمة بسبب تجاهل التحليل  -

  .القديمة

د رأت هذه النظرية بان المرأة تعاني من الإضطهاد والتبعية والتهميش  وفيما يتعلق بقضية المرأة فق

وعدم قدرتها على الوصول الى المصادر، وعزت السبب في ذلك الى المجتمعات التقليدية 

البطرياركية التي تعيش فيها المرأة والى الثقافة السائدة التي وصفتها بالتسلطية والسيطرة الذكورية، 
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ة بانها جاءت لتتعامل بشكل حساس وجاد مع الإضطهاد الذي تعيشه المرأة في وادعت هذه النظري

الى القطاع العام ) المنزل(المجتمع البطرياركي عن طريق خروج المرأة من القطاع الخاص

  ). Visvanathan,1997(والمشاركة في سوق العمل والوصول الى المصادر 

    انتقادات موجهة لنظرية التحديث1.2.1

 مما حملته هذه النظرية من توجهات في محاولة لتحسين وضع النساء الا انها تعرضت للعديد بالرغم

من الانتقادات وخاصة لسياسات التنمية التي اتبعتها وعلى رأسها سياسة الانسياب من الاعلى الى 

وهو الاعتقاد بان وصول فوائد التحديث والتنمية الى المجتمع حتما ) Trickle Down(الاسفل 

ستصل لجميع قطاعات المجتمع بما فيها النساء، بالاضافة الى تركيزها على النمو التكنولوجي 

والتطور الصناعي كأهداف رئيسية لتقييم عملية التنمية، والتي غالبا ما كانت تذهب فوائدها للرجل، 

ذلك ك). Visvanathan,1997(وهو ما أدى الى توسيع الفجوة بين المرأة والرجل لصالح الرجل 

  بان المخططين Jane Jaquetteوجهت العديد من النسويات الانتقادات لهذه النظرية، اذ رأت 

التحديثيين للتنمية في دول العالم الثالث عندما اخذوا بالحسبان قضية المرأة في عملية التخطيط 

 دول العالم اعتقدوا بانهم أوصياء على المرأة، منطلقين بذلك من الايمان بان المرأة في مجتمعات

 Blomstrom(الثالث متخلفة وذهبوا الى حد تحميلها مسؤولية استبعادها عن الوصول لمنافع التنمية 

& Bjorn,1984 .( في ذات السياق رأتIren Tinker  بان الفكر التحديثي عمل على توسيع 

ث الاعمال  النمطية للمرأة من حيدوارالفجوة بين قدرات المرأة والرجل وذلك بسبب قبوله للأ

 اسباب فشل Tinkerة التي تقوم بها والتي ترتبط برعاية الابناء والعمل المنزلي، وأعادت الإقتصادي

 المرأة المختلفة في أدوارهذا النموذج الى المخططين الغربيين الذكور الذين فشلوا في ملاحظة 

ابع الغربي، اضافة الى تعزيز المجتمعات التقليدية، والى البرامج والمشاريع التنموية التي تحمل الط

 المرأة بالعمل المنزلي ونشاطات رعاية الابناء أدوارهذه المشاريع للقيم السائدة التي تحصر 

)Kabeer,1994 .(  
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 فمن جانبها عزت سبب فشل نموذج التنمية التحديثي في معالجته لقضايا المرأة Alvin  Soأما

لح لكل المجتمعات، وبان الحداثة التي وصلت لها لظهوره بقيم غربية افترضت بان هذه القيم تص

المجتمعات الغربية هي الطريق الوحيد التي على دول العالم الثالث ان تسلكها لتصل اليها 

)ٍٍSo,1990 .( في حين قامتMoser بتقييم برامج التنمية في العالم الثالث والتي سيطر عليها نموذج 

التي تأخذ  الطابع ) (welfareريع وخاصة برامج الرفاه التحديث، ورأت بأن هذه البرامج والمشا

الخيري الذي يدعم دور المرأة الانجابي، والتركيز على قضايا مثل التعليم والصحة العامة للمرأة، 

 بتنظيم الاسرة، وهذا يؤدي الى زيادة تبعية المرأة ولا يخلصها هتماموتوفير المساعدات الغذائية والإ

 وضع النساء ضمن مشروع التنمية Moserكذلك وصفت . ية الدولة والعائلةمن تبعيتها لبطريارك

  ). Bruno,2006(بانهن متلقيات سلبيات لعوائد التنمية 

  )Women In Development) WID نظرية التحديث ومنهج المرأة في التنمية 2.2.1

 منهج المرأة في استجابة لما طرحته نظرية التحديث من اسباب حول تبعية وإضطهاد المرأة ظهر

منهج ظهر  ليعمل على تحسين وضع المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، وقد WIDالتنمية الـ 

 بان المرأة إفتراض في اوائل السبعينيات من القرن المنصرم منطلقا من WIDدمج المرأة في التنمية 

، وبان إبعادها لا يؤثر سلبا غائبة ومبعدة عن عملية التنمية وعن تفكير المخططين في مجال التنمية

ويؤكد هذا المنهج على ان وضع ). 2007الجابي،(عليها فقط  وانما ينجم عنه فشل مشاريع التنمية 

المرأة المضطهد جاء كنتيجة لصفات المجتمعات التقليدية من خلال السيطرة والهيمنة الذكورية 

)Visvanthan,1997 .( أولوية إعطاءة مع الإقتصاديالتنمية ويدعو هذا المنهج الى دمج المرأة في 

 من خلال اتاحة مزيد من الموارد للنساء في الإنتاجية المرأة أدوارللبعد الانتاجي، فهو يركز على 

هن القائمة، عبر تنفيذ مشاريع تستهدف النساء بشكل خاص أدوار أداءمحاولة لزيادة كفاءتهن في 

الى ايجاد   مستوى دخلهن، كما هدف هذا المنهج تجعلهن منتجات بفعالية عالية، وتعمل على رفع
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مقاعد للمرأة في مؤسسات التنمية الدولية لكي تكون المرأة على مقربة وصلة بخطط ومشاريع التنمية 

)Bruno,2006 . ( وقد رأت سياسات الـWID ان عملية دمج المرأة في العملية التنموية 

 الإجتماعي والإقتصاديا، كما سترفع من وضعها ستخلصها من حالة التهميش والتبعية التي تعيشه

 ان تدني وضع WIDاذ تعتبر الـ . المتدني، وتحولها الى عنصر منتج وفعال ومهم في المجتمع 

وموقع المرأة في المجتمع يعود لتبعية المرأة للرجل، وبسبب حاجتها لفرص العمل التي ستقودها الى 

  ).Elson & Pearson,1997(الحرية والاستقلال

وتعتبر النسوية الليبرالية إحدى أفضل الحركات النسوية الغربية التي تبنت توجهات نظرية التحديث 

، وتقوم )WID ،)Kanji,2003حول أسباب إضطهاد المرأة، وتبنت السياسات التنموية لمشاريع الـ 

 عدم جميع الناس من ذكور وإناث متساوون، ويجب" الأساسي بان فتراضهذه النظرية على الإ

: 2008حوسو،" (حرمان البعض من الفرص المتساوية في كافة المجالات بسبب وجود الجندر

حيث تؤكد النسوية الليبرالية بان " العقلانية" مبدأ إفتراضكذلك تنطلق النسوية الليبرالية من ). 168

:" ن العقلانية تعني ا من اإنطلاقالرجال والنساء لهم القدرة العقلية ذاتها، ودافعت عن عقلانية النساء 

، ودعت الى تحقيق مجتمع عادل )168: 2008حوسو،" ( قرار مستقل لتحقيق الذاتإتخاذالقدرة على 

ا من مبدأ إنطلاقيقدم تعليما متساويا للجنسين، والى فرص اقتصادية وحريات مدنية متساويه ايضا 

وتتوافق النسوية الليبرالية .  )2008حوسو،(عدم وجود فرق في القدرات العقلية بين الرجل والمرأة 

 والتطور التكنولوجي الإقتصاديمع نظرية التحديث حول حتمية تحرر النساء من التبعية عبر النمو 

 Connelly et al,2000 ;Barriteau,2000;(والصناعي واستبدال القيم القديمة بقيم حديثة 

Bruno,2006( ،لة إضطهاد وتبعية المرأة يكون كما يرى الاتجاه النسوي الليبرالي بأن حل مشك

عبر التغيير والاصلاح في  القوانين والسياسات بصورة إصلاحية دون إحداث تغيير جذري في بنية 

المجتمع القائم، ولا ينظر في النسوية الليبرالية للطبقة أو الأثنية أو الجنسية الخاصة بالمرأة كعامل ذو 
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من جانب ). Barriteau,2000;Bandarge,1984 ;1998بهلول، (أهمية كبيرة في إضطهاد المرأة 

ة، وذلك لحماية المرأة من الإجتماعيآخر تنظر النسوية الليبرالية الى ضرورة تدخل الدولة في الحياة 

ممارسات اجتماعية غير ليبرالية، كما ترى بان على الدولة ممارسة التمييز لصالح المرأة لتعويضها 

منه قرونا طويلة، ولتحقيق التوزان مع الرجل في المجتمع، ويشمل عن التمييز والقهر الذي عانت 

التمييز الايجابي من وجهة نظرها سياسات تفضيل المرأة على الرجل في التوظيف ونظام الكوتا في 

المناصب العامة، على ان تكون هذه الممارسات مؤقتة حتى تتحقق المساواة الفعلية بين الرجال 

ة قانونية، لكن في الوقت نفسه رفضت النسوية الليبرالية تدخل الدولة في والنساء وليس فقط مساوا

  ).2008 حوسو،;1998بهلول، (أمور تتعلق بالمرأة مثل الاجهاض والانجاب 

 ظهر هناك خمسة سياسات WID وعبر السياق التاريخي لسياسات التنمية التي تبنتها توجهات الـ 

، وتتبعت الباحثة النسوية )Visvantahn,1997(ى النسوية تنموية مختلفة انتقلت من التقليدي وحت

Moser هذه السياسات وقامت بتقييم ممارساتها التنموية الخاصة بالمرأة لمعرفة مدى استجابة هذه 

  :  بـWIDالسياسات لاحتياجات المرأة، وتمثلت مداخل التنمية الخمسة التي اتبعتها الـ 

 ظهر هذا المدخل خلال الفترة من عام :Welfare Approachسياسة الرفاه : الأولالمدخل 

، ويعمل على إدماج المرأة في التنمية من خلال زيادة انتاجيتها من اجل 1970 وحتى عام 1950

، وضمن هذه السياسة يتم استهداف النساء )2007الجابي،(القضاء على الفقر وزيادة دخل الاسرة 

 دورهن الانجابي، وتنحصر أساسالمساعدات لهن على على انها مجموعة خارج الاقتصاد يتم تقديم 

وحسب تقييم ). Buvinic,1986(هذه المشاريع بتقديم مساعدات غذائية، تعليمية، تحديد النسل 

Moser لهذه السياسة فانها ترى بان هذا الأسلوب يستهدف الحاجات العملية التي لا تحسن من وضع 

ركية الدولة، بل تعزز ما هو قائم من نظام اجتماعي المرأة وتخلصها من تبعيتها للرجل وبطريا

  ).Visvantahn,1997; Bruno,2006(واقتصادي 
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-1976 ظهر هذا المدخل بين الأعوام :Equity Approachسياسة الإنصاف : المدخل الثاني

 وسعى الى إشراك المرأة في التنمية من خلال إعطائها نفس فرص المشاركة وإنصافها حتى 1985

الجابي، (بما يضمن لها سبل النجاح ) ، المجتمعيةالإنتاجية، الإنجابية(ها الثلاثة أدوارمن تأدية تتمكن 

 وتم تبنيه وتأييده في WID الـ أجندة بان هذا الأسلوب كان مسيطر على Moserوبينت ). 2007

ظمات  للمنالأول، وقد مثل هذا المدخل المطلب )1985-1976( للأمم المتحدة الأولعقد المرأة 

والحركات النسوية كونه دعا الى المساواة بين المرأة والرجل، إلا أن النسويات واجهت مجابهة 

 Moser، وحسب تقييم )Young,1993(وصدام مستمرين في هذا الصدد من قبل المجتمع الأبوي 

بناء فان هذا الأسلوب بالرغم مما يحمله من تغيير في وضع المرأة الا انه بشكل عام لا يتحدى ال

 للمجتمع كونه لا يطالب بإعادة توزيع القوة والمصادر بين المرأة والرجل الإجتماعي والإقتصادي

)Blomstrom & Bjorn 1984.(  

ظهر في السبعينيات بهدف دمج المرأة في التنمية : anti-povertyمحاربة الفقر : المدخل الثالث

ويعزو هذا ).  2007الجابي، (ادة الدخل من خلال زيادة إنتاجها من اجل القضاء على الفقر وزي

المدخل فقر النساء الى انه قصور في إنتاجيتها وضعفها في الحصول على الدخل وليس نتيجة التقليل 

ويعترف هذا المدخل بدور المرأة الإنتاجي ). Blomstrom & Bjorn 1984(من شأنها وإخضاعها 

الصغيرة المدرة للدخل، إلا ان هذا المدخل يزيد ويسعى لتلبية الحاجات العملية عن طريق المشاريع 

من الأعباء على المرأة إضافة الى الأعباء المنزلية وفوق ذلك انه يستمر في التعامل معها ضمن 

  ).Visvanathan,1997 ;2006مفتاح،(موقعها داخل الأسرة أكثر من كونها إنسانا مستقلا 

ظهر في الثمانينات والتسعينيات من : efficiency approachأسلوب الفاعلية : المدخل الرابع

ة وما خلفته من برامج إصلاح ومطالبة إسهام المرأة في الإقتصاديالقرن المنصرم مرافقا للأزمة 

وهو مدخل مرتبط ). 2007الجابي، ( مزيد من الجهد في الخدمات إعطاءعملية التنمية من خلال 
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الذي أكد على ضرورة استجابة المرأة لأزمة المديونية ببرامج التعديل الهيكلي لصندوق النقد الدولي و

ة بهذا الأسلوب هو الإقتصادي الجديد، وتم اعتبار التنمية الإقتصاديمن خلال مشاركتها في البناء 

  ) .Visvanathan, 1997(الهدف 

 يعتبر هذا الأسلوب هو احدث المناهج المستعملة :Empowermentالتمكين : المدخل الخامس

المرأة في التنمية وقد ظهر في نهاية الثمانينيات، وهو أكثر المناهج تداولا باعتباره يعترف لإدماج 

، )2007الجابي،(بالمرأة كعنصر فاعل في التنمية ويسعى الى القضاء على مظاهر التمييز ضدها 

في  للمرأة من خلال عمليات التغيير ستراتيجية بأنه يعالج الحاجات العملية والإMoserووصفته 

  أي bottom-up المشاركة إستراتيجيةالقانون والبناء الذي ظلم المرأة، وكونه أسلوب يستخدم 

 فرصة للمستفيدين من نتائج التنمية من المشاركة في وضع الخطط والبرامج والمشاريع إعطاء

 التي انتهجتها الأساليب السابقة للتنمية top-down ستراتيجيةالتنموية ورفضه لإ

)Visvanathan,1997; Blomstrom & Bjorn, 1984.(  

  WIDالـ موجهة لمنهج المرأة في التنمية   انتقادات 3.2.1

 على مشاريع التنمية والوكالات الدولية ومعظم WIDبالرغم من استمرار سيطرة سياسات الـ 

 WIDالحكومات الوطنية حتى نهاية الثمانينات بهدف تحسين وضع المرأة، وبالرغم من ان الـ 

حثت في ضمان وصول المرأة الى نسبة عالية من المشاركة في العمل والحياة السياسية ومواقع ب

 القرار ، والسعي الى تغيير وإصلاح القوانين والمؤسسات لصالح المرأة، إلا انه ما تم تحقيقه إتخاذ

وصول الى فعليا لصالح المرأة انحسر في مواضيع معينة، تمثلت ببرامج لصحة المرأة والأسرة، وال

بوجود نقاط ضعف في سياسات الـ ) Young) 1993التعليم، والمشاركة السياسية، حيث رأت 

WIDأهمها  :  
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 السائدين، الإجتماعي والإقتصاديإعتراف توجهات السياسات التنموية لهذا المدخل بالبناء  -

 .الجنس أساساللذان يعززان التمييز بين المرأة والرجل ويؤكدان على تقسيم العمل على 

التركيز على المرأة بشكل معزول دون التركيز على الرجل بالرغم من إدراك هذا المنهج   -

  .بان حياة المرأة موجهة بشكل كبير من الرجل

 الزائد لسياسات التنمية على دخول المرأة الى سوق العمل والقطاع العام، وإهمالها هتمامالإ -

  .كحلول لتخفيف العبء على المرأة العاملةللقطاع الخاص واعتمادها التطور التكنولوجي 

 كانت ناجحة في تحسين ظروف الحياة المادية WID سياسات الـ نا Goetzفي حين اعتبرت 

ة بين الإجتماعية والإقتصاديللمرأة، الا أنها رأت بان تأثيرها كان اقل في مجال تحسين علاقات القوة 

يش سياسي للمرأة في العملية التنموية خاصة على المرأة والرجل في سياق التنمية، كذلك وجود تهم

كما بينت بان ). Goetz,1997(مستوى التخطيط التنموي في المؤسسات والمنظمات الدولية 

 access)" (الوصول" كانت تهدف الى WIDالاستراتيجيات والأهداف التي وضعتها سياسات الـ 

ة والتي بنيت وتأسست الإجتماعي العلاقات ، وأدى ذلك الى خسارة النساء للقوة في"التمكين"وليس 

 وكانت السبب الرئيسي في إعاقة قدرات النساء في الاستفادة من الإجتماعيعليها علاقات النوع 

  ).Goetz,1997(ة الإقتصادية والإجتماعيتحسين الوصول الى المصادر 

سوق العمل، دون  لإعطائها اهتماما كبيرا لمشاركة المرأة في WIDكذلك وجهت انتقادات للـ 

التركيز على المساواة في شروط العمل او الأجر مقارنة بالرجل، مما أدى الى إلحاق المرأة بأعمال 

 النمطية الخاصة بالمرأة من رعاية وعناية بالأسرة والمنزل وبالتالي انخفاض قيمة الأدوارترتبط ب

  )  Elson & Pearson,1997(عمل المرأة 

 في تحقيق أهدافها لأسباب تتعلق بانحراف طبيعة WIDت الـ  فشل سياسا Buvinicوعزت 

المشاريع التي صممت لدمج المرأة عن أهدافها الحقيقية، حيث تحولت أهداف المشاريع من مشاريع 



 

 

34

 والتحرر من التبعية  الإجتماعي والإقتصاديمدرة للدخل  تساعد النساء على تحسين وضعهن 

تنوعت بين تقديم معونات عينية ومادية للنساء الفقيرات، أو للرجل، الى مشاريع ذات طابع رفاهي 

بالإضافة الى تعارض .  تقديم برامج تعليمية وخدماتية لهن، والتركيز على مشاريع الأمومة والطفولة

طبيعة المشاريع التنموية الغربية مع احتياجات المرأة في دول العالم الثالث، حيث غالبا ما كانت هذه 

مألوفة للمجتمع، ولا تقع ضمن أولوياته، وقد تتعارض أحيانا مع الثقافة السائدة فيه المشاريع غير 

  ).Buvinic, 1984(وخاصة ما يتعلق بحرية  المرأة 
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  Dependency Theoryنظرية التبعية   3.1

في بداية عقد السبعينيات من القرن الماضي ظهر تحدي لمدرسة التحديث من قبل مدرسة التبعية، 

 رأت بان أهم العقبات التي تقف أمام التنمية الوطنية تتمثل بعوامل خارجية وسيطرة الاقتصاد والتي

، )دول الهامش ودول المركز(العالمي الرأسمالي والتقسيم العالمي بشكل غير متساوي بين دول العالم 

مساعدات فظهرت مدرسة التبعية كمعارضة الى ما دعت إليه مدرسة التحديث من زيادة القروض وال

 السريع كسياسات لتنمية مجتمعات الإقتصاديوالتركيز على النمو الصناعي والتكنولوجي والنمو 

 وبالمقابل دعت الى قلب نظام هذه الفئة المستغلة  ).Visvanathan,1997;So,1999(العالم الثالث 

تماد على التنمية لشعوب دول العالم الثالث ووضع حد للعلاقات مع دول الشمال، والتركيز على الاع

  ).Connelly et al,2000(الذاتية 

وفي حقل المرأة يرى رواد هذه النظرية بان  تقسيم دول العالم الى دول المركز ودول الهامش قد 

أضرت وأساءت للمرأة والرجل معا، وبان الرأسمالية والطبقة هم أساس الإضطهاد الذي تعاني منه 

 تعمل إستراتيجيةوترى بان الحل يكمن في تصميم . لبطرياركيةة واالإجتماعيالمرأة وليس الثقافة 

كما ترى هذه النظرية بان عدم المساواة . على إصلاح اللامساواة الناشئة عن هيكلية البناء العالمي

بين المرأة والرجل هو جزء من الصورة الكبيرة للاقتصاد العالمي والتي أساسها الرأسمالية 

)Visvanathan,1997 .(  

تقد أصحاب هذه النظرية بان تحول المجتمع من مجتمع رأسمالي الى مجتمع اشتراكي سيحقق ويع

ة من خلال السياسات الإجتماعية والسياسية والإقتصادية وستحل العديد من المشاكل الإجتماعيالعدالة 

التنموية للدولة، وفي سياق تنفيذ هذه السياسات ستحل مشكلة استغلال وتبعية المرأة 

)Sweet,2003 .( وقد كان التوجه التنموي لنظرية التبعية ذات طابع اشتراكي يقوم على وضع

سياسات شاملة وثورية تؤدي الى تغيير بنية وهيكلية المجتمع من خلال إزالة الطبقات، وإعادة توزيع 
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 به وفيما يتعلق بوضع المرأة والنهوض. ة لجميع الأفرادالإجتماعيوسائل الإنتاج، وتحقيق العدالة 

ضمن السياسات التنموية، فان المرأة لم تكن مستهدفة بشكل مباشر ضمن هذه السياسات، حيث تم 

اعتبار المرأة على أنها جزء من المجتمع، وانها ستستفيد من السياسات التنموية التي ستعمل على 

ضع خطة وبذلك لم يتم و. إحداث تغيرات وتحولات مجتمعية يتأثر بها كل الأفراد رجالا ونساء

ولم ير هذا . تنموية للمرأة يراعى فيها رفع الظلم عن المرأة وتغيير العلاقات الجندرية غير المتساوية

 غير المتساوية سببا في ظلم المرأة، وإنما وجود الإجتماعيالتوجه بان الرجل وعلاقات النوع 

  ).Sweet,2003(الإنتاجيةالطبقات وظلم الرجل للرجل، وبعد المرأة عن العملية 

ومن أهم السياسات التنموية التي نفذت ضمن توجهات هذه النظرية وعادت على النساء بالفائدة هي 

 التي تقدم الخدمات الصحية والتعليمية والتدريب وتوفير فرص العمل، حيث الإجتماعيسياسة الرفاه 

لملتحقات بالتعليم قامت الدولة باستيعاب عدد كبير من النساء في سوق العمل، وازداد عد النساء ا

وبتخصصات مختلفة حيث كان التعليم مجانيا، وكان هناك اهتماما بالوضع الصحي للمرأة خاصة 

المرأة الحامل، ومن ناحية تشريعية عملت الدولة على إصدار قانون الأسرة الذي يساوي بين الرجل 

أة العاملة، بالإضافة الى والمرأة في العمل المنزلي وذلك للتخفيف من عبء العمل المنزلي عن المر

وحول المشاركة السياسية للمرأة فقد . ىأخرقانون العمل الذي أعطاها إجازات الأمومة وامتيازات 

 ,Nazarri,1989(كان هناك تمثيلا للمرأة في الحكومة والوظائف الرفيعة والأحزاب السياسية 

Molyneux,1984.(  

    انتقادات موجهة لنظرية التبعية1.3.1

م من استفادة المرأة من السياسات التنموية الاشتراكية والإصلاحات الهيكلية للمجتمع الا انه بالرغ

كان واضحا بأنه لم تكن هنالك خطة خاصة للنهوض بوضع المرأة وتحقيق المساواة بينها وبين 

لتالي لم الرجل، وإنما كانت المرأة منتفعة من السياسة التنموية العامة بصفتها جزء من المجتمع، وبا
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. يكن اهتمام وتركيز لهذه السياسات على العلاقات الجندرية غير المتساوية وتحرير المرأة من التبعية

وفيما يتعلق بدمج المرأة في سوق العمل، فان هدف تشغيل النساء كان بالدرجة الثانية بعد تشغيل 

لمراكز العليا والمهمة في الرجال، وبالتالي حصل الرجل على النسبة الأكبر من فرص العمل وعلى ا

يضاف الى ذلك تركز النساء في . سوق العمل تاركا للمرأة فرص عمل ذات مراكز متدنية وهامشية

ى خرقطاعات الخدمات التي تتميز باجر منخفض مقارنة باجر الرجل في القطاعات الأ

)Nazarri,1989 .(ي الدوائر الحكومية وحول المشاركة السياسية للمرأة، فبالرغم من تمثيل المرأة ف

والوظائف الرفيعة والأحزاب السياسية، وتشكيل مؤسسات نسوية، الا ان التمثيل  السياسي لهن كان 

منخفضا، وكانت المؤسسات النسوية تابعة للحزب وتعمل وفق أجندته وضمن سياسته وبالتالي لم 

  ). Molyneux,1984( للمرأة الإجتماعيتحقق أهداف خاصة بها باستثناء الضمان 

كذلك تم توجيه نقد لهذه النظرية لتركيزها على العوامل الخارجية المتعلقة بالنظام الرأسمالي الذي 

يقوم على استغلال المرأة والرجل وإضطهادهما، لذلك قام هذا المنهج بايلاء إهتماما قليلا لتحليل 

  ).Sweet,2003(ة الإجتماعي ضمن الشرائح الإجتماعية للنوع الإجتماعيالعلاقات 

ومن نقاط الضعف التي سجلت على هذا المنهج أيضا إغفاله للعوامل الداخلية ذات التأثير السلبي على 

 المرأة وعملية التنمية برمتها مثل صراع الطبقات حيث  نظر للنساء على أنهن طبقة واحدة أوضاع

 Connelly(  خل الطبقةتعاني من نفس المشاكل والإضطهاد، وقلل من وجود الخلافات بين النساء دا

et al,2000 ;So,1999(  

  WAD  نظرية التبعية ومنهج المرأة والتنمية 2.3.1

برز هذا المنهج في نهاية السبعينيات من القرن الماضي في دول العالم الثالث مستجيبا لتوجهات 

 لبعض الجوانب الخاصة بالمرأة WIDنظرية التبعية، وكرد فعل على إهمال منهج الـ 

وقد جاء هذا المنهج المنطلق من توجهات نظرية التبعية ليتحدى ) 2008، أبو غزالة،2007ابي،الج(
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 تبعية المرأة على اعتبار أن التبعية ترتبط بالطبقة إطارهيكلية وبناء التنمية الدولي ولكن ليس ضمن 

لهم مرتبة متميزة ، ويقر هذا المنهج بان الرجال في العالم الثالث الذين ليس الإجتماعيوليس بالنوع 

). Sweet,2003 ;2008أبو غزالة،(قد تأثروا كذلك عكسيا بهيكلية التقسيم ضمن النظام العالمي

 على مبدأ أولي يتمثل في أن المرأة مدمجة في عملية التنمية ولكن بشكل WADويقوم منهج الـ 

إنما بالاستعمار أيضا، غير متساوي، ويعتبر هذا المنهج بان دونية المرأة لا ترتبط بالرجال فقط و

ويعتمد على رسم برامج تخطيط أكثر عدالة لزيادة إنتاجية المرأة وزيادة قدرتها على رعاية المنزل 

كذلك يرى بان المرأة الفقيرة المهمشة أقرب الى الرجل الذي ينتمي الى نفس الطبقة منها . والأسرة

لمنهج أن السبيل لتحرير المرأة سيتم فقط ويؤمن مؤيدو هذه ا. ىأخرالى المرأة المنتمية الى طبقة 

). 2008ابو غزالة،(ة الإجتماعيعن طريق الثورة التي تؤدي الى التخلص من هياكل قمع الطبقات 

وقد جاء هذا المنهج ليؤكد الاعتراف بالدور الإنتاجي للمرأة وخاصة دورها في الإنتاج الزراعي 

 ).Connelly et al,2000(ين الغربيين الإقتصادي وWIDالذي أغفلته الـ 

وقد ظهر العديد من النظريات النسوية ذات الطابع الاشتراكي التي تبنت توجهات نظرية التبعية من 

حيث تناولها لقضية إضطهاد المرأة ووضع الحلول لهذا الإضطهاد، ومن ابرز هذه النظريات 

  .النظرية النسوية الماركسية والنظرية النسوية الراديكالية

 من الإفتراض بان Marxist Feminism Theory النظرية النسوية الماركسية تنطلق 

وبأن ما تعانيه المرأة من . تبعية المرأة هو نتيجة لنمو الملكية الخاصة، والرأسمالية، وظهور الطبقة

يرى هذا الاتجاه قمع وإضطهاد ناتج عن التقسيم الطبقي للرأسمالية لا عن العلاقات بين الجنسين، و

هر المرأة مرتبط بالاستغلال وقوة العمل عن طريق تحقير المجتمع لقوة عمل المرأة وإنتاجها في أن ق

 وترى بان الحل يكمن في زوال النظام ،)المنزلي(العمل مدفوع الأجر والعمل غير مدفوع الأجر 

( معا الرأسمالي واستبداله بالنظام الاشتراكي الذي يحقق العدالة الإجتماعية للرجال والنساء 
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Connelly et al,2000; Bandarge,1984 .( ان أهم ما يميز النسوية الماركسية عن

النظريات النسوية الأخرى هو أنها تعتبر بان الإضطهاد الطبقي هو الإضطهاد الأساسي للجنسين، 

فالإضطهاد الطبقي في ظل النظام الإقتصادي الرأسمالي يضع المرأة في مواقع عمل دونية وأجور 

ة، ويعتبرها قوة عمل احتياطية يتم استخدامها واللجوء إليها عند الحاجة أو في حالة الأعمال ضئيل

 في العمل  (gender segregation)المتدنية الأجر، إضافة الى انه يتبع أسلوب العزل الجندري

دمات خارج المنزل من ناحية وداخل المنزل من ناحية أخرى، منطلقا من إيمانه بان النساء يقدمن خ

دون مقابل للرأسماليين من خلال توفير الرعاية والراحة لأزواجهن العاملين في هذا النظام، بالإضافة 

الى ان وجود النساء في المنزل يجعلهن مستهلكات لمنتجات النظام الرأسمالي فهو بذلك يعزز 

 Connelly ;2009حوسو، (إضطهادهن الإقتصادي الذي يؤدي الى إضطهادهن من جميع النواحي 

et al,2000.(  

التي ظهرت في أواخر  Radical Feminism Theoryالنظرية النسوية الراديكالية أما 

 الرئيس بان إضطهاد وتبعية المرأة ينبع من فتراضالستينيات وبداية السبعينيات، انطلقت من الإ

ضطهاد المرأة وجود المجتمعات البطرياركية ومؤسساتها التي تجسد هذا التمييز بشكل مؤسسي، فإ

بالنسبة للراديكالية يعود الى سيطرة الرجل المتغلغل في كافة مؤسسات المجتمع البطرياركي حيث 

ويقومون على استغلالهن، الأمر الذي يبرر  يسيطر الرجال على النساء في جميع مجالات الحياة

  ).Connelly et al,2000 ;2009حوسو،(وجود سائر أنواع القمع الموجه ضد النساء 

وترى النسوية الراديكالية باستحالة مهاجمة التمييز الموجود في المجتمع البطرياركي بشكل تام لان 

ى ولذا رأت خرالمجتمع مكون من أجزاء مرتبطة ومتشابكة فيما بينها ويعتمد كل منها على الأ

 النساء بضرورة قيام النساء بتشكيل مؤسسات خاصة بهن وقطع علاقاتهن مع الرجال لتصبح بعدها

كما ) Connelly et al,2000 ;2009حوسو،(معتمدات على بعضهن البعض لا على جنس الرجال
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تعتقد النسوية الراديكالية بان العدالة الجندرية لن تتحقق إلا من خلال القضاء على النظام الأبوي 

)Bryson,1992.( 

 إطار لينتقد Marginalization" التهميش "إطاروفي فترة السبعينيات وفي ذات السياق ظهر 

 الذي يشير إلى التهميش إطار، وتم تناول WID الذي تبنته سياسات الـ Integration" الدمج"

من قبل الباحثة ) (Sweet,2003:4"ةالإقتصادي الأنشطةعملية استبعاد أو وضع المرأة على هامش "

والتي " Women’s Role in Economic Development" في كتابها Easter Boserupالنسوية 

قامت بين طياته بالتفريق بين نظريات التنمية بشكل عام ونظريات التنمية التي تركز على المرأة في 

 تقييم لهذه النظريات وبشكل خاص نظرية التحديث إجراءالعالم الثالث بشكل خاص، وقامت ب

)Stein,1997 .( حيث أظهرتBoserupنمية في دول  انه وبشكل مخالف لنظرية التحديث فان الت

العالم الثالث لا تنساب وتصل إلى الفقراء والمرأة، وبان حقوق المرأة ومكانتها لم تتحسن بشكل 

تلقائي من خلال عملية التحديث بل أكدت على أن التحديث عمل على تهميش المرأة وإبعادها عن 

اعي للنساء في وبينت ذلك من خلال تحليلها للعمل الزر). Sweet,2003(ة الإقتصاديالنشاطات 

إفريقيا، فالمرأة كانت تلعب دورا هاما في زراعة الكفاف وكانت قادرة على الوصول الى وسائل 

الإنتاج وهذا كان يعزز من مكانتها ووضعها في المجتمع، وكان يعطيها استقلالية ذاتية والتأثير في 

رجال بالأعمال المأجورة في  القرار، ولكن بسبب التطور الصناعي والمكننة والتحاق الإتخاذعملية 

المصانع وبقاء النساء في العمل في المزارع الأسرية دون مقابل أصبحت المرأة تعتمد ماديا على 

الرجل لشراء احتياجاتها واحتياجات الأسرة وهذا أدى الى تبعيتها للرجل، وبذلك رأت بان تهميش 

ى انخفاض قيمة عمل المرأة بسبب  الجنس الذي أدى الأساسالمرأة حدث بسبب تقسيم العمل على 

 المرأة مقارنة بالرجل، وأصبح دور المرأة هامشي في عملية الإنتاج بعد هالأجر المتدني الذي تتقاضا

  ).Sweet,2003(أن كان كلأهما جزء لا يتجزأ من عملية الإنتاج 
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المرأة، وبان  في كتابها بان التخطيط ضمن نظرية التحديث له تأثير سلبي على Boserupكما بينت 

الرجل يحصل على ثمرة الحداثة، بينما تبقى المرأة قريبة من العمل الريفي وتتصل بشكل اكبر 

بالعمل غير الرسمي، كما أثبتت بان وصول المرأة للتكنولوجيا التي تركز عليها نظرية التحديث أقل 

رأة وخفضت من فرصة مقارنة بالرجل، وبذلك رأت بان عملية التحديث عملت على تعزيز تبعية الم

 Boserupكما لاحظت ). Blomstrom & Bjorn 1984(توفير الظروف التي تؤدي الى تمكينها 

ين يفرضون القيم الغربية من خلال برامجهم الإقتصاديبان الإداريين الأوروبيين والمخططين 

الذكور حق  إعطاءات التي ينفذونها من جراءومشاريعهم التي ترفع من قيمة عمل الرجل ضمن الإ

امتلاك الأرض وتسهيل دخول التكنولوجيا لها وتدريب الذكور عليها، في المقابل حرمت المرأة من 

  ).Visvanathan,1997(هذا الحق 

  الذي شكل منعطفا في النظر لأثر استراتيجيات التنمية والتحديث على Boserupتزامن نشر كتاب 

لنمو المتزايد للحركات النسوية وتطور الوعي  الجنس في الإنتاج مع اأساستقسيم العمل على 

فقد ظهر عمل .  النساء في المجتمعات المختلفة وأهمية مشاركة المرأة في عملية التنميةأوضاعب

Boserup كحركة نسوية هدفت للتأثير السياسي في الولايات المتحدة تجاه مصالح النساء في مشاريع 

ول الغرب نتائج هذا الكتاب للضغط على حكومات بلادهن التنمية، حيث استخدمت نساء التنمية في د

من أجل تغيير سياساتها التنموية بحيث تستجيب هذه السياسات لمصالح النساء 

)Visvanathan,1997 .( في حين نظر البعض الى هذا الكتاب بمثابة ثوره كونه قام بتغيير المفاهيم

ات الزراعية الحديثة، وفتح السبل أمام المرأة ة في المجتمعالإقتصاديحول دور المرأة في التنمية 

  ). Jaquette,1990(لإعادة توزيع مصادر الإنتاج وتغيير السياسات التنموية 

 لقيت نتائج هذا الكتاب والضغوطات التي مارستها الحركات النسوية تجاه حكوماتها استجابة من قبل 

تقديم مساعدات التنمية، حيث عملت هذه ي في ساسهذه الحكومات التي تعتبر المحور الرئيسي والأ
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الحكومات على إعادة النظر في السياسات التنموية والبرامج والمشاريع التي تنفذها، واتخذت بعض 

ومن جانبها أعلنت الأمم ). Jaqutte,1990(الخطوات الجديدة لتعزيز دمج المرأة في عملية التنمية 

وقامت بتأسيس مكاتب للمرأة في مقرات ) 1985-1976 (المتحدة عن بداية عقد المرأة للأمم المتحدة

وكالة التنمية الدولية، وبدأت دراسات واسعة تنشر في مجال دراسة أدوار المرأة في اقتصاد العالم 

أما وكالات التنمية ).Stein,1997; Jaqutte, 1990(الثالث وتحسين وصول المرأة لمصادر الإنتاج

الشمال فقد بذلت جهودا مرئية لدمج النساء في قطاع التخطيط والمنظمات غير الحكومية في دول 

  ).Visvanathan,1997(وإعداد البرامج لتحسين حياة النساء 

 عقد الثمانينات حركات نسوية جنوبية وجهت انتقادات للسياسات وفي دول الجنوب ظهر في

 أوضاعموية في تحقيق التقدم بوالاستراتجيات التنموية الغربية التحديثية بسبب فشل هذه السياسات التن

شبكة من الحركات النسوية والباحثين  1985النساء وتحقيق المساواة مع الرجل، إذ تشكلت عام 

التنمية البديلة بمشاركة (وهى الاسم المختصر لـ   DAWNوالناشطين وصناع القرار سميت بـ 

)  .Development Alternatives With Women For New Eraالمرأة من أجل عهد جديد 

ة العالمية على النساء، وشككت هذه الشبكة بأثر الإقتصاديونشطت هذه الشبكة في تحليل تأثير الأزمة 

ة، وحددت لها الإقتصاديالتنمية على الفقراء والشعوب وخاصة النساء في ضوء العولمة والأزمات 

زالة جميع الأشكال البنائية تحليل تبعية النساء، إ:أربعة أهداف رئيسية تتعلق بقضية المرأة وهي

 التدابير والإجراءات لمنع عنف إتخاذللتمييز ضد المرأة، تحقيق المساواة السياسية وحرية الاختيار، 

 ).Young, 1993( الرجال ضد النساء

على مواضيع الاقتصاد السياسي للعولمة، والحقوق الجنسية كما ركزت الشبكة في جدول أعمالها 

 ة وسبل العيش المستدامةالإجتماعي الهيكلة السياسية والتحولات وإعادة ،الإنجابيةو

)Barriteau,2000; Bruno,2006.(  
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  )GAD( والتنمية الإجتماعي  النظرية النسوية ومنهج النوع 4.1

بناء على ما طرحته النظريات النسوية الرأسمالية والنظريات النسوية الاشتراكية حول الأسباب لتبعية 

، وطرح الحلول لتخليص المرأة من التبعية والقضاء على التمييز تجاهها، وإضطهاد المرأة

 ظهر في بداية الثمانينات WAD والـ WIDوكاستجابة للثغرات الموجودة في كل من منهاجي الـ 

، الذي يركز على علاقات النوع GAD والتنمية الـ الإجتماعيمنهج جديد وهو منظور النوع 

 لفهم دور المرأة في عملية التنمية، حيث جاء هذا المنهج ليعبر عن  كوحدات للتحليلالإجتماعي

 الإجتماعيالى سياسة النوع ) WID(مرحلة حديثة تعكس التحول من سياسة المرأة في التنمية 

ة الإجتماعيزين  في إزالة حالات التفاوت في المواا الرئيسيالتي يتمثّل هدفه) GAD(والتنمية 

 بعد ان ين النّساء والرجال كشرط مسبق نحو تنمية متمركزة حول الأفرادة والسياسية بالإقتصاديو

 بالنهوض في وضع المرأة وتحريرها من التبعية ضمن سياسة الدمج التي WIDفشل منهج الـ

  ). Bruno,2006; Kanji,2003 (انتهجتها

 وضاع الأمن خلال البحث في:  تعتمد نهجا ذا شقين لدراسة المرأة والتنمية، الأولGADفالـ 

من خلال البحث في هياكل السلطة الأبوية والقيم : ة والسياسية للمرأة، والثانيالإقتصادية والإجتماعي

  )Connelly et al,2000( والأفكار التي تحافظ على استمرار تبعية المرأة  وعدم المساواة

واقف والممارسات على إشراك الرجال والنساء معا في إحداث التغيير في المهذا المنظور يؤكد و

وإزالة التمييز فيما يتعلق ببرامج وسياسات التنمية مع تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين في 

 تلبية احتياجات الرجل والمرأة معا إستراتيجية ويعتمد لذلك ،المشاركة والسيطرة على الموارد

  ).2008زالة،ابو غ (ات الأساسية للفقراء كمجموعات رئيسية في التنميةهتماموالإ

 والتنمية النماذج التي تقيس فوائد التنمية عبر المصطلحات الإجتماعيويتحدى تحليل النوع 

 التي trickle-down التقطر نحو الأسفل إستراتيجيةة الصرفه، التي تعتمد نوعا ما على الإقتصادي
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أو منظمات )  ، أو الأسرةالوحدة المنزلية(ة الإجتماعي إلى قمة البنى   التي تقدم  بأن الفوائدتفترض

ن هذه  باGADاذ تبين الـ .  تتقطر نزولا لتصل إلى كل فرد ينتمي اليها المجتمع المحلي لا بد أن

السياسة لا تصلح في جميع الحالات والمجتمعات، لأن العلاقات داخل المجتمعات المحلية والأسر 

 نظم معقدة تحكمها القوة والسلطة المعيشية لا تتحقق فيها العدالة والمساواة، فهي مؤسسة على

 وعوائد عملية تنمية المجتمع المحلي سوف تصل إلى جميع   بأن فوائدفتراضفلا يمكن الإ. والمكانة

ة فروقات في القوة والسلطة محددة حسب الجندر، الإجتماعيبين أفراد الجماعة   أفراد المجتمع، فهناك

  ).Beall,1998( أو جملة هذه العناصر مجتمعة أو الطبقة، أو الطائفة، أو العرق، أو الدين،

 الى معالجة مشكلتين رئيسيتين تأثرت بهما المرأة Goetz حسب رؤية   GADوتسعى سياسة الـ 

إعادة توزيع القوة في العلاقات الجندرية، اذ يشدد هذا الأسلوب على : ىالأولبشكل سلبي، المشكلة 

ة الممنوحة للرجل وممنوعة عن المرأة، الإجتماعية واديالإقتصتحدي الثقافة الذكورية والامتيازات 

هي استمرار تهميش المرأة من منظور الأهداف الإنمائية وتوفير الوسائل اللازمة : والمشكلة الثانية

)Goetz, 1997.(  

 الجندرية وعلاقات الأدوار تسعى الى الإقرار بGADوقد رأت  النسويات بان استراتيجيات الـ 

 والاتجاه نحو الإجتماعي والعملية للنوع ستراتيجيةركيز على معالجة الاحتياجات الإالقوة، مع الت

التمكين كأسلوب للمشاركة، لذلك تعالت أصوات النسويات المطالبة بجندرة التنمية ووضع عدم 

 ;Mcilwaive & Datta,2003( محور اهتمام التنمية الإجتماعي النوع أساسالمساواة على 

Barriteau,2000(.  

وبالإضافة الى تركيز هذا المنظور على رسم استراتيجيات تضمن دمج النساء والرجال في عملية 

 والسياسي الذي يساهم الإقتصادي والإجتماعيالتنمية، فانه ركز أيضا على إحداث التغيير في البناء 

ل الى المصادر  وتبعية المرأة وحرمانها من الوصوالإجتماعيفي استمرارية عدم المساواة بين النوع 
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ويرى هذا . والتحكم بها ، والتي تقود الى إساءة وضع المرأة وتعظيم مكانة الذكر جسديا وعقليا

المنهج بان تدريب المرأة وإعطائها القروض ليس الحل لمشاكل المرأة ولا يعمل على تحسين وضعها 

اء الذي يدعم دونية المرأة بالرغم من أنها خطوة أولى نحو تمكينها، ولكن الحل يكمن في تفكيك البن

من خلال تغيير وتعديل القوانين والتشريعات التي تدعم ذلك، بالإضافة الى إعادة هيكلية المؤسسات 

  ).Young,1993(ة الإجتماعيالدينية والسياسية ونظام الفكر والممارسات 

، "التمكين"، "ذاتيالوعي ال"، "التحرير"وظهر ضمن هذا المنهج العديد من المفاهيم والتوجهات مثل 

ة الإقتصاديها أوضاعبالإضافة الى تأكيده على دور الدولة في  تحرير المرأة وتمكينها والنهوض ب

ات والتدابير اللازمة من تعديل وإصلاح للمؤسسات جراء الإإتخاذة والسياسية عبر الإجتماعيو

كما ).  Bruno,2006(الرجل والسياسات والتشريعات التي تكفل لها حقوقها وتحقق لها المساواة مع 

 على ضرورة وجود مؤسسات وحركات سياسية واجتماعية كشريك للدولة في GADأكدت الـ 

ى أخرعملية التنمية من جهة، وكجهة ضاغطة على الدولة لإلزامها بتنفيذ عملية التنمية من جهة 

)Young,1993.(  

    أطر تحليل النوع الإجتماعي1.4.1

 للتحليل الجندري كأدوات لمفهوم النوع الإجتماعي والتنمية بهدف تمكين جرى تطوير عدد من الأطر

المخططين في التنمية من فهم المسائل الجندرية بانتظام وضمن سياقاتها المحلية وإيجاد سبل 

 Moserلمخاطبتها في كل مرحلة من مراحل المشروع، وفي هذا السياق طورت الباحثة النسوية 

 Moser، حيث انتقدت "Gender Planningوع الإجتماعي تخطيط الن"إطار سمي بـ 

والنسويات أساليب تخطيط التنمية الخاصة بدول العالم الثالث التي وضعها المخططين الغربيين بسبب 

 تجاهل وتجاوز واضعي السياسات لخصوصية هذه المجتمعات، ووضعهم إفتراضات مسبقة حولها

ترضت ان تلبية حاجات ومصالح الرجل هي تلبية دون التحقق من صحة هذه الفرضيات، حيث اف
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لحاجات ومصالح النساء بسبب التشابه بين حاجات الرجال والنساء، وبذلك تكون السياسات 

 التنموية قد أهملت مصالح النساء ومصالح النوع الإجتماعي، ولم تعمل على النهوض ةالتخطيطي

 يصها من وضعها الدوني في المجتمعاتبوضع المرأة وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل وتخل

)Moser, 1991.(  

 اأدوار لا يلعبونليس فقط من حقيقة ان الرجال والنساء وينطلق إطار تخطيط النوع الإجتماعي 

التي يجب تلبيتها في عملية عن الآخر، تي تختلف  لكل منهما حاجاته البل انمختلفة في المجتمع 

تغليب الحاجات العملية على ، وعدم الحاجات الإستراتيجية وألحاجات العملية التخطيط، سواء ا

للدولة في عملية واضح وجود دور  في إطارها بMoserوتطالب . حساب الحاجات الإستراتيجية

أو تحقيق وتلبية هذه الحاجات العملية ل والأدوات الوطنية ليات الدولة تمتلك الآكونالتخطيط 

 كما . للتشريعات والقوانينإصدارها من خلال أوسات التنفيذية الإستراتيجية من خلال امتلاكها للمؤس

التخطيط للنوع الإجتماعي مواضيع أخرى مهمة مثل العرق، الاثنية، شددت على ألا يهمل 

 أما بالنسبة للمخططين فقد ركزت على ضرورة أن يعترف المخططين في دول العالم .والطبقات

عمل تقليدي  من او غير المرئية،منها نساء سواء كانت المرئية بجميع الأدوار التي تقوم بها الالثالث 

أو مساهمتها بجزء كبير في دخل ، )الإنجابيالدور ( انجاز مهمات العمل المنزلي ورعاية الأطفال في

  ).Moser,1991 (لدور المجتمعيل  وممارستها،)الإنتاجيالدور (الأسرة 

يم مصالح النساء التي يجب على مخططي  بتقسMolyneuxوضمن هذا السياق  قامت النسوية 

مصالح "،  "مصالح النساء:"التنمية ان يأخذوها بعين الاعتبار عند وضع خططهم الى ثلاثة أقسام وهي

 " بانها مصالح النساءوعرفت ". مصالح النوع الإجتماعي العملية"و " النوع الإجتماعي الإستراتيجية

،  لكنها أكدت بأنه من الصعب بل من "ابه البيولوجيالتوافق بين المصالح على أساس أوجه التش

المستحيل وضع تعريف محدد لمصالح النساء لان موقع النساء في المجتمع تعتمد على معايير مختلفة 
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ليس فقط من السياق تتحدد  النساء ومصالحتختلف لذلك  .لنوع الإجتماعي، ا الطبقة،العرقمثل 

  الاثنيةن  هويتهأو في الطبقة نى أساس موقعهعل الإجتماعي ولكن أيضا –الإقتصادي 

)Molyneux, 1985.( 

التي تظهر وتنبع المصالح  بأنها الإستراتيجيةمصالح النوع الإجتماعي   Molyneuxوقد عرفت 

 وهي مرتبطة ببناء المجتمع وطبيعة العلاقات بين المرأة والرجل، من تحليل تبعية المرأة للرجل،

 إزالة، الأبناءالعمل على أساس الجنس، تخفيف العبء للعمل المنزلي ورعاية  تقسيم وتتمثل بـ إلغاء

 والملكية، الحصول على قروض، الأراضيالتمييز المؤسساتي مثل التمييز في الحق في امتلاك 

، اختيار إجراءات ملائمة للعنف الذكوري تجاه النساء والسيطرة الإنجابمساواة سياسية، الحرية في 

 فيتلبية الحاجات الإستراتيجية تساعد النساء  ان  Moserتعتبرو، )Molyneux, 1985(يهن عل

 تبعية ىتحدوت في المجتمع، ةتغير في الأدوار الموجودوالحصول على مساواة اكبر مع الرجل، 

  ).Moser,1991( النساء للرجال والتخلص من دونيتهن

 أنهاستراتيجية للنوع الإجتماعي على الحاجات الإ الى انه غالبا ما يتم اعتبار Moserكما أشارت 

"feminist " لان ذلك ،عند تحديدها والمطالبة بهالدى النساء وى عال من الوعي تتتطلب مسلذلك 

يتطلب الدخول في صراع وتحدي للحصول عليها، ولضمان تحقيق فعال لهذه الحاجات الإستراتيجية 

 من قبل الحركات النسوية باتجاه المؤسسات أي الأعلى، إلى الأسفل يكون الصراع من أنلا بد من 

  .)Moser,1991 (الحكومية والدولة

نية  تستجيب للمصالح الآ فهي التيMolyneux كما عرفتها لعمليةأما مصالح النوع الإجتماعي ا

توفير التعليم والرعاية الصحية مثل لا تتعارض غالبا مع النظام السائد والسياق المجتمعي، وللنساء، 

ان هذه  بMolyneuxوترى .  وغيرها من الأنشطةللأسرة الإضافيطة المدرة للدخل والأنش

 أساس النظر في توزيع الأدوار على إعادةالعملية على أهميتها لا تؤدي بالضرورة الى حاجات ال
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 تعزيز مشاركتهن إلى القوانين المجحفة بحق النساء، ولا حتى إلغاء إلىالجنس داخل المجتمع، ولا 

 في كثير من الحالات تكرس الأدوار التقليدية للجنسين أنهابل . طة السياسية المحلية والوطنيةفي السل

 .,Molyneux) 1985(داخل المجتمع ومنظومة القيم الثقافية السائدة

مثل توفير  الإنجابيلحاجات العملية تركز على تلبية احتياجات متعلقة بالدور  بان ا Moserوتؤكد

 تخص وإنمابان هذه الحاجات لا تخص النساء وحدها الإقرار بالرغم من ، وبمياه للتنظيف والشر

لان الهدف من وراء " حاجات النساء"المخططين يطلقون عليها   انلاإ الأسرة، أعضاءكل عضو من 

  .)Moser,1991(الأسرة  ورعاية شؤون الإنجابيذلك تعزيز مسؤولية المرأة في دورها 

 و Moser(ما طرحته النسويات  عا مختلفا جديدإطارا  Naila Kabeerوقدمت الباحثة النسوية 

Molyneux (بالتخطيط التنموي الخاص بالمرأة في دول العالم الثالث وإتخاذ مفهوم  بما يتعلق 

فقد جاءت . المصالح او الحاجات العملية والإستراتيجية للنوع الإجتماعي بعين الاعتبار عند التخطيط

Kabeerالنوع الإجتماعي "لاقات  بمنظور يدعى عGender Relation"،  والذي طالبت من خلاله

بالتعامل مع النوع الإجتماعي في التخطيط التنموي ضمن العلاقات الإجتماعية بهدف الحصول على 

ان هناك واعتبرت . تخطيط تنموي يأخذ بعين الاعتبار تحقيق وضع أفضل ومساواة اكبر للمرأة

، المجتمع، السوق، الدولةوهي : د هيكل العلاقات الإجتماعية حدأربعة مؤسسات هي التي ت

تحليل السياسات، تحليل المؤسسات، تحليل : ويتكون إطارها من ثلاث مراحل هي.  القرابة/والعائلة

وميزت بين نوعين من السياسات التي يتم استخدامها في دول العالم الثالث من قبل . المشاريع

 وهي السياسيات التي تبدو وكأنها محايدة gender blindت عمياء المخططين التنمويين، سياسا

تجاه النوع الإجتماعي، الا أنها في الحقيقة تخدم الرجال، وسياسات واعية للنوع الإجتماعي 

gender aware والتي تعتمد على دراسة الواقع، وتستخدم النتائج في عملية التخطيط للمساهمة 

  . )Kabeer, 1996(ماعي في تحويل علاقات النوع الإجت
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 على ضرورة تحليل علاقات النوع الإجتماعي داخل المؤسسة لان مخرجات هذه Kabeer وركزت

وهذا يعني أنه من أجل استيعاب كيف يتم إنتاج وتدعيم  العلاقات هي مدخلات لعملية التخطيط،

خلال المؤسسات، ينبغي من ) في الأدوار والمطالب والسلطة(الاختلافات الإجتماعية وعدم المساواة 

 ينالموجود فالقواعد والقوانين والأفراد . المكتوبة وغير المكتوبةفحص قوانين وممارسات المؤسسات

من ، ومن يقوم بالعمل، وكيفية انجاز هذا العمل، وطبيعة العمل الذي ينجزتحدد في المؤسسات 

كذلك تحدد .  لن يكونمن يكون جزءا منها ومن المؤسساتكذلك تقرر .  من سيخسر، وسيكسب

من يضع أين في هرمية  و.؟المهام والموارد التي تعطى للناس وأي نوع من هذه الموارد تعطى لمن

عرق لهذه القرارات تؤدي الى أشكال عديدة من عدم المساواة والتمييز على أساس ا .؟المؤسسة

انها ضرورة لمعرفة  في عملية تحليل المؤسسات على Kabeerورأت . واللون والنوع الإجتماعي

المصالح التي تلبيها، هل هي مصالح إستراتيجية أم عملية؟ وكذلك معرفة السياسات التي تنتهجها 

  . )Kabeer, 1996(المؤسسة هل هي سياسة الرفاه، الكفاءة أم الإنصاف أم لا شيء من ذلك 

كانت د فق ،Moser و Kabeerانتقادات حادة لإطاري   Seskia Wieringa  النسويةوجهت

هو الاختلاف في عدم المساواة ساس  والأ هو العدو للمرأة،الرجلواعتبرت ان  بأفكارهاراديكالية 

البيولوجي، وكل الفروقات الأخرى الاثنية والطبقية والإجتماعية نابعة من الفرق في الجنس بين 

كذلك إختلفت . رأة ورأت ان مفهوم النوع الإجتماعي هو مفهوم راديكالي لصالح الم.المرأة والرجل

 في تحديد الحاجات العملية والحاجات الإستراتيجية، وتساءلت عن من يحدد بشكل فعلي Moserمع 

 Wierengaهذه المصالح او الحاجات الإستراتيجية والعملية، المخططين أم النساء؟ كما وجهت 

 من ات والمصالححاجلتعديل الوأولية كبرى   في إعطائهما أهميةMoser و Kabeerانتقادا الى 

ضئيلا لقضايا  ااهتمام مقابل إعطائهما  والصحة،والإنجاب الإنتاجتقسيم العمل والتوظيف وعلاقات 

ووجهت لهما اتهاما حول ). الاغتصاب والعنف الجنسي ضد المرأة مثل(لعلاقات الجنسية ا
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بدال المصالح مساهمتهما في تمييع مفهوم النوع الإجتماعي، وإعطائهما للمخططين المجال لاست

 ).Wierenga, 1998(العملية بالمصالح الإستراتيجية وبالعكس 

   في التيار الرئيسي للتنمية الإجتماعيالنوع )دمج منظور(  تعميم 2.4.1

، حيث أصبح هناك GADفي منتصف التسعينيات من القرن الماضي حدث تحول في سياسات الـ 

لقرار على جميع المستويات، ومشاركة المرأة في تركيز أوسع على وصول المرأة الى مراكز صنع ا

 في التيار الرئيسي الإجتماعي تعميم النوع إستراتيجيةعملية التخطيط والتنفيذ للتنمية، ليتم تبني 

وظهر هذا المفهوم في بداية الثمانينيات وتم التأكيد عليه . Gender Mainstreamingللتنمية 

، )Wayler,1997 (1995أة للأمم المتحدة في مؤتمر بكين عام وتبنيه في المؤتمر الرابع لعقد المر

ويؤكد هذا المفهوم على ضرورة وأهمية تدخل الدولة لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل وتخليص 

النساء من حالة التبعية، على اعتبار أن الدولة هي اللاعب الرئيسي في عملية توزيع مصادر التنمية 

الإمكانيات التي ستحقق المساواة في العلاقات بين المرأة والرجل وكونها تملك الأدوات و

)Goetz,1997 ( وكونها هي الجهة التي تحدد من يحصل؟، ماذا يحصل؟، من يفعل ماذا؟، ومن

وهذه الأدوات التي تمتلكها الدولة  يمكن أن تكون رسمية مثل الدستور والقوانين والسياسات، . يقرر؟

 & Rao (الأدوار الثقافة والأعراف التي تحدد المسؤولية ووقد تكون غير رسمية مثل

Kelleher,2005(آليات وطنية تحقق هذه الأهداف إنشاء من الدولة ستراتيجية، وتتطلب  هذه الإ 

  ).Goetz,1997( التغييرات السياسية والتشريعية والمؤسساتية إجراءوهي 

 في الخطط والسياسات وتقييم النشاطات عيالإجتما او تعميم النوع الإجتماعيودمج منظور النوع  

يعني معالجة الحاجات والمصالح لكل من المرأة والرجل، المصالح العملية والمصالح الاسترايتيجية 

  ).UNESCO, 2003 (الإجتماعيللنوع 

 النظري طار هي القاعدة والأرضية التي ينطلق منها الإالإجتماعي تعميم النوع إستراتيجيةوتعتبر 

 تعالج التمييز الحاصل بين المرأة والرجل، ستراتيجيةت النسوية، إذ ترى النسويات بان هذه الإللحركا
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 عن طريق إحداث التغيير في البناء والنظام الإجتماعيوتعمل باتجاه المساواة في علاقات النوع 

لطة داخل  تغييرات أساسية في التسلسل الهرمي للسإتخاذ المفتقد للمساواة، إضافة الى الإجتماعي

 & Rao(المؤسسات  وإعادة هيكلة المؤسسات التي تكمن فيها جذور عدم المساواة الجندرية

Kelleher,2005 .(  

 في الإجتماعي بتقسيم الاستراتيجيات التي استخدمت في تعميم النوع Rounaq Jahanوقد قامت 

ية، ووصفت  الاستراتيجيات مؤسسات التنمية الى الاستراتيجيات المؤسساتية والاستراتيجيات التنفيذ

المؤسساتية بالمدخلات التي ترمي الى التغيير داخل الحكومات والوكالات بما في ذلك عملية إدخال 

بينما وصفت الاستراتيجيات التنفيذية . ، المساءلة، التنسيق، الرقابة، التقييمالإجتماعيتعميم النوع 

 في البرامج والسياسات الكلية ، النقاشات الإجتماعيت التي تضمن دخول تعميم النوع جراءبالإ

  ).Kanji,2003(السياسية، تقديم الإرشادات والتوجيهات، وعمل الأبحاث والدراسات 

 عنصران مهمان يقودان الى إحداث التغييـر فـي علاقـات النـوع              ستراتيجيةويظهر ضمن هذه الإ   

 & Moserلرسمية والمنظمات  في المؤسسات االإجتماعيمأسسة النوع : الأول، العنصر الإجتماعي

Moser,2005  .(   وضع السياسات والخطـط والبـرامج وخلـق         : تعني الإجتماعيومأسسة النوع 

وسن التشريعات وتوفير الموارد وكل التدابير الرامية الـى تعزيـز           ) آليات النهوض بالمرأة  (الهياكل  

 إطـار اركتها مع التركيز على العمل من اجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتعزيز مش 

ويـنعكس  ،  الإجتماعي، فالمأسسة تعتبر شرطا ضروريا لتحقيق أهداف النوع         الإجتماعيتحليل النوع   

هيكليـة المنظمـة    التـي تعكـس   ات المؤسساتية   جراءالإدارية والمالية والإ  ذلك من خلال السياسات     

 حول في معتقـدات وثقافـة المؤسـسات       والتي تؤدي على المدى البعيد الى الت       اتها ونشاطاتها إجراءو

  ).2000اليونيفم، (

 تأتي في مقدمة أهدافها إعادة توزيع إستراتيجية والتمكين هو بمثابة التمكين، أما العنصر الثاني فهو 

 لخلق وعي لدى النساء بأهمية ستراتيجيةالقوى والمصادر بين المرأة والرجل، وتسعى هذه الإ

 الأدوار تأثير طبيعة هذه العلاقات على مجرى حياة النساء وعلى  ومدىالإجتماعيعلاقات النوع 
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 إستراتيجيةوتعترف ). Stein,1997( والمجتمعية الإنجابية والإنتاجيةالثلاثة التي تقوم بها وهي 

التمكين بالمرأة كعنصر فاعل في التنمية لا متلقي سلبي لها، وبالتالي تسعى الى تشجيع مشاركة 

، والقضاء على كل مظاهر التمييز جندة القرار، والمشاركة في وضع الأخاذإتالمرأة في عملية 

ات خاصة تهدف إلى تمكين إجراءبالإضافة إلى دعوة الدولة إلى تبني آليات وممارسات و. ضدها

 ;Moser & Moser,2005  (الإجتماعيالمرأة من ضمنها اعتماد موازنة تستجيب لمصالح النوع 

Clisby,2005 .(  

 بعض إتخاذ مطلوب من الدولة على المستوى المحلي الإجتماعي تعميم النوع ستراتيجيةإولنجاح 

 الإجتماعيإدخال مفهوم تعميم النوع : التي تعتبر مفاتيح سياسة التعميم منها ات والتعديلاتجراءالإ

 يالإجتماعفي سياسات الدولة وانعكاسها على المشاريع والبرامج، واستهداف تحقيق مساواة النوع 

، وعمل احصائيات يتم تصنيفها على أساس الإجتماعيبشكل واضح، تخصيص موازنة حساسة للنوع 

، والتعامل مع منظمات الإجتماعيالجنس، ونشر الوعي والتدريب للطاقم المنفذ لعملية تعميم النوع 

 ;Moser & Moser,2005(المجتمع المدني والمنظمات النسوية كشريك في عملية التنمية

Kusakiabe, 2005.(  

 تعميم النوع إستراتيجية الذي إعتمد 1995وبعد مرور أكثر من عقد على توقيع منهاج عمل بيجين 

، وتمكين المرأة، ظهرت العديد من المؤشرات على الإجتماعي كآلية لتحقيق مساواة النوع الإجتماعي

 إنشاءالعديد من الدول ب دوليا ومحليا، وذلك من خلال قيام الإجتماعيعتماد سياسة تعميم النوع إ

 في جوهر سياسات الإجتماعي المرأة، وتضمين قضايا النوع أوضاعآليات وطنية خاصة للنهوض ب

  ).Kusakiabe, 2005(ات الوكالات المانحة والتحول في برامجها من الرفاه الى التمكين إجراءو

الحاجة :  منهاستراتيجيةق هذه الإ الا انه في الوقت ذاته ظهر العديد من العقبات والمشاكل أثناء تطبي

 عند التنفيذ، الانحياز لدى المؤسسات ذات الإجتماعيإلى المصادر الكافية، ضعف سياسات النوع 

 هو عبارة عن الإجتماعيالطابع الثقافي الذكوري، ظهور تساؤلات حول إذا ما كان تعميم النوع 
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 الإجتماعيت إلى تمييع سياسات تعميم النوع دهذه العقبات أليذهب البعض الى اعتبار .  نسوية؟أجندة

   ). Kusakiabe, 2005 (الإجتماعيوألحقت الضرر أكثر من الفائدة بموضوع مساواة النوع 

وقد ظهرت انتقادات عدة من قبل النسويات لمنهاج النوع الاجتماعي والتنمية، وإستراتيجية تعميم 

 النظر النسوية بوجود فجوة بين أهداف النوع الاجتماعي في التنمية ، حيث رأت بعض وجهات

التعميم والتنفيذ، فالتعميم حسب وجهة نظرهن، هو عملية سياسية تتطلب تغييرات أساسية في التسلسل 

الهرمي للسلطة، وكذلك تغيير في أهداف المنظمات المجتمعية والثقافة، ولكن عند الممارسة يظهر 

الهياكل والنظم السياسية والقرارات والخطط وتوفير التعميم في كثير من الأحيان على انه تطوير 

بينما وجهت بعض النسويات انتقادات لتحكم الوكالات ). Baden&Goetz,1997(موارد مالية كافية 

الدولية المانحة في عملية التعميم وتعزيز مفهوم النوع الاجتماعي، حيث عملت هذه الوكالات على 

صة بذلك، لدرجة انه كثيرا ما رفضت هذه الوكالات التعامل تطوير استراتجيات وبرامج وأدوات خا

مع قضايا تتعلق بالنوع الاجتماعي في دول الجنوب، كون أن عملية التعميم هي جزء من جدول 

أعمال الجهات المانحة، تتحكم الدول المانحة في وضع البرامج وتحديد والأولويات والحاجات 

)Sen,1999.(لنوع الاجتماعي والتنمية لاعتباره يتضمن نماذج ومفاهيم كما وجه انتقادا لمنظور ا

خارجية وفوقية تشكل أساسا لتقييم أثر التنمية على كل من الرجال والنساء، إضافة إلى تجاهل هذا 

المنظور للفروقات بين النساء حيث يتعامل مع النساء على أنهن يشكلن مجموعة واحدة متجانسة 

الى خروج العديد من النساء من الفئات المستهدفة في عملية التنمية المصالح والحاجات، مما  يؤدي 

)Cornwall &Brock,2005 .(  اماGotez فقد شككت في إمكانية تطبيق هذا المنظور عمليا، لان 

تطبيقه يتطلب ليس فقط رسم استراتيجيات تعمل على دمج المرأة في التنمية، بل يسعى الى التغيير 

الاجتماعية والاقتصادية والثقافية على المستوى الوطني او الدولي في البنية السياسية و

)Gotez,1997.(  
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   الخلاصة 5.1

لقد عالجت مختلف الاتجاهات النظرية التي تم تناولها موضوع تبعية المرأة في دول العالم الثالث 

تلفة، وبالرغم من  من زوايا مخالإجتماعيوتهميش دورها في عملية التنمية وتفسير التمييز بين النوع 

وجود تباين في تفسير أسباب التبعية وعدم المساواة إلا أنها أقرت جميعها بحالة الإضطهاد التي 

  . تعيشها المرأة

فالنظريات الرأسمالية والتي تمثلت بنظرية التحديث والنظرية النسوية الليبرالية عزت أسباب التبعية 

ص وابتعادها عن القطاع العام، لذلك نادت بخروج المرأة والتمييز الى تواجد المرأة في القطاع الخا

من المنزل والمشاركة في سوق العمل، وكذلك رأت بالثقافة والقيم السائدة في مجتمعات العالم الثالث 

ولذلك طالبت باستبدال هذه القيم بقيم حديثة غربية، . معوقات وأسباب في التمييز بين الرجل والمرأة

ة بان تعديل القانون والتعليم والتدريب للمرأة من أهم الأدوات التي يمكن من كما رأت هذه النظري

  . التغيير المطلوب تجاه قضايا المرأة وإزالة التمييزثخلالهما إحدا

وبالرغم من واقعية ما تطرحه هذه النظريات في إحداث التغيير، بتخليص النساء من التبعية والقضاء 

 وتهميشها من خلال العمل مع النظام القائم ضمن القانون، الا انها على التمييز الحاصل ضد المرأة

وبتركيزها على تعليم وتدريب ومشاركة المرأة في سوق العمل، تكون قد ركزت على الدور الانتاجي 

. للمرأة وأهملت الدور الانجابي وما يترتب على هذا الدور من رعاية وعناية والتزامات تجاه الاسرة

لولا للاعباء التي زادت على كاهل المرأة نتيجة خروجها للعمل بل اكتفت باعتماد فهي لم تطرح ح

التكنولوجيا كأدوات مساعدة للمرأة العاملة في عملها المنزلي، ويبدو انها ابتعدت عن تناول هذا 

ه الجانب تخوفا من التأثير على تقسيم العمل القائم، وبالتالي معارضة المجتمع والرجل لما تطرحه هذ

 بعض التعديلات ضمن إجراءالنظريات، فهي لم ترد مواجهة النظام القائم، بل آثرت التعامل معه مع 

 التي أكدت على WIDوهذا التوجه لهذه النظريات انعكس في مقاربة المرأة في التنمية . القانون
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 تقسيم العمل على اساس الجنس وركزت برامجها على المرأة بشكل معزول عن الرجل لضمان

وصول المرأة الى نسبة عالية من المشاركة في سوق العمل والحياة السياسية والسعي الى تغيير 

بل ان وكالات التنمية التي سيطرت عليها سياسات الـ . واصلاح القوانين والمؤسسات لصالح المرأة

WIDلتي  اختارت مشاريع وبرامح الرفاه لانها مشاريع تقلل من خطر الوصول الى نقطة الصفر ا

تدعو الى اعادة توزيع المصادر بين الرجل والمرأة وبالتالي لن تضمن عدم سحب المصادر من 

الرجل لصالح المرأة، بالاضافة الى انها لن تعمل على احداث تغيير اجتماعي لا يرغب ولا يرحب 

  .به الرجل داخل المنزل، وبذلك يتأثر وضع الرجل سلبا

 قد عملت على تدريب المرأة WIDلعديد من مشاريع الـ  انه وبالرغم من ان اوبذلك نستخلص

وادماجها في سوق العمل، الا انها لم تحل مشكلة تبعية المرأة للرجل، بل أدت الى إنتاج تبعية 

، الإجتماعي ولم تنادي بقضايا النوع الإجتماعيى، ذلك ان مشاريعها أهملت مخاطبة النوع أخر

 المرهق الذي تعاني  اعفت في أغلبية الحالات من أعباء العملوأهملت الأدوار المتعددة للنساء، فض

بالإضافة إلى انه وبتركيزها . منه النساء، وكرست عدم المساواة ووسعت الفجوة بينهن وبين الرجال

على  المرأة بشكل معزول بعيدا عن استهداف الرجل والمجتمع البطرياركي، أدى ذلك الى تهميشها 

وعملت على خلق قاعدة نسوية ضعيفة غير قادرة على التأثير على .  التنميةبدلا من دمجها في عملية

السياسات والخطط التنموية، ومع ذلك لا يمكن إنكار التغيير والتحسن الذي طرأ على وضع المرأة 

  . لتحسين وضع المرأةإستراتيجيةسياسة ومدخل التمكين كWIDبعد ان تبنت الـ 

ة والتي كان من أبرزها نظرية التبعية والنسوية الماركسية اعيالإجتمأما النظريات الاشتراكية 

النظام "والراديكالية فقد اشتركت في مفهوم مركزي كمسبب لتبعية المرأة وعدم المساواة وهو 

وان كانت تتناوله كل منها بطريقة مختلفة، فالنسوية الراديكالية ترى بان النظام الأبوي "  البطرياركي

  .رة على النساء من خلال العنف، والسيطرة على أجسامهن من خلال الإنجابيتيح للرجال السيط
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أما النسوية الماركسية فترى النظام الأبوي من خلال النظام الرأسمالي الذكوري الذي عمل على 

استغلال النساء كعاملات بأجر قليل مقارنة بالرجل وإلحاقها بأعمال قريبة من أعمالها المنزلية، 

ا كمنتج للقوى العاملة ومستهلك للإنتاج وبالتالي خفض من مكانة المرأة في المجتمع والتعامل معه

  .وزاد من تبعيتها

التي رأت بأن تخلص المرأة ) WAD( وهذه التوجهات النظرية انعكست في مقاربة المرأة والتنمية 

 خاصة بالمرأة او  لا تأتي فقط عبر وضع وتنفيذ مشاريعالإجتماعيمن التبعية وتحقيق مساواة النوع 

هم وظروفهم الحياتية، وإنما تأتي عبر تحول في النظام أوضاعخاصة بالرجل تهدف الى تحسين 

، الإجتماعيالرأسمالي والبطرياركي اللذين يعتبرا سبب وأساس التبعية، وعدم مساواة العلاقات النوع 

  .واة بين جميع أفراد المجتمعواستبدالهما بنظام اشتراكي تقوم فيه الدولة بتحقيق العدالة والمسا

وضمن تفسير وتحليل أطروحة التهميش التي ترتبط بنظرية التبعية، فهي توافق بان المرأة مهمشة 

في عملية التنمية، وهذا التهميش يعود لعلاقة التقسيم الدولي بين دول المركز ودول الهامش، ولكن 

فإنها ترى بان النساء مهمشة أكثر من  WADبشكل مختلف عما تطرحه نظرية التبعية ومنظور الـ 

الرجال بسبب المعوقات التي تمنعها من الوصول إلى المصادر وفرص العمل التي يصل إليها 

  .الرجال

 في تخليص النساء من التبعية وتحقيق WAD و الـ WIDونتيجة لفشل كل من سياسات الـ 

 في WADالتي اشتركت مع الـ  GAD ظهر منهج وسياسات الـ الإجتماعيالمساواة بين النوع 

 التي فشلت في عملية تحرير WIDالتأكيد على دور الدولة في عملية التنمية، واستفاد من تجربة الـ

المرأة من التبعية عبر تنفيذ مشاريع خاصة بالنساء، لتأتي بشيء مختلف عن سياسات التنمية السابقة 

ك ركزت على ضرورة التحالف مع فهي لم تنظر للرجل على انه خصم، بل على العكس من ذل

الرجال واشراكهم بعملية التنمية، إيمانا منها بان عملية إشراك الرجل سيسهل وسيساهم في عملية 
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 تعميم إستراتيجية إن GADوقد وجدت سياسات الـ . تحرير المرأة وتخلصها من التبعية والخضوع

 في البرامج الإجتماعيور النوع  في التيار الرئيسي للتنمية أي تضمين منظالإجتماعيالنوع 

، الإجتماعيوالسياسات التنموية بالإضافة الى التمكين، بأنها الأدوات التي ستحقق المساواة بين النوع 

ة الإقتصادية والإجتماعي تقر بان كل من النساء والرجال شركاء فعالين في التنمية إستراتيجيةلأنها 

 وبرامج التنمية، إضافة إلى التأكيد على ضرورة تحقيق ة وتطوير سياساتروتدعم مشاركتهم في بلو

العدالة والمساواة بين الجنسين في المشاركة في الفرص المتاحة والسيطرة على الموارد والتحكم بها 

  . والاستفادة منها

وعلى الرغم من الاختلاف في وجهات النظر في الاتجاهات النظرية وتفاوت كل منهما في طريقة 

 انه لا يمكن التقليل من أهمية أي منها لان معظم النظريات قدمت توليفة متكاملة حاولت المعالجة إلا

، فالاختلاف يحقق التكامل، الإجتماعيمن خلالها معالجة موضوع التبعية وعدم المساواة بين النوع 

سائد للتنمية  في التيار الالإجتماعي تعميم النوع إستراتيجية وGADورغم هذا التباين إلا ان مسار الـ 

قد حقق تقدما بارزا على صعيد تبنيه من قبل المؤسسات الدولية والدول المختلفة التي بدأت تتبناه 

ة الإجتماعية والإقتصادي المرأة أوضاع والنهوض بالإجتماعيكأداة لجسر الفجوة بين النوع 

ليات الوطنية التي طورتها لذلك سيتم تبني هذا المنهج لهذه الدراسة للوقوف على معالم الآوالسياسية 

  . المرأة الفلسطينية وتقييم هذه الآلياتأوضاعالسلطة الوطنية الفلسطينية للنهوض ب
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 للنهوض بأوضاع المرأة الآليات الوطنية : الفصل الثاني

  )مراحل التطور دوليا وإقليميا(                

  

   :تمهيد 1.2

لمتغيرات الدولية على الصعيد الإقتصادي والـسياسي       الستة عقود المنصرمة، وعلى اثر ا      ى مد ىعل

ففـي  . والإجتماعي أضحى هناك اهتماما متزايدا بقضايا المرأة وإدماجها في مشروع التنمية الـدولي       

عقدي الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي جرى تصنيف قضايا النساء في التنمية ضمن مسألة              

م، وفـي تلـك الفتـرة       1948ن العالمي لحقوق الإنسان عـام       حقوق الإنسان والذي كفله لها الإعلا     

اقتصرت النظرة الى أدوار المرأة بالدور الإنجابي كأم وزوجـة أساسـا، إلا أن الإهتمـام العـالمي                  

بالأدوار الأخرى للمرأة الإنتاجية والمجتمعية والمشاركة السياسية بدأت تأخذ منحى آخر ومختلـف،             

واثيق والقرارات الدولية المتعددة والمختلفة التي تناولت قضايا المـرأة         وظهر هذا التغير من خلال الم     

العمـال   مساواة بشأن م اتفاقية1951الدولية في العام  العمل لمنظمة العام المؤتمر اعتماد ،ومن أهمها

المتحدة  للأمم العامة الجمعية م أقرت 1952 عام وفي .متساوية قيمة ذي عمل عن الأجر في والعاملات

 بهـدف  نيويورك المرأة في وضع لجنة أنشئت  1964 عام وفي. للمرأة السياسية الحقوق بشأن تفاقيةا

 العهد  صدر 1966عام وفي . وتقويمها العالم بلدان مختلف في هاأوضاع ومتابعة المرأة بمكانة هتمامالإ

ر العهـد الـدولي   والثقافية،  وفي العام نفـسه صـد   ةالإجتماعيو ةالإقتصادي بالحقوق الخاص الدولي

 المـرأة  ضـد  التمييز على القضاء إعلان صدر م1967 عام وفي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

   .القانون أمام الرجل مع والمساواة التصويت في الدستوري المرأة تضمن حق الذي
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لتنميـة  وفي مرحلة السبعينيات تزايد الاعتراف على نطاق أوسع بأهمية مشاركة المرأة في عمليـة ا              

الحركة النـسوية   ، وذلك نتيجة لتزايد نشاطات      )، المجتمعية الإنتاجية،  الإنجابية( الثلاثة لها    الأدواروب

العالمية والنضال من اجل القضاء على التمييز الذي تعاني منه المرأة، بالإضافة الـى نـشر الكتـب           

النـساء فـي المجتمعـات       أوضاعتطور الوعي ب  ها، و أدوار المرأة و  أوضاعوالأبحاث التي تناولت    

  . المختلفة وأهمية مشاركتهن في عملية التنمية

هذه العناصر مجتمعة شكلت عوامل ضغط على الحكومات لتغيير سياساتها التنموية بحيث تـستجيب              

وامتد هذا التأثير الى الأمم المتحـدة التـي         . هذه السياسات لمصالح وحاجات النساء وتحقيق المساواة      

، عقدت الأمـم    1995 - 1975الأعوام  ما بين   فمن المؤتمرات الخاصة بالمرأة،     بدأت بعقد سلسلة    

، 1985، نيروبـي  1980، كوبنهاغن 1975مكسيكو  (المرأةخاصة ب المتحدة أربعة مؤتمرات عالمية

 المرأة وتمكينها، من خلال     أوضاعوانبثق عنها خطط ومناهج عمل تهدف الى تحسين         ). 1995بكين  

 المرأة، وكانـت    أوضاعات فعلية للنهوض ب   إجراء إتخاذولية والحكومات الوطنية ب   إلزام المنظمات الد  

 المرأة إحدى التوصيات التي جرى طرحها كأداة فاعلة         أوضاع الآليات الوطنية للنهوض ب    إنشاءفكرة  

ة الإقتـصادي ة و الإجتماعي المرأة وتمكينها، وتسريع مشاركتها في الحياة السياسية و        أوضاعللنهوض ب 

  . خاص في عملية التنمية بجميع مراحلها ومستوياتهاوبشكل

وقد حققت الآليات الوطنية التي تم إنشائها في الحكومات الغربية والعربية بشكل متفاوت العديد مـن                

الإنجازات الهامة على المستوى السياسي والمؤسساتي والتشريعي أدت الى تحسين المشاركة السياسية            

 التعديلات القانونية لتحقيق المـساواة بـين        إجراءصنع القرار، وسن و   للمرأة، والوصول الى أماكن     

وقد واجهت الآليات الوطنية في مسيرة عملها العديد من         . المرأة والرجل، وتمتع المرأة بكامل حقوقها     

المعوقات والتحديات التي كان لها تأثيرا مباشرا على أدائها وانجازاتها، وعلى مدى اسـتفادة المـرأة                

  .ق من انجازات لصالحهامما تحق
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يتناول هذا الفصل في مباحثه الثلاثة نشأة وتطور الآليات الوطنية على الصعيدين الدولي والعربي، 

 أوضاع التاريخي لظهور وتبلور مسار الآليات الوطنية  للنهوض بطار الإالأولحيث يتناول المبحث 

 في المؤتمرات الدولية  الخاصة ومراحل تطور وتبني هذه الآليات المرأة من خلال تتبع نشوء

نموذج ( الآليات الوطنية إنشاءأما المبحث الثاني فتم تخصيصه لتناول التجربة الدولية في . بالمرأة

والمبحث الثالث فسيتم فيه استعراض التجربة العربية في ). الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي

 هذه إنشاء في الأردناول تجربة كل من مصر و الآليات الوطنية بشكل عام، وسيتم تنإنشاءمجال 

  .الآليات من حيث التطرق لأشكالها ومهامها وأهم إنجازاتها والمعوقات التي تواجهها
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  بالمرأةالدولية الخاصة مؤتمرات ال  2.2

يعتبر عقد السبعينيات بداية مرحلة جديدة للإهتمام بقضايا المرأة، حيث تم فيه الانتقـال مـن مجـرد            

 وعهود وتوصيات خاصة بحقوق المرأة الى مرحلة العمل الفعلي لتناول قضايا المرأة عبـر               إعلانات

. عقد المؤتمرات الخاصة بالمرأة وبمشاركة النساء من جميع بلدان العالم تحت رعاية الأمم المتحـدة              

  1975الإعلان عـن سـنة       1972فقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها المنعقدة عام           

، بهدف تشجيع مشاركة المرأة بشكل حقيقي وتام في الحياة الإجتماعية           "السنة الدولية للمرأة  "باعتبارها  

والإقتصادية والسياسية، ومن اجل تقييم مكانة المرأة في المجتمع الدولي ودورها في بنـاء مجتمـع                

 .)2005 مردان،; UN,2000(إنساني يقوم على المساواة والتنمية والسلام 

  )1975( المؤتمر العالمي الأول الخاص  بالمرأة مكسيكو سيتي 1.2.2

 )1975( نتيجة لما طرح من قضايا في السنة الدولية للمرأة، عقدت الأمم المتحـدة فـي ذات العـام         

المـساواة، التنميـة،   : المـرأة " الخاص بالمرأة في مكسيكو سيتي تحت عنوان الأولالمؤتمر العالمي   

  .)2007كمال، " (والسلام

 حكومة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وقد استهدف هذا           133حضر هذا المؤتمر ممثلين عن      

الحدث تمهيد الطريق لتطوير خطة عمل عالمية لتأييد مفهوم المساواة، والسير في تنفيذ عملية القضاء               

ي عملية التنمية، كمـا     على التمييز القائم على أساس الجنس، ولتأييد الدمج والمشاركة التامة للمرأة ف           

" أةالعام الـدولي للمـر    "استضاف المؤتمر وبشكل متوازي منتدى للمنظمات غير الحكومية تحت اسم           

  ).Kelson,1997(لنساء من جميع أنحاء العالم والذي حضره نحو ستة آلاف مشاركة من ا

دول الأعضاء في هيئة    وخطة عمل عالمية تبنتها جميع ال     "  إعلان المكسيك " إعتمد المؤتمر في نهايته     

الأمم المتحدة، ومدتها عشر سنوات، تدعو هذه الخطة الى إنهـاء التمييـز بـين الرجـل والمـرأة،                   

، والدعوة الى نظـام اقتـصادي       )، المجتمعية الإنجابية،  الإنتاجية( الثلاثة للمرأة    الأدواروالاعتراف ب 
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اتها وأهدافها علـى المواثيـق      اعتمدت الخطة في دعو   و. )Kelson,1997 (عالمي جديد أكثر عدالة   

 والإعلان العالمي   ،)1945(الدولية والإعلانات والتوصيات الرسمية، ومن أهمها ميثاق الأمم المتحدة          

 )1966(ة والثقافيـة  الإجتماعية والإقتصادي والعهد الدولي الخاص بالحقوق     ،)1948(لحقوق الإنسان   

 التمييز  أشكال، وإعلان القضاء على جميع      )1966(والعهد الدولي الخاص الحقوق المدنية والسياسية       

، والتي تهدف جميعها الـى صـون حقـوق الإنـسان            )،ب2008ابو غزالة،   ) (1967(ضد المرأة   

والحريات الأساسية للناس كافة دون تمييز، إضافة الى أنها اعتمدت على تطوير المبـادئ الخاصـة                

  ).2005مردان، ( تعاني منه نساء العالم  التمييز الذيأشكالالتي تهدف الى القضاء على جميع 

يقينـا  " عقد الأمم المتحدة للمرأة" اسم   1985-1976وأطلق مؤتمر المكسيك على السنوات الواقعة بين        

منه ان هذا العقد سيشكل الفترة الزمنية لتحقيق الأهداف المرسومة وتنفيذ خطة عمل إعلان المكسيك               

  ).،ب2008ابو غزالة،(

ة أهداف رئيسية موجهة نحو المستقبل، واستراتيجيات وخطـط عمـل ومبـادئ             وضع المؤتمر ثلاث  

 ـتوجيهية من اجل النهوض بالمرأة للسنوات العشر القادمة، التي من شأنها ان تـصبح          ا لعمـل  أساس

الحكومات والمنظمات النسوية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني إضافة الـى المجتمـع             

  ).UN,1976; UN,2000( :اف بـالدولي، وتمثلت الأهد

  .المساواة الكاملة بين الجنسين والقضاء على التمييز . 1

 .التكامل والمشاركة الكاملة للمرأة في عملية التنمية . 2

 . المرأة في تعزيز السلام في العالممساهمةزيادة  . 3

حد مـن   حقق مؤتمر مكسيكو سيتي نجاحا هاما في إثارة وطرح قضايا المرأة وتحديد العقبات التي ت              

ها، إلا انه بالرغم من ذلك برزت خلافات حادة بين النساء المشاركات في المـؤتمر         أوضاعالنهوض ب 

حول أولويات المؤتمر، حيث ركزت النساء من بلدان الكتلة الشرقية على طرح قضايا السلام وحاجة               
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 ـ               ساواة بـين   جميع النساء للعمل من اجل السلام، في حين أكدت النساء من الغرب على موضوع الم

ة والأسرية، اما نساء العـالم النـامي        الإقتصادي و ةالمرأة والرجل والتعريف القانوني للحقوق الأساسي     

 ;O’Barr et al,1986(فوضـعت الأوليـة للتنميـة وتأييـد نظـام اقتـصادي عـالمي جديـد         

Zinsser,2002(.  

 سـيتي،  فظهـرت ثلاثـة        وتجلت هذه الاختلافات في المواقف في الوثيقة الختامية لمؤتمر مكسيكو         

  .)Zinsser,2002(وا���م  المساواة، التنمية : مواضيع رسمت بوضوح مقاطع خطة العمل  وهي

 النساء في مختلف المجتمعات     أوضاعوأقرت الوثيقة الختامية للمؤتمر بوضوح وجود هذا الاختلاف ب        

ه الاختلاف فـي مـصالح      والثقافات، وانعكاس ذلك على اختلاف مشاكلهن واحتياجاتهن، ونتيجة لهذ        

 وطنيـة   إسـتراتيجية النساء تركت الوثيقة الختامية الصادرة عن المؤتمر لكل بلد على حده أن يقـر               

 الخطة العالمية المعتمدة، وتم     إطارخاصة به يتم فيها تحديد الأولويات والأهداف لمعالجة القضايا في           

  ).UN,1976(ر المكسيك  من خطة عمل مؤتم)28( التطرق إلى هذا الموضوع في الفقرة

إلا انه وفي ذات السياق وضعت الخطة بعض التوصيات المحددة الملزمة لجميـع الحكومـات فـي                 

 من خطة عمل المكسيك طالبـت الحكومـات         )29( المرأة، فالفقرة    أوضاعإتباعها وتنفيذها لتحسين    

الكاملـة للمـرأة وحريـة      ة التي من شأنها ان تعزز المساواة        الإقتصادية و الإجتماعيبتعديل الهياكل   

. وصولها الى كل أنواع التنمية بدون أي تمييز، وكذلك الوصول الى كـل أنـواع التعلـيم والعمـل                  

من الخطة الحكومات بان تشرك النساء في وضع خطط التنمية الوطنيـة، وان             ) 31(وطالبت الفقرة   

 التنمية، وان يكـون هنـاك       همتها في عملية  اتأخذ بعين الاعتبار مصالح المرأة وحاجاتها وزيادة مس       

  ).UN,1976(تمثيل عادل للمرأة على جميع المستويات السياسية وفي عملية صنع القرار 
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  1975مكسيكو سيتي مؤتمر نشأة الآليات الوطنية في خطة عمل  .1.1.2.2

 يعتبر إعلان مكسيكو سيتي وخطة العمل الناتجه عنه أول صك دولي لإدخال مفهوم الآليات الوطنية              

 هـذه  إنـشاء حيث دعا مؤتمر مكسيكو سيتي الدول المشاركة في المـؤتمر الـى    . للنهوض بالمرأة 

الآليات، وذلك رغبة منه في لفت الانتباه الى ضـرورة النهـوض بـالمرأة، وتـوفير الإرشـادات             

التوجيهية للسياسات والحكومات من اجل ذلك، ولإجـراء البحـوث وبنـاء التحالفـات فـي هـذا                  

  .)DAW,2004(المجال

 آليات وطنية داخل الحكومة     إنشاء من خطه العمل إلى      )34(حيث أوصى مؤتمر مكسيكو في الفقرة       

متعددة التخصصات مثل لجان وطنية، وهيئات للإحصاء خاصة بالمرأة، وتقيـيم البـرامج والتقـدم            

  ).UN,1976(الحاصل في بلدانهم وفقا لخطة العمل الدولية 

 من خطة العمل بدراسة وضع المرأة في جميـع          )36 و   35(فقرتين  وحدد مهام هذه الآليات حسب ال     

الميادين وعلى كل المستويات لوضع التوصيات للاحتياجات التشريعية والسياسات والبرامج ووضع           

 والدولية المماثلة وجهود المنظمـات غيـر الحكوميـة          الإقليمية الأنشطةالأولويات، وكذلك تنسيق    

)UN,1976.(  

 ظهرت بعض الانجازات على الصعيد الدولي تمـشيا مـع           1976تمر وبحلول عام    وبعد انتهاء المؤ  

 بان قامت الجمعية العمومية للأمم      الأول المرأة، وكان الانجاز     أوضاعخطة العمل الدولية للنهوض ب    

المعهـد الـدولي    : الأول المـرأة، الجهـاز      أوضاعالمتحدة بتأسيس جهازين متخصصين للنهوض ب     

 وهو معهد يتبع للأمم المتحدة، ويهدف الى        )INSTRAW( أجل تقدم المرأة     للأبحاث والتدريب من  

صندوق تنميـة المـرأة التـابع للأمـم         : والجهاز الثاني .  المؤسسي للبحوث والتدريب   طارتوفير الإ 

 تـوفير  و ،مكرس لتعزيز حقوق المرأة وتحقيق المـساواة بـين الجنـسين          ال )UNEFEM(المتحدة

  .)UN,2000( للبرامج والاستراتيجيات المبتكرة التي تعزز تمكين المرأةالمساعدة المالية والتقنية 
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أما الإنجاز الثاني والذي يعتبر من أهم الانجازات في سبيل تحقيق المساواة بـين المـرأة والرجـل               

ة والسياسية، فتمثل بإقرار الجمعية العامـة للأمـم         الإجتماعية و الإقتصادي المرأة   أوضاعوالنهوض ب 

اتفاقية القضاء  " التمييز العنصري ضد المرأة وهي       أشكال وثيقة تمنع جميع     1979عام  المتحدة في   

 تفاقيـة  حيث تعتبر هـذه الإ     ).،ب2008،  ابو غزالة  ()"سيداو( التمييز ضد المرأة     أشكالعلى جميع   

  ).UN,2000" (وثيقة الحقوق للنساء"واحدة من أقوى أدوات تحقيق المساواة للمرأة، ووصفت بـ 

الـسياسية  : جميـع الميـادين    في   إلى المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل      سيداو   إتفاقيةوتدعو   

حظـر  توطنيـة   وقوانين   تشريعات    سن تدعو إلى  كما. ة والثقافية والمدنية  الإجتماعية و الإقتصاديو

لية تعجل في عم  خاصة  ات  إجراءو تدابير   إتخاذب الدول   تفاقيةالإوتوصي  بين المرأة والرجل،    التمييز  

تعزز وتـديم التمييـز     ة والثقافية التي    الإجتماعي خطوات لتعديل الأنماط     تخاذكما تدعو لإ  المساواة ،   

 في الأول مـن آذار      تفاقيةوفتح باب التوقيع على هذه الإ     . )1979الأمم المتحدة، (بين المرأة والرجل    

  .)UN,2000( 1981 أ ��ل ��� 3 وأصبحت نافذة المفعول ابتداء من ،1980عام 

 المرأة وتحقيق المساواة    أوضاعوتعتبر هذه الإتفاقية إحدى الأدوات التي تلزم الحكومات بالنهوض ب         

 في غـضون سـنة    من يوقع عليها من الدول بتقديم تقريرتفاقيةتُلزم هذه الإ  ، حيث   )2001��%$#ن،(

ل تنفيذ مـواد    ات التي اتخذتها الحكومة من اج     جراء تحديد الخطوات والإ   يتم فيه  من التصديق عليها  

أربـع  يقدم تقرير كل ، وبعد ذلك كل  ، وتوضيح العقبات التي تواجهها في تنفيذهاتفاقيةوبنود هذه الإ

  ).UN,1979(سنوات 

   1980 المؤتمر العالمي الثاني الخاص بالمرأة مؤتمر كوبنهاغن 2.2.2

 ـ             ة بمجراهـا   حرصا من المشاركين في مؤتمر مكسيكو سيتي على ضمان سير خطة العمل العالمي

الصحيح لتحقيق الأهداف الموضوعة، رأت لجنة المتابعة المنبثقة عن مؤتمر مكسيكو سيتي ان يـتم               

 في بداية الثمانينيات، وبالفعل بعد مرور خمسة سنوات على مؤتمر مكسيكو            آخرعقد مؤتمر عالمي    
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عقـد الأمـم   "ر  تحت شعا 1980عقدت الأمم المتحدة المؤتمر الثاني الخاص بالمرأة في كوبنهاغن          

  ).Kelson,1997(المساواة، التنمية والسلام: المتحدة للمرأة العالمية

  )2005مردان،: ( العمل وهماأجندةفي هذا المؤتمر تم وضع هدفين رئيسيين على 

 الأولاستعراض التقدم الذي أحرز عالميا وإقليما ومحليا في تنفيذ توصيات المؤتمر العـالمي              : اولا

  .الخاص بالمرأة

تعديل البرامج المتعلقة بالنصف الثاني من عقد المرأة في ضوء الاقتراحات والبحوث الجديـدة              : انياث

  .المقدمة من قبل المشاركين  في مؤتمر كوبنهاغن

نجازه من خطة عمل مؤتمر مكسيكو سيتي والتقـدم         قييم ما تم إ   وفي مناقشة الهدف الأول المتعلق بت     

 بسبب  ة بطيئ تأة، تبين ان تنفيذ توصيات مؤتمر مكسيكو كان        المر أوضاعالذي أحرز نحو النهوض ب    

  )Kelson,1997(: وجود عدد من المعوقات أهمها

 . المرأةأوضاععدم كفاية الإرادة السياسية لدى الحكومات للنهوض ب . 1

 .همات المرأة في المجتمعاالحاجة الى الاعتراف بقيمة مس . 2

 . لية التخطيط بالاحتياجات الخاصة بالنساء في عمهتمامعدم الإ . 3

 .قلة عدد النساء التي وصلت الى مواقع صنع القرار . 4

 .الافتقار الى الموارد المالية اللازمة . 5

 .قلة الوعي لدى النساء حول الفرص المتاحة لهن . 6

 .عدم وجود المرأة ذات الكفاءة في عمليات التخطيط الوطنية والدولية . 7

وتعديل برنامج عمل للنصف الثاني من العقـد،         المؤتمر والمتعلق بوضع     إنعقاداما الهدف الثاني من     

وتـضمن  ) 1985-1980(فقد اعتمد المؤتمر برنامج عمل جديد للنصف الثاني من عقد الأمم المتحدة             

ى مشاركة كاملة ومـساوية  الأولاستراتيجيات وطنية وإقليمية ودولية للنهوض بالمرأة راعت بالدرجة       
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توياتها، والمـشاركة بالحيـاة الـسياسية والعامـة          للمرأة بعملية التنميـة بجميـع مراحلهـا ومـس         

)Challen,2009(،          ات الوطنيـة   جراء كما دعا برنامج عمل كوبنهاغن الدول الى تقوية التدابير والإ

لضمان وصول المرأة الى المصادر والتحكم بها، وكذلك تحسين حقوق المرأة في الميراث وحـضانة               

التفاوت في الحقـوق    برنامج العمل بشكل خاص على      وركز   ،)Kelson,1997 (، والجنسية طفالالأ

التي منحتها لها التشريعات، وبين قدرة المرأة على ممارسـة هـذه الحقـوق       القانونية للمرأة بين تلك   

)UN,2000.(   

الـى  " العمالـة "و" الصحة"و " التعليم"وفي هذا المؤتمر أضيفت مجموعة من المواضيع الفرعية وهي          

كمواضـيع مـؤثرة    )  المساواة، التنمية والـسلام   (ة في خطة العمل العالمية      جانب المواضيع الرئيسي  

 المرأة، كما أضيفت مقترحات هامة تتعلق بالمرأة اللاجئة         أوضاعبالدرجة الأولى في عملية النهوض ب     

  ).UN,1980(والمهاجرة 

الم الرأسمالي  وقد جرت المداولات والنقاشات في مؤتمر كوبنهاغن في ظل التوترات السياسية بين الع            

ى الى السطح   خروالعالم الاشتراكي، حيث طفت الخلافات بين نساء دول الغرب ونساء من الدول الأ            

 عمل المؤتمر، فبينما ركزت النساء من دول الغرب على طرح التعلـيم والتـدريب               أجندةفي تحديد   

نساء مـن دول العـالم      وتعديل القوانين وتغيير المواقف حول المرأة ومكانتها في المجتمع، ركزت ال          

الثالث على قضايا نضال المرأة ضد الاستعمار والاحتلال والعنصرية، ووجهت وفود نساء الغـرب              

اتهامات لوفود نساء الدول غير الغربية بتسييس المؤتمر وإبعاده عن الهدف الرئيسي وهـو معالجـة                

  ).Challen,2009(قضايا المرأة

المؤتمر في نهايته برنامج عمل، وان لم يكن بتوافق جميـع           ومع كل هذه الخلافات والتوترات اعتمد       

التأكيد على ما جاء في توصيات خطة عمل المكـسيك مـن            : الآراء، وأهم ما جاء في برنامج العمل      

وضع الخطط الوطنية والاستراتيجيات لضمان المشاركة الكاملة للمرأة في جميع مجـالات الحيـاة،              

ات لضمان المشاركة الكاملـة والمتـساوية       جراءللتشريعات والإ ولوية كبرى   إعطاء أ ومطالبة الدول   
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ة من منطلق القضاء على عدم المساواة الموجودة بين المـرأة           الإجتماعيللمرأة في الاقتصاد والتنمية     

  ). UN,1980 (من برنامج عمل المؤتمر) 48(والرجل فقرة 

  1980 عمل كوبنهاغن في برنامجالآليات الوطنية . 1.2.2.2

برنامج عمل كوبنهاغن اهتماما خاصا بالآليات الوطنية، حيث أعطى حيزا اكبر في التوصـيات      أولى  

من حيث تحديد طبيعة الآليات الوطنية، ومن حيث موقعها في هيكلية الدولة وعلاقاتها بالمؤسـسات               

  ).UN,1980) (50فقرة (ى، والتوسع في وظائفها  خرالأ

  ).UN,1980: (خطة عمل مؤتمر كوبنهاغن علىوأكدت 

  . الآليات الوطنية في الدول التي لم تنشئها بعدإنشاءضرورة  -

 الآليات الوطنية داخل الحكومة بحيث تكون في المستويات العليا منهـا،  إنشاءتم تحديد موقع   -

 .من برنامج العمل) 52(الفقرة 

تكـون   آليات مساندة للآليات الوطنية      إنشاءتم الطلب من الحكومات ب    ) 52(وفي ذات الفقرة     -

على شكل شبكة شاملة تابعة للآليات الوطنية مشكلة مـن لجـان ومكاتـب وإدارات علـى                 

مستويات مختلفة بما في ذلك المستوى الإداري المحلي لما له من قدرة أفضل للتعامـل مـع       

 . المحلية المحددةوضاعالأ

فـي  تم التأكيد على ضرورة تفعيل دور الآليات الوطنية في المؤسسات الوطنيـة خاصـة                -

وحدات التخطيط لتسريع مشاركة المرأة في عمليات التنمية ليكون لها تأثير فـي الـسياسات       

 ).53فقرة ( المرأة أوضاعالوطنية، ووضع برامج وطنية للنهوض ب

التأكيد على تفعيل الروابط بين الآليات الوطنية والمؤسسات والمنظمـات النـسوية لتبـادل               -

 ).53فقرة ( الفنية والماليةالمشورة والخبرة، وتقديم المساعدات
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زيادة مشاركة القاعدة الشعبية مثل المؤسسات النسوية والشبابية ومنظمات المجتمع المـدني             -

  )55فقرة (ومؤسسات الدول المجاورة بهدف تبادل الخبرات والمساعدات والموارد المالية 

أكد برنامج عمل كوبنهاغن في      التمييز ضد المرأة، فقد      أشكالوفيما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع       

 التمييـز   أشكالحكام اتفاقية القضاء على جميع       ضرورة أن تقوم الحكومات بتنفيذ أ      على) 64(الفقرة

ات الحكومة تجاه إزالة التمييز ضد المرأة ومدى إرادتهـا          إجراءضد المرأة على اعتبار أنها آلية تقّيم        

  ).UN,1980( المرأة أوضاعوالتزامها نحو النهوض ب

 دولة لخطة عمل مؤتمري     127 لمؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالمرأة استجابت        الأولوفي نهاية العقد    

 مختلفة من الآليات الوطنية، والمؤسسات التي تهدف الى         أشكالمكسيكو سيتي وكوبنهاغن بان أسست      

تشجيع تحقيـق   تعزيز السياسات والبحوث والبرامج الرامية للنهوض بالمرأة ومشاركتها في التنمية و          

 )UN,2000 ;DAW,2004(المساواة بين الجنسين 

أكثر وضوحا وقبولا لدى المـشاركين      " النسوية"من الجدير ذكره انه في هذا المؤتمر أصبح مفهوم          و

 إطلاقفي المؤتمر خلافا لما كان عليه في مؤتمر مكسيكو سيتي التي رفضت بعض المشاركات فيه                

  ).Challen,2009(هذه التسمية عليهن 

  1985كينيا /  المؤتمر العالمي الثالث الخاص بالمرأة مؤتمر نيروبي3.2.2

 تم عقد المؤتمر العالمي الثالـث       )1985-1975(في نهاية العقد الأول للأمم المتحدة الخاص بالمرأة           

للمرأة في مدينة نيروبي، وذلك لاستعراض التقدم الذي أحرز في تنفيذ خطة العمل العالمية بعد مرور                

عشر سنوات على وضعها قيد التنفيذ، ولدراسة العقبات التي حالت دون تنفيذها بشكل كامل في جميع                

 والدوليـة دون    الإقليمية وذلك بعد ان انقضى العقد ومؤتمراته المحلية و        ).2005مردان،(بلدان العالم   

ية ما كنت تصبو اليه     ان يحقق العقد غاياته وأهدافه ومقاصده العديدة، كما لم تحقق خطة العمل العالم            
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من تحقيق المساواة بين الجنسين على جميع المستويات الا بنسبة ضئيلة بالرغم من الجهود المبذولـة                

  ).،ب2008ابو غزالة، (من قبل غالبية الحكومات 

وفي مداولات ومناقشات المؤتمر برزت نغمة توافقية بين المشاركين في المـؤتمر حـول العنـاوين               

، حيث بدى في هذا المؤتمر وجود توافـق اكبـر بـين النـساء               جندةحة على الأ  والمواضيع المطرو 

  ).O'Barr et al,1986; Kelson,1997(المشاركات 

" 2000ات نيروبي التطلعية لعام     إستراتيجي"تم التأكيد في خطة العمل لمؤتمر نيروبي التي سميت بـ           

وكوبنهـاغن  ) 1975(مكـسيكو سـيتي   على المحاور الرئيسية الثلاثة التي تم اعتمادها في مـؤتمر         

، بالإضافة الى المواضيع الفرعية وهـي التعلـيم والعمـل           "المساواة، التنمية والسلام  "وهي  ) 1980(

: والصحة، والجديد في هذا المؤتمر انه تم إضافة ثلاثة عناوين فرعية لكل محـور رئيـسي وهـي                   

 ـات الأ سـتراتيجي ات لتنفيـذ الإ   جـراء التدابير والإ "و  " يةساسات الأ ستراتيجيالإ"، و   "العقبات"  "يةساس

)2002Zinsser,(.  

والتي كان على رأسـها مواقـف       تم مناقشة وتحديد العقبات التي حالت دون تنفيذ خطة العقد الدولي            

ات نيروبي انتقادا لمواقف الدول التي تقوم علـى         إستراتيجيوجهت  الحكومات وهياكل السلطة، حيث     

ا من نظرتهـا للمـرأة      إنطلاقنس وتعترض على مساواة المرأة بالرجل       التمييز الفعلي على أساس الج    

 كـل مـن     دوارالتي تقل شأنا عن الرجل وتجيز وضعها في مرتبة أدنى، وتجيز التقسيم النمطـي لأ              

المرأة والرجل، لاعتبارات ناجمة عن عوامل اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية وهـي عقبـات              

راتيجيات نيروبـي انتقـادا     ستإكما وجهت   ) 2005مردان،  (سيولوجيمبررة على أساس الاختلاف الف    

 الوطنية والمؤسسات الدولية وهياكلها، اذ اعتبرت ان هياكل الـسلطة الموجـودة             تيديولوجياحادا للأ 

هي هياكل ذكورية تعمل على حرمان وتدني وضع المرأة بسبب هيمنة الذكور على هذه المؤسـسات                

 .),2002Zinsser (اضيع التنميةوتحكمهم في تحديد أهداف ومو
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ات نيروبي في البنية التشريعية والقانونية أهم العقبات التـي تحـول دون النهـوض         إستراتيجيورأت  

بالمرأة بسبب وجود التمييز في نصوصها لصالح الرجل، هذا بالإضـافة الـى القـوانين العرفيـة،                 

ظمة الإدارية، وركزت بشكل خاص علـى       والأحكام المدنية والجنائية والتجارية وبعض القواعد والأن      

استمرارية التناقضات الحادة بين التغييرات التشريعية والتنفيذية، لذلك شددت على ضمان تنفيذ هـذه              

  .),2002Zinsser(القوانين بشكل عادل وحقيقي 

  1985 المرأة في استراتيجيات نيروبي التطلعية أوضاعالآليات الوطنية للنهوض ب 1.3.2.2

نب التمييز والعقبات التي لا زالت تواجهها المرأة على المشاركين في مـؤتمر نيروبـي               حتمت جوا 

 الآليات الوطنية للمشاركة في وضع الـسياسات العامـة التـي            إنشاءإعادة التأكيد مجددا على أهمية      

ها  المرأة، وتنفيذها من خلال إعداد البرامج والمشاريع اللازمة، وتقييم         أوضاعتشجع وتدعم النهوض ب   

  ) .Testolin,2001 (وتعبئة الدعم اللازم لها

   ).UN,1986( : المرأة علىأوضاعات نيروبي التطلعية للنهوض بإستراتيجيوأكدت 

أهمية الدور الرقابي للآليات الوطنية لمراقبة وتحسين وضع المرأة حسب ما ورد الفقـرتين               -

  .ات نيروبيإستراتيجيمن ) 57 و 55(

 ).55فقرة ( على مستوى رفيع من الحكومة  هذه الآلياتإنشاءان يتم  -

 )55فقرة (ضمان توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة والكافية  -

فقـرة  (منح هذه الآليات سلطة تقديم المشورة بشأن تأثير السياسات الحكومية علـى النـساء          -

57.( 

فقـرة  ( نلعب دور حيوي في توعية النساء من خلال نشر المعلومات للنساء حول حقـوقه              -

57.( 
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على الدور المنوط بالآليات الوطنيـة فـي عمليـة         ) 123(ات نيروبي في الفقرة     إستراتيجيكما أكدت   

 لتـزام  والإ ،المـوارد الكافيـة   إدماج المرأة بشكل فعال في عملية التنمية وطالبت الحكومات بتوفير           

   ).UN,1986( تشجيع وتعزيز جهود التنميةب

 خاصة بقضايا العنف ضد المرأة والذي لم يطرح بشكل كـاف فـي           كما أولى مؤتمر نيروبي اهتماما    

ات نيروبي في   إستراتيجي، حيث أقرت    ,)Testolin,2001( 1975مؤتمر مكسيكو سيتي عام     

 مختلفة من العنف في الحياة اليومية، وبأن النساء         أشكالبتعرض المرأة الى    ) 285 و   271(الفقرتين  

اعتبـار العنـف الـذي      وتـم   . غتصابالاجنسي و  ال تداءلاع ول للضرب والتشويه والحرق،  تتعرض  

لـذلك  . ة رئيسية أمام تحقيق السلام وتحقيق الأهداف الأخرى من العقـد     تتعرض له النساء يشكل عقب    

 وتقديم المـساعدة الـشاملة     نيروبي الحكومات بايلاء اهتمام خاص لضحايا العنف         إستراتيجيةطالبت  

، بالإضـافة   ة اللازمة لمنع العنف ومساعدة الضحايا من النساء       التدابير القانوني لهن من خلال صياغة     

  ).UN,1986(  آلية وطنية للتعامل مع مسألة العنف ضد المرأة داخل الأسرة والمجتمعإنشاء الى

  1995الصين /مؤتمر بكين :  المؤتمر العالمي الرابع الخاص بالمرأة4.2.2

 بعـد  1995 رعاية الأمم المتحدة في بكـين عـام         انعقد المؤتمر العالمي الرابع الخاص بالمرأة تحت      

وشكل مؤتمر بكين نقطة تحول هامة فـي        . الإعداد الجدي على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي      

معالجة قضايا المرأة مقارنة بالمؤتمرات السابقة، كما شكل منهاج عمل بكين نقلة نوعية في العمـل                

إزالة العقبات التي تعترض تحقيق المساواة بين الجنـسين،         الجاد من اجل النهوض بالمرأة، من خلال        

نفـاع،  ( في تقدم المجتمـع وتطـوره        مساهمةوتمتع المرأة بحقوقها، وزيادة مشاركتها في التنمية وال       

1998.(  

من أهم مظاهر التحول في مؤتمر بكين مقارنة بالمؤتمرات السابقة هو التحول مـن التركيـز علـى           

 كـل  أدوار الى التركيز على دمج المرأة والرجل في التنمية والأخذ بالحـسبان  دمج المرأة في التنمية 
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من المرأة والرجل في المجتمع، وعلاقة القوة فيما بينهما، وتأثير هذه العلاقة علـى الوصـول الـى                  

المصادر والموارد والتحكم بها، وكذلك تلبية الحاجات العملية والإسـتراتجية لكليهمـا فـي عمليـة                

  ).2007كمال، (التخطيط 

وخرج المؤتمر بمنهاج عمل  كان  ابرز ما ورد فيه اعتبار تمكين المرأة هـو الأسـاس للنهـوض                    

ها وتحسين أحوالها، ولتمكين المرأة طالب منهاج العمل بإزالة جميع العوائق التي تحول دون              أوضاعب

لال مشاركتها الكاملـة    مشاركة المرأة مشاركة فعالة في جميع مجالات الحياة العامة والخاصة من خ           

كما شدد منهاج العمل علـى أهميـة        . ة والثقافية والسياسية  الإجتماعية و الإقتصاديفي صنع القرارات    

وتم اعتماد  .  التمييز ضد المرأة   أشكال التدابير العالمية والمحلية لتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع          إتخاذ

ولية والمؤسسات الحكومية والأهلية العاملة فـي       منهاج عمل بكين دليلا وجدول أعمال للمنظمات الد       

  ). 1995الأمم المتحدة، (حقل المرأة

 دولة خلال المؤتمر العالمي الرابع للمرأة ومنتدى المنظمـات          189أقر منهاج عمل بكين الذي تبنته       

 هتمـام  اثنا عشرة مجالا مـن مجـالات الإ  1995غير الحكومية الموازي له الذي عقد في بكين عام     

 إتخاذ الإقليميةاسمة للنهوض بالمرأة والتي تتطلب من الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات           الح

وقد شكلت تلـك    . ات فورية من اجل تحقيق أهداف المساواة والتنمية والسلم لجميع نساء العالم           إجراء

دريب والصحة  المجالات ألاثني عشر الحاسمة محاور جوهرية كونها تتعلق بأمور الفقر والتعليم والت           

والعنف والنزاع المسلح والاقتصاد ومواقع السلطة وصنع القرار وحقوق الإنسان ووسـائل الإعـلام              

 أو تعزيز الآليات الوطنية للنهـوض بـالمرأة         إنشاءأما المجال الأخير فيتعلق ب    . والبيئة والفتاة الطفلة  

  ).2005ابو غزالة،(ى خر الحاسمة الأهتماملضمان تنفيذ مجالات الإ

وقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان ومنهاج عمل بكين وانشأت آلية دوليـة مـن ثلاثـة                  

الجمعية العامة باعتبارها الهيئة الرئيـسية المختـصة        : مستويات لمتابعة تنفيذ الخطة والمنهاج وهي     
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الهيئـة   وهـو    الإجتمـاعي  و الإقتـصادي بوضع وتقييم السياسات العامة لمتابعة المؤتمر، والمجلس        

التنسيقية لتنفيذ منهاج العمل، ولجنة مركز المرأة التي تقدم المساعدة في تنسيق عملية تقديم التقـارير                

  ).2001محمود ،(الوطنية حول تنفيذ منهاج بيجين 

  1995 المرأة في منهاج عمل بكين أوضاعالآليات الوطنية للنهوض ب 1.4.2.2

مسيرة عمل الآليات الوطنية التي تم إنشائها في معظـم  وضح منهاج عمل بكين العقبات التي واجهت        

الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وبرز في مقدمة هذه العقبات التهميش داخل الهياكـل الحكوميـة                

الوطنية، وعدم وضوح ولايتها ومهامها، والافتقار الى ما يكفي من الموظفين، والحاجة الى التدريب              

كما كشف منهـاج  . لى عدم كفاية الدعم من قبل القيادة السياسية والوطنية والبيانات والموارد، إضافة ا   

عمل بكين بان الآليات والمؤسسات التي تدعو الى النهوض بالمرأة على الصعيدين الإقليمي والدولي              

تواجه مشاكل مماثلة مردها الى عدم وجود التزام على أعلى المستويات، ومحدودية الموارد المتاحـة            

  ).1995الأمم المتحدة،(للتنفيذ 

 أداءمن منهاج عمل بكين تم تحديد الشروط اللازم توافرها في الـدول لتـسهيل               ) 201(وفي الفقرة   

  ):1995الأمم المتحدة،: (الأجهزة الوطنية لمهامها وهي

  .وجودها في أعلى مستوى ممكن داخل الحكومة تحت مسؤولية وزير في مجلس الوزراء -

مية والمنظمات المجتمعية من القاعدة الى القمة فـي التخطـيط           إشراك المنظمات غير الحكو    -

 .والتنفيذ والرصد

 .ضمان توفير الموارد الكافية من الميزانية والقدرات المهنية  -

 .إتاحة الفرصة للتأثير في وضع السياسات العامة الحكومية -

الأمـم  : ( بمـا يلـي     لعمل الآليات الوطنية، تمثلت    إستراتيجيةووضع منهاج عمل بكين ثلاثة أهداف       

  ) 1995المتحدة،
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 استحداث او تعزيز أجهزة وطنية وهيئات حكومية أخرى، وفي هذا المجـال وضـع               :الأول الهدف  

ات التي يتعين على الحكومات إتباعها لضمان تنفيذ منهاج العمل بفاعلية، فقد طُلـب    جراءعددا من الإ  

توى ممكن في الحكومة، وتعزيـز الأجهـزة     منها إسناد المسؤولية عن النهوض بالمرأة الى أعلى مس        

الوطنية القائمة مع منحها ولايات وسلطة محددة بوضوح، وتوفير التدريب للمـوظفين فيمـا يتعلـق                

  .الإجتماعيبتصميم وتحليل البيانات من منظور النوع 

. ريع في التشريعات والسياسات العامة والبرامج والمشاالإجتماعيدمج منظور النوع : الهدف الثـاني  

ات التي يتعين على الحكومات والأجهزة الوطنيـة        جراءولتنفيذ هذا الهدف وضع المنهاج عددا من الإ       

 تحليل للقرارات المتعلقة بالسياسة     إجراءطُلب منها السعي الى ضمان      : إتباعها، فمن جانب الحكومات   

 مـع أعـضاء الهيئـات    العامة قبل اتخاذها لبيان ما لها من أثر على كل من المرأة والرجل، والعمل         

التشريعية من أجل تشجيع منظور يقوم على مراعاة الفروق بين الجنـسين فـي كافـة التـشريعات                  

والسياسات، وتخويل كافة الوزارات سلطة مراجعة السياسات والبرامج من منظور يراعي الفـروق             

منهجيات الملائمـة،  ات والستراتيجياما من جانب الأجهزة الوطنية فطلب منها وضع الإ. بين الجنسين 

 في التيار   الإجتماعيالنوع   وتشجيع التنسيق والتعاون داخل الحكومة المركزية لضمان إدماج منظور        

الرئيسي للتنمية، وتشجيع إقامة علاقات تعاونية مع فروع الحكومة ذات الـصلة والمنظمـات غيـر                

  .الحكومية والمجتمع المدني لا سيما المنظمات النسائية 

 توفير ونشر بيانات ومعلومات مفصلة حسب الجنس لأغـراض التخطـيط والتقيـيم،               :لثالهدف الثا 

والتي من أهم أعمالها جمع الإحصائيات على المستوى الـدولي والـوطني ذات الـصلة بـالأفراد                 

وعرضها مصنفة حسب الجنس والعمر مع ضمانة ان تعبر تلك الإحصائيات عن المشاكل والقـضايا               

لرجال والنساء في المجتمع للاستفادة منها في عمليات التخطيط ووضع السياسات           والمسائل المتصلة با  

  ).1995الأمم المتحدة،(العامة وتنفيذ البرامج والمشاريع 
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 دعم  إستراتيجيةوهنا يتبين ان منهاج العمل جلب عناصر جديدة وهامة لمهمات الآليات الوطنية وهي              

فـي كافـة   ) Gender Mainstreaming(ئد للتنميـة   في التيار الساالإجتماعيدمج منظور النوع 

 إحصائيات مـصنفة علـى أسـاس    إجراءمجالات السياسة على نطاق الحكومة، بالإضافة الى مهمة        

ة الإقتصادي المرأة ومدى مشاركتها في مختلف مجالات الحياة السياسية و         أوضاعالجنس للوقوف على    

 بـين الجنـسين، ووضـع الـسياسات الكفيلـة      ة، وذلك بهدف تسليط الضوء على الفجوة    الإجتماعيو

  . بمعالجتها

  2005 ��م 10+ و���� 2000 ��م 5+  بكين 5.2.2

 مـساواة النـوع   :2000 المـرأة " مؤتمر 2000 في العام الأمم المتحدة متابعة لمؤتمر بكين نظمت 

ذا المـؤتمر   هدف ه وقد   . في مدينة نيويورك  " ، والتنمية والسلام للقرن الحادي والعشرين     الإجتماعي

تي العقبات المنهاج عمل بكين ووتقييم تطبيق برنامج الى مراجعة  5+بكين  أصبح معروفا باسمالذي 

  . )2005اليونيفم،(تحول دون تطبيقه

 وتعزيز الكثير من الآليات الوطنية فـي الـدول المختلفـة            إنشاءوأشارت وثيقة  المؤتمر الى انه تم        

ة تعمل كعوامل محفزة من اجل تعزيز المساواة بين الجنـسين            والاعتراف بها بوصفها قاعدة مؤسسي    

كما أشار الى انه  تم إحراز تقـدم  . ، ورصد وتنفيذ منهاج عمل بكين  الإجتماعيوتعميم منظور النوع    

من حيث وضوح الرؤية، والوضع، والتوعية، والتنسيق بين أنشطة هذه الأجهزة، كما أقر المـؤتمر               

لية الآليات الوطنية وأهمها عدم كفايـة المـوارد الماليـة والبـشرية،     بوجود معوقات تحول دون فعا    

 على أعلى مستوى، وعدم وجود فهم كاف لتعمـيم المـساواة            لتزاموالافتقار الى الإرادة السياسية والإ    

  ).DAW,2004(بين الجنسين في الهياكل الحكومية، كما ان ولاية الآليات الوطنية غير واضحة 

 ، أقرت الجمعية العامة للأمـم      التي تحول دون تطبيق منهاج عمل بكين       تحدياتوفي سبيل مواجهة ال   

المزيـد  " وثيقة أطلق عليهاليخرج عنه  إعلان سياسي 5+المتحدة في الجلسة الخاصة بمؤتمر بكين 
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الأعضاء لتجديـد   الدولدعو الوثيقة  وت،"من الإجراءات والمبادرات لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل بكين

أبـرز  من  و .)2005اليونيفم، ( العالمية لتقدم المرأة   ستراتيجية نحو تطبيق الإ   اوزيادة جهوده  اتعهداته

رفع التحفظات عن اتفاقيـة القـضاء علـى     العمل على 5+التوصيات التي صدرت عن مؤتمر بكين

ابو  (2005المصادقة النهائية عليها، وذلك في أفق سنة  جميع أشكال التمييز ضد المرأة والعمل على

  ).،ب2008غزالة،

" 10+بكين  " قامت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بعقد دورة استثنائية عرفت بـ             2005وفي العام   

 ولبحث التقدم الذي أحرز     1995في مدينة نيويورك لعمل استعراض للعشر سنوات بعد مؤتمر بكين           

ليات الوطنية فقد أعاد منهاج     ،  وفيما يتعلق بالآ    2000في تنفيذ إعلان بكين ومنهاج العمل في الدورة         

 فـي جميـع     الإجتماعيالعمل التأكيد على أهميتها في دعم الحكومة على صعيد تعميم منظور النوع             

 الإجتمـاعي النـوع   بأهمية تعميم مراعـاة منظـور       مجالات السياسات، وأقر الأعضاء المشاركون      

تشجيع تعميم  لالعمل بنشاط   ي المؤتمر    المشاركون ف  تعهدو. باعتباره أداة لتحقيق المساواة بين الجنسين     

في تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات والتقدم فـي جميـع المجـالات              الإجتماعينوع  منظور ال 

  .)UN,2005(ةالإجتماعية والإقتصاديالسياسية و
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   المرأة على الصعيد الدوليأوضاع  تجارب الآليات الوطنية للنهوض ب3.2

   المرأةأوضاع الآليات الوطنية للنهوض بإنشاءالأوروبي في تجربة دول الاتحاد  1.3.2

والخروج بمنهاج وخطـة عمـل لتحـسين        ) 1995بكين  (في أعقاب المؤتمر الرابع الخاص بالمرأة       

 المرأة والتي وقعت عليها الدول المشاركة في المؤتمر، شهدت الـساحة الدوليـة تطـورات                أوضاع

 الحكومات خطوات فعلية علـى المـستوى        إتخاذ من خلال     المرأة، أوضاعايجابية على صعيد تنمية     

 المـرأة سـارعت     أوضاعوعلى صعيد الآليات الوطنية للنهوض ب     . السياسي والمؤسساتي والتشريعي  

 وتطوير هذه الآليات، كما بذلت جهودا ملموسا في سبيل تحقيـق المـساواة              إنشاءالحكومات الغربية ب  

من خلال سن وتعديل القوانين، كما قامت الـدول الغربيـة         بين الجنسين ومناهضة العنف ضد المرأة       

 تماشيا مع خطـة  الإجتماعي المرأة ودمج  منظور النوع       أوضاعبوضع خطط وطنية خاصة لتحسين      

  .1995منهاج عمل بكين 

 المرأة في المجتمعات الغربية، تـم  أوضاعولإلقاء الضوء على التقدم الذي أحرز في مجال النهوض ب       

الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كنموذج لتناول تطور مسار الآليات الوطنية للنهـوض            اختيار الدول   

 المرأة على الصعيد الدولي كونها تشكل المجموعة الأكبر من الدول الغربيـة، حيـث يبلـغ           أوضاعب

 دولة، والتي يمكن ان تعكس صورة واضحة للتقدم الحاصل علـى وضـع المـرأة فـي                  27عددها  

  .المجتمعات الغربية

 بـشأن الآليـات   أوروباوتم الاعتماد في إعداد هذا الجزء على الدراسة المقارنة الصادرة عن مجلس           

ملحق رقـم  (، وقد تم إعداد جدول خاص )Council Of Europe,2004 (2004الوطنية في العام 

من قبل الباحثة لتسهيل التعرف على واقع الآليات الوطنية في الـدول الأعـضاء فـي الاتحـاد                  ) 1

  .لأوروبيا
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من خلال الدراسة المقارنة يتبين بان الآليات الوطنية المنشأة في دول الاتحـاد الأوروبـي متعـددة                 

، وحتى على صعيد الدولة الواحدة، ولوحظ وجود أكثر من شـكل للآليـة الوطنيـة      شكالومختلفة الأ 

  :وضمن مستويات مختلفة، فعلى مستوى الحكومات تم تشكيل

  ).الدنمارك، السويد، بريطانيا(بين المرأة والرجل وزارات خاصة للمساواة  -

 ).ايطاليا(وزارات لتكافؤ الفرص بين الجنسين  -

 لجان استشارية تابعة لمكتب مجلس الوزراء لتقديم الاستشارات في مجال تحقيق المـساواة              -

 ).فرنسا، اليونان، ايرلندا، لاتفيا، البرتغال، رومانيا(بين الجنسين وتكافؤ الفرص 

استونا، الدنمارك، فنلندا، المجر، لاتفيـا، لتوانيـا،        (وزارية مشتركة لتحقيق المساواة     لجان   -

 ).لوكسمبورغ، بريطانيا

أناطت بعض الدول مهمة تحقيق المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص لوزارات منشأة مسبقا              -

يـا، لتوانيـا،    بلغاريا، المجر، لاتف  ( ة والعمل، ووزارة الرفاه     الإجتماعيمثل وزارة الشؤون    

 ) . هولندا، سلوفاكيا

 ).مالطا، بريطانيا، ايرلندا(لجنة وطنية لتكافؤ الفرص كما الحال في  -

 آليات مساندة للآليات الوطنيـة      إنشاء دورها وتحقيق أهدافها، تم      أداءولدعم عمل الآليات الوطنية في      

ابة على سياسات المؤسسات     داخل المؤسسات والوزارات الحكومية للرق     الإجتماعيمثل وحدات النوع    

في مدى تطبيق المساواة بين الجنسين، ووحدات تكافؤ الفرص تعنى بالرقابة على تكافؤ الفرص فـي                

  ). النمسا، بلجيكا، بلغاريا، التشيك، استونا، المانيا، المجر، بولندا(مجال العمل والتوظيف 

ط عمل وطنية، وقد أظهـرت       المرأة قامت الدول الأعضاء بوضع خط      أوضاعولتحقيق هدف تحسين    

 وطنية وخطة عمـل خاصـة لتحقيـق         إستراتيجيةنتائج الدراسة بان معظم الآليات الوطنية طورت        

النمسا، بلغاريا، قبرص، التشيك، الدنمارك، فنلنـدا، اليونـان،         (المساواة بين الجنسين، كما الحال في       
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ا، بولنـدا، سـلوفاكيا، اسـبانيا، الـسويد،         فرنسا، ايرلندا، ايطاليا، لتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، هولند      

 المرأة بل   أوضاع، ولم تكتف بعض الحكومات بوضع خطط خاصة لتحسين          )بريطانيا، المانيا، ايرلندا  

قامت الى جانب ذلك برسم خطة وطنية خاصة بمناهضة العنف ضد المرأة، والعنف المنزلـي كمـا                 

  ).المجر، اسبانيا، البرتغال، اسبانيا(الحال في 

 المرأة وإزالة التمييز بـين      أوضاعد كان للبرلمان في الدول الأعضاء دورا هاما في مجال تحسين            وق

 آليات وطنية على المستوى البرلماني تمثلت بتشكيل لجان برلمانية تقوم بـدور           إنشاءالجنسين، فقد تم    

لرجـل فـي    تشريعي ورقابي، حيث كانت هذه اللجان تعمل على ضمان دمج المساواة بين المرأة وا             

القوانين الصادرة عن البرلمان، وتعديل ما هو قائم منها لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، كما قامـت                

اللجان البرلمانية بدور المراقب على المؤسسات التي تنفذ هذه القوانين من حيـث تطبيقهـا او عـدم                  

ووجدت هـذه   .  المرأة أوضاعالتزامها بتنفيذ القوانين الخاصة بالمساواة بين المرأة والرجل وتحسين          

بلجيكا، فرنسا، اليونان، ايرلندا، ايطاليا، لاتفيا، لتوانيا، لوكـسمبورغ، البرتغـال،         (اللجان في كل من     

  ).سلوفاكيا

وعلى مستوى التشريعات والقوانين، بادرت معظم الدول الأعضاء بتنقيح دستورها لتـضمينه مـواد              

). لالمانيا، اليونان، ايطاليا، البرتغـا    (لفجوة فيما بينهما    خاصة تضمن المساواة بين الجنسين وتجسير ا      

عضاء باصدار قوانين خاصة لتعزيز المساواة بين الجنـسين وتكـافؤ           كما قامت العديد من الدول الأ     

). النمسا، الدنمارك، استونا، المجر، ايرلندا، لاتفيا، لتوانيـا، مالطـا، سـلوفاكيا، سـلوفانيا             (الفرص  

  ).اليونان، ايطاليا، السويد(وانين خاصة مناهضة العنف ضد المرأة صدرت بعض الدول قأو

 الوطنية فيمـا بـين الـدول         تفاوت في تقدم وضع ومسار الآليات      من خلال العرض لوحظ بوجود    و

 الآليـات   إنـشاء تحاد الأوروبي، حيث قطعت بعض الدول شوطا مهما في مجـال            الأعضاء في الإ  

مثل  اليونـان، ايرلنـدا،      ) 1975سيكو سيتي   كم(الخاص بالمرأة    الأول المؤتمر   إنعقادالوطنية عقب   
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، بينمـا   1995السويد، بريطانيا، المانيا، وقامت بتطوير ما لديها من آليات وطنية عقب مؤتمر بكين              

 آليات وطنية عقب مؤتمر بكين، اذ لم يكن لديها آليات وطنيـة             إنشاءباشرت بعض الدول الأعضاء ب    

  ).بلغاريا، التشيك، رومانيا، لاتفيا، سلوفاكيا(رأة قبل ذلك كما الحال في  المأوضاعخاصة للنهوض ب

 المرأة خاصة في    أوضاعمام الآليات الوطنية للنهوض ب    أوتشير نتائج التقرير بوجود عقبات وتحديات       

، مما يحد من تأثيرها في مجـال تحـسين          1995الدول التي استحدثت هذه الآليات بعد مؤتمر بكين         

  :أة وتقليص الفجوة بين الجنسين، ومن أهم هذه العقبات المرأوضاع

  .الحاجة الى المصادر المالية والبشرية . 1

 .عدم وضوح مهام الآليات الوطنية . 2

 .محدودية السلطة الممنوحة للآليات الوطنية . 3

  .تهميش موقع الآليات في هيكلية الحكومة . 4
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  د العربي المرأة على الصعيأوضاع تجارب الآليات الوطنية للنهوض ب4.2

   المرأة العربيةأوضاع الجهود العربية للنهوض ب 1.4.2

 بقضايا المرأة فقد هتماملم يكن الموقف العربي بعيدا عما يحدث على الساحة الدولية فيما يتعلق بالإ

ي مدينة فترافق الإعداد الدولي لمؤتمر بكين بعقد الاجتماع العربي الإقليمي التحضيري لهذا المؤتمر 

، للقيام بجهد عربي مشترك بهدف وضع خطة عمل عربية للنهوض بالمرأة العربية 1994عمان 

، وإزالة العقبات التي تعترض مشاركة المرأة بصورة فعالة في جميع مجالات 2005حتى العام 

 التي صدرت بهذا الشأن، ولتوحيد الإقليميةالحياة استنادا للتقارير وخطط العمل والقرارات الدولية و

  ).1994،سكواالإ(المواقف العربية خلال مداولات مؤتمر بكين الرؤى و

  2002وعلى مسار مشابه قامت الحكومات العربية من جهتها بتأسيس منظمة المرأة العربية عام 

، )2007-2004(تحت مظلة جامعة الدول العربية، وتم وضع خطة عمل للمرأة العربية للسنوات 

 ومواجهة ودعم قدراتها العربية بالمرأة النهوض أجل من متكاملة إستراتيجية وضع إلى المنظمة وتسعى

 تضامن المرأة تعزيز المنظمة على تعمل كما .التنمية في الفعالة مشاركتها تضعف التي المعوقات

تنسيق  وعلى الشاملة، التنمية إلى الهادفة والسياسات الخطط في كأولويات قضاياها وإدماج العربية

  ).2005كيوان، (العربية  بالمرأة النهوض مجال في الخبرات وتبادل العربي، لعاما الشأن في المواقف

  تم تنظيم الاجتماع الإقليمي العربي لمتابعة قرارات مؤتمر بكين للاستعداد على 1998وفي العام 

  وذلك بالتعاون ما بين صندوق الأمم 5+نحو ملائم وبكفاءة للمشاركة في اجتماع مؤتمر بكين 

ة لغربية آسيا، وجامعة الدول الإجتماعية والإقتصادي الإنمائي للمرأة، ولجنة الأمم المتحدة المتحدة

العربية، وقد هدف الاجتماع العربي للتعريف بالخطوات اللازمة للحكومات لمتابعة الانجازات في 

عراض  المرأة على المستوى الوطني، كما تم استأوضاعمجال تنفيذ خطة عمل مؤتمر بكين، وتقييم 

  ).2005ابو غزالة،(وية على المستوى الاقليميالأولالقضايا المستجدة ذات 
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كذلك تصاعد الجهد الدولي في المنطقة العربية إزاء موضوع النهوض بالمرأة، وكان للمنظمات 

الدولية دورا كبيرا في مجال التنسيق والتواصل فيما بين الدول العربية، سواء على الصعيد الرسمي 

 البحوث إجراء العربية، والإقليميةلصعيد الأهلي، وذلك عبر عقد العديد من المؤتمرات او على ا

وتوج .  المرأة العربيةأوضاعات الهادفة الى النهوض بستراتيجيوالدراسات في مجال إعداد الإ

  2003 عام سكوا الدولي بالمرأة العربية بتأسيس مركز المرأة العربية لدى منظمة الإهتمامالإ

  ).2005ان،كيو(

   المرأة على الصعيد العربيأوضاعواقع الآليات الوطنية للنهوض ب: أولا

 المرأة أوضاعبذلت الحكومات العربية جهودا حثيثة في تأسيس آليات وطنية تعنى بالنهوض ب

 تبعا وذلكالعربية، وقد نشأت العديد من هذه الآليات في  الأقطار العربية بأشكال ومسميات مختلفة، 

 الذي  السياسي لتزامالإ ومدى ناحية، من وخبرته بالمرأة النهوض بشؤون العمل البلد في بةلتجر

أخرى، وأخذت الآليات  ناحية من الجنسين بين المساواة وتحقيق المرأة قضايا نحو البلد يظهره

 )2007كمال،: (الوطنية الأشكال والنماذج التالية

 .ومصر وقطر البحرين يف الحال هو كما قومي للمرأة، أو أعلى مجلس .1

 ولبنان الأردن في الحال هو كما بواقع المرأة، بالنهوض تعنى وطنية لجنة أو وطنية هيئة .2

  .واليمن

 الحال هو كما الوزارة، هذه بها التي تعنى الملفات  كواحد من المرأة بقضايا مكلفة وزارة .3

  .والمغرب الجزائر في

 .وفلسطين والعراق تونس في الحال هو كما ،بها والنهوض بقضايا المرأة تعنى دولة وزارة .4

أما مهام الآليات الوطنية فقد ارتبطت بكتب التكليف التي غالبا ما تترافق مع قرار إنشائها، لذلك 

 مهمة أداءت المهام المنوط بها على مستوى الدول العربية، غير انها أجمعت كلها على إختلفتنوعت و
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ها ورفع مستوى مشاركتها في مختلف مجالات أوضاعلنهوض برئيسية مشتركة وهي تمكين المرأة وا

خفاجي، : (ة والثقافية، وقد تركزت مهام الآليات الوطنية علىالإقتصادية والإجتماعيالحياة السياسية و

  )2007كمال، ; 2009

اقتراح السياسات العامة بشأن مسألة النهوض بالمرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا،  .1

 .ة تنفيذ هذه السياساتومتابع

 . مراجعة القوانين وتعديلها ولا سيما القوانين ذات الصلة المباشرة بالمرأة .2

 . الإجتماعيإعداد البحوث والدراسات من اجل الكشف عن فجوات النوع  .3

إعداد التقارير سواء على المستوى الحكومي او الإقليمي او الدولي الخاصة برصد واقع  .4

 .صل على وضعهاالمرأة والتغيير الحا

  . في سياسات الحكومة، وخطط التنمية الوطنيةالإجتماعيإدماج قضايا النوع  .5

 .مهمة التأثير والضغط داخل الحكومة بهدف إبراز مواضع عدم المساواة بين الجنسين .6

   المرجعيات الأساسية لآليات النهوض بالمرأة العربية : نياثا

بلدان العربية فبعضها أُتبع لمكتب رئيس الدولة كما في تنوعت مرجعية آليات النهوض بالمرأة في ال

، في حين يعتبر مكتب رئيس الوزراء مرجعية )الإمارات العربية المتحدة، البحرين، الجزائر، قطر(

، وثلاث بلدان )تونس، سوريا، العراق، لبنان، المغرب( لهذه الآلية في خمسة بلدان عربية هي 

  ).2007كمال،) (، فلسطين، الكويتالأردن(ساسية لهذه الآليات جعلت من مجلس الوزراء مرجعية أ

ت رئاسة الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة ما بين دولة عربية وأخرى، فبعضها إختلفكذلك 

تونس، الجزائر، العراق، (يشغلها او تشغلها وزير او وزيرة كما هو الحال في ستة بلدان عربية 

الإمارات العربية (في حين ترأسها عقيلة الرئيس في خمسة بلدان عربية ) فلسطين، اليمن، المغرب
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لحقت الآلية الوطنية المعنية أوفي المملكة العربية السعودية ) المتحدة، قطر، الكويت، لبنان، مصر

  )2007كمال،(ة،  وفي الجزائر بوزارة الصحة والسكان الإجتماعيبالمرأة بوزارة الشؤون 

  نيات لعمل الآليات الوطنيةتوافر الميزا: ثالثا

يعتبر توافر الميزانية اللازمة من المرتكزات الأساسية التي تمكن الآليات الوطنية المعنية بالنهوض 

 لتزامبالمرأة من القيام بمهامها وتحقيق أهدافها، ويعكس تخصيص الميزانيات للآليات الوطنية مدى الإ

انية مصدرين، يتمثل أولهما في مخصصات الدولة وللميز. السياسي للحكومات تجاه قضايا المرأة

ضمن ميزانيتها العامة، والثاني المنح التي تقدمها الدول المانحة والمنظمات الدولية لدعم عمل الآليات 

والميزانية الخاصة بالنهوض بالمرأة لا تقتصر على ميزانية . الوطنية في تنفيذ أنشطتها وتأدية مهامها

يضا ميزانيات الوزارات التي تقدم خدمات للمرأة مثل التربية والتعليم، الصحة، الوزارة، وإنما تشمل أ

  ).2009خفاجي،(ة الإجتماعيالعمل والشؤون 

  " سيداو" التمييز ضد المرأة أشكالتصديق الدول العربية على اتفاقية القضاء على جميع : رابعا

) سيداو( التمييز ضد المرأة أشكاللغاء  الدولية لإتفاقية الجهود العربية للتصديق على الإإطارفي 

 والتكافؤ الإجتماعي بالمساواة في النوع لتزامعبرت معظم الدول العربية عن مستويات مختلفة من الإ

، حيث قامت ثماني عشرة دولة عربية من أصل اثنتين تفاقيةوتمكين المرأة ضمن مواد هذه الإ

 أشكالو المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أضو في الجامعة العربية بالتوقيع وعشرين دولة ع

لكن معظم الدول العربية تحفظت على عدة مواد منها، وخاصة المواد ) سيداو(التمييز ضد المرأة 

ها، والمواد المتعلق بتنظيم الزواج والأسرة، وكذلك حرية طفالالمتعلقة بحق المرأة بمنح جنسيتها لأ

ذريعة مخالفتها لنصوص الشريعة لتحفظ على هذه المواد تحت التنقل والسفر والسكن، وقد تم ا

  ).2007الناصري،(سلامية الإ
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  العقبات والتحديات التي تواجه الآليات الوطنية على الصعيد العربي: اخامس

 المرأة العربية، واتخاذ الخطوات أوضاعبالرغم من إبداء الرغبة لدى الدول العربية بالنهوض ب

 الآليات الوطنية، إلا ان معظم هذه الآليات تواجه العديد من العقبات إنشاء في العملية والتنفيذية

  )2009خفاجي،: (والتحديات المشتركة، أهمها

نقص التمويل اللازم، فبعضها لا يدخل الموازنة الحكومية، ولا يوجد ميزانية مستجيبة للنوع  -

  .الإجتماعي

، وضعف المستوى الفني، لإجتماعياقلة الكوادر المهنية المتخصصة في قضايا النوع  -

 .وغياب التدريب اللازم لهم

بحاث والإحصائيات المفصلة حسب الجنس من أجل استخدامها في  غياب المعلومات والأ -

 . عملية وضع الخطط والتقييم

الموروثات الثقافية التي تعرقل مسيرة النهوض بالمرأة وبالتالي تعرقل تعديل القوانين التي  -

 .أةتميز ضد المر

 .تدني نسبة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، وفي إعداد خطط التنمية الوطنية -

ان تصديق الدول العربية على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة وتعهدها بتنفيذ مناهج وخطط عمل 

لمرأة وتحقيق المؤتمرات الدولية المتعلقة بالمرأة  تعكس اتجاها ايجابيا والتزاما سياسيا نحو تمكين ا

لان التصديق على الاتفاقيات يحمي النساء من التقلبات السياسية الداخلية، ويمكن كذلك . المساواة

 بتلك المواثيق، الا أن ذلك لن لتزامحركة المجتمع المدني من القيام بدورها في التوعية والمتابعة للإ

ة بحقوق المرأة، والإرادة السياسية في يؤتي ثماره إلا إذا توفرت لدى حكومات الدول العربية القناع

القضاء على التمييز الحاصل ضدها، وبأن تنمية المجتمع لن تتم دون المشاركة الحقيقية للمرأة 

  .العربية في خطط التنمية بجميع مراحلها
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 المرأة تم أوضاع الآليات الوطنية للنهوض بإنشاء صورة واضحة عن التجربة العربية في عطاءولإ

وجاء هذا الاختيار كونهما من أوائل الدول العربية التي تبنت . دنرتجربتي كل من مصر والأاختيار 

مسار الآليات الوطنية، إضافة للتقارب بين فلسطين وهذين البلدين في الموروثات الثقافية التي تلعب 

لنظام  المرأة، يضاف الى ذلك أن اأوضاعدورا أساسيا في مدى إحداث التغيير المطلوب لتحسين 

التشريعي في فلسطين ومنظومة القوانين السارية تعتمد بشكل رئيسي على تطبيق العديد من القوانين 

ية والمصرية، وان كثير مما أنجز من تشريعات وتعديلات على القوانين بعد قيام السلطة الأردن

  .   والمصريةيةالأردنمستمدة من وحي القوانين ) المجلس التشريعي(الوطنية وذراعها التشريعي 

   الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة إنشاءية الهاشمية في الأردنتجربة المملكة   2.4.2

ية، وذلك في الأردن المرأة  من المؤسسات التي تعنى بالنهوض في أوضاع العديدالأردنانشأت 

مؤسسات لم ، الا ان معظم هذه ال1975عقاب المؤتمر العالمي الأول للمرأة الذي عقد في المكسيك أ

 مؤتمر نيروبي إنعقادتدم طويلا بسبب الرغبة المترددة في هذا المنحى للعديد من الوزراء، ولكن بعد 

ية الأردناللجنة الوطنية  تم تأسيس 2000ات نيروبي التطلعية لعام إستراتيجيوالخروج ب) 1985(

  .)2007صباغ، (لمرأة بشؤون اجميع الجهات الرسمية فيما يتعلق كمرجعية ل1992 في عام للمرأة

ية لشؤون المرأة كلجنة شبه حكومية بقرار وزاري كمنبر الأردنوجاء تأسيس اللجنة الوطنية 

ية، ومرجعية أولى لكافة الجهات الأردن المرأة أوضاعللسياسات والتشريعات المتعلقة بالنهوض ب

مرأة، وترأست اللجنة الأميرة  والبرامج المتعلقة بالالأنشطةالرسمية والأهلية فيما يتعلق بالقضايا و

وزراء والأكاديمين والإعلاميين، وغيرها من الكيانات بسمة بنت طلال، وبعضوية العديد من ال

  .)2002شكري،  (الحكومية، والمجتمع المدني
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قراراً ي الأردن، أصدر مجلس الوزراء  وإقرار خطة ومنهاج العمل1995 مؤتمر بكين إنعقادوبعد 

، 1998ية،الأردناللجنة الوطنية (:لقيام بالمهام والمسؤوليات التاليةل  اللجنةليف بتك1996 العام في

  ):2007صباغ،

وضع السياسات العامة المتعلقة بالمرأة في جميع المجالات وتحديد الأولويات والخطط  .1

  .والبرامج في القطاعين الحكومي وغير الحكومي

  .ل على تحديثها وتطويرها الوطنية للمرأة والعمستراتيجيةمتابعة تنفيذ الإ .2

دراسة التشريعات النافذة للتأكد من عدم وجود تمييز فيها ضد المرأة، وذلك بالتنسيق مع  .3

  .الجهات ذات العلاقة

اقتراح القوانين والأنظمة التي تحقق مكتسبات للمرأة أو تحول دون التمييز ضدها في جميع  .4

  .المجالات

برات والقيام بالنشاطات في المجالات المحلية تعزيز الاتصالات وتبادل المعلومات والخ .5

  .والعربية والدولية بكل ما يتعلق بقضايا المرأة وتحسين مكانتها

المشاركة في رسم الخطط التنموية وخطط التطوير الخاصة بكل قطاع له مساس بشؤون  .6

  .المرأة

 كل ما يتصل المشاركة في اللجان والهيئات الرسمية والاستشارية التي تشكلها الحكومة في .7

  .بقضايا المرأة بشكل مباشر أو غير مباشر

 وكذلك ،متابعة تطبيق القوانين والأنظمة للتأكد من تنفيذها بما يحقق عدم التمييز ضد المرأة .8

متابعة تنفيذ السياسات والنشاطات التي جرى تبنيها في الخطط والبرامج الوطنية الخاصة 

  .بالمرأة
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تحقيق على  لمساعدتهالجنة والوزارات والمؤسسات العامة تشكيل شبكة اتصال فيما بين ال .9

 .أهدافها

د أهدافها يوتحد) اللجنة التنسيقية للمنظمات النسائية غير الحكومية(شكيل لجنة تدعى ت .10

  .ومهامها ووسائل عملها بتعليمات تصدرها اللجنة الوطنية

لهيئات والمؤتمرات واللقاءات تمثيل المملكة في اى التي أوكلت للجنة الوطنية خرومن المهام الأ

توصياتها وتقاريرها إلى رئيس ، على ان ترفع المحلية والعربية والدولية المتعلقة بشؤون المرأة

  ).1998ية،الأردناللجنة الوطنية  (الوزراء لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها

  يةالأردنأهم انجازات اللجنة الوطنية : أولا

  :ية منذ إنشائها تحقيق العديد من الإنجازات، من أبرزهالأردنااستطاعت اللجنة الوطنية 

القطاعات بالتنسيق مع  بدأت اللجنة الوطنية عملها:  وطنية للنهوض بالمرأةإستراتيجيةوضع . 1

 1993 في العام ستراتيجيةحيث تم وضع هذه الإ ، وطنية للمرأةإستراتيجيةالرسمية والأهلية لوضع 

 قامت 2006في العام ، و)2002شكري،( مؤسسة غير حكومية 26ة و مؤسسة حكومي19بمشاركة 

 وتحديثها بغرض تقييم ما تم انجازه منها وما حققته ستراتيجيةشاملة لهذه الإاللجنة الوطنية بمراجعة 

  ).2009خليل،(ية الأردنة للمرأة الإجتماعية والإقتصادي وضاعمن تحسين للأ

ومرجعية لوضع مبادئ  السياسة العامة إطارمثابة  بالأردني  الوطنية للمرأة فستراتيجيةالإوتعتبر 

 ستراتيجية لتتكامل مع الإستراتيجيةكما جاءت هذه الإ.  الخاصة بالنهوض بالمرأة العملوبرامج

 ومشاركة ، للمرأة دور فاعل فيهاالتي تستدعي أن يكون ،للتنمية الشاملة بأبعادها المتعددةالوطنية 

رئيسية ذات ستة محاور  الوطنية للمرأة ستراتيجيةوقد اعتمدت الإ .جباتكاملة في الحقوق والوا

 التمكين، وتعزيز القدرات الذاتية للمرأة، والمشاركة في عمليات صنع أساسولوية وطنية تقوم على أ

  )1998ية،الأردناللجنة الوطنية ( القرار



 

 

90

ية في الحياة الأردنساهمة المرأة ية دورا في زيادة وتطوير مالأردنلعبت اللجنة الوطنية للمرأة . 2

ية عام الأردنها المختلفة وإشغالها للمراكز القيادية، ويشير التقرير المقدم من الحكومة أشكالالسياسية ب

بحدوث تقدم في المشاركة ) 15+بيجين (الى الأمم المتحدة كمتابعة لتنفيذ منهاج عمل بيجين ) 2009(

عت نسبة النساء اللواتي وصلن الى مراكز قيادية في السلطات ية، حيث ارتفالأردنالسياسية للمرأة 

من ) 2003( النيابية نتخابات سيدات في الا6الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، فقد فازت 

 سيدات 7خلال نظام الكوتا النسائية، ووصلت امرأة واحدة الى مجلس النواب بالتنافس، وتم تعيين 

كما زادت نسبة تمثيل . 2007 وزيرات في الطاقم الوزاري للعام 4ين في مجلس الأعيان، وتعي

، إضافة الى تعيين امرأة أمينا عاما لوزارة الصحة، %)25(النساء في المجالس البلدية لتصل الى 

وتعيين أول امرأة برتبة محافظ بوزارة الداخلية، وتعيين أول امرأة رئيسية لمحكمة بداية غرب عمان 

  ).  2009خضر،(

وعلى صعيد تمثيل النساء في مناصب الخدمة المدنية، فقد بلغت نسبة النساء المشاركات في وظائف 

لعام %) 54(، وبلغت النسبة المئوية للنساء في الدرجة الثالثة من الخدمة المدنية %)3.8(الفئة العليا 

انون النساء من ما لا يمنع الق وبين.)2005 أبو حسن،;2007الراصد النسوي الديمقراطي،  (2004

% 4نضمام الى السلطة القضائية الا نسبة النساء ممن يشغلن منصب قاضي قليلة، حيث بلغت الإ

، وما زال اشتراك النساء في السلك الدبلوماسي محدودا حيث ) قاضي626 قاضية من مجموع 25(

  ).2007الراصد النسوي الديمقراطي،% (12.4بلغت نسبتهن 

ية محدودة نسبيا، فما وصلت اليه من الأردنلا ان المشاركة السياسية للمرأة وبالرغم مما سبق ذكره، ا

جريت على القوانين واعتمدت نظام الكوتا، او من خلال التعيين أقع كان بسبب التعديلات التي امو

 امرأة 54 النيابية ترشحت 2003 النيابية من العام نتخاباتمن قبل القيادة السياسية العليا، ففي الإ

ية امرأة منهن الفوز بأية مقعد خارج نطاق الكوتا، ولم تنتخب في تاريخ أ ولم تستطع نتخاباتللإ
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 ;2007الراصد النسوي الديمقراطي،(لا امرأة واحدة إ لعضو مجلس النواب 2003 قبل عام الأردن

  ، )2008أبو غزالة، 

مرأة والرجل في صلب عمل زالة عدم المساواة بين الإجراء التعديلات التشريعية لإكانت مهمة . 3

 إجراءي للجهود والضغوطات وتم الأردناللجنة الوطنية للمرأة، وقد تجاوبت الحكومة والبرلمان 

كما تم إقرار قوانين تتضمن تمييز ايجابي . العديد من التعديلات لإزالة التمييز بين المرأة والرجل

 مقاعد للنساء في 6نظام الكوتا وخصص قر أ والذي 2003 عام نتخاباتلصالح المرأة مثل قانون الإ

من % 20  الذي نص على تخصيص كوتا نسائية بنسبة2006مجلس النواب، وقانون البلديات لعام 

  تعديل علىإجراءتم إضافة الى ذلك ). 2009 خليل،;2004،سكواالإ(المقاعد في كل مجلس بلدي 

 وأعطى ، سنة لكلا الجنسين18  ليرفع سن الزواج الى2001حوال الشخصية في العام قانون الأ

، وأقر "الخلع"للزوجة الحق في ان تطلب من القاضي التفرقة بينها وبين زوجها وهو ما يعرف بـ 

القانون بضرورة إعلام الزوجة الثانية والأولى في حالة رغبة الزوج بالزواج مرة أخرى، وأوجب 

  ).2005أبو حسن،( بأخرى التحقق من الكفاءة المالية للزوج الراغب بالزواجالقانون 

لسنة إجراء تعديل على تشريعات مدنية مثل قانون الأحوال المدنية، وقانون جواز السفر تم كذلك 

، الذي أعطى الحق للمرأة المتزوجة إصدار جواز سفر دون الحصول مسبقا على إذن زوجها، 2003

ع كافة أساليب العنف الذي يهدف إلى من 2008 لسنة الأسريقانون الحماية من العنف صدر و

 العربي  الوطنستوىمعلى يصدر  قانون أول  الذي يعدالأسرة وبخاصة المرأة،أفراد الموجهة إلى 

 تعديلات على إجراءكذلك تم .  ويعطيها خصوصية ويلزم التبليغ عن العنفالأسرة عن حماية يتحدث

، قانون ضريبة الإجتماعي قوانين اقتصادية ذات صلة بالمرأة مثل قانون العمل، قانون الضمان

 ).2005أبو حسن، ;2009 خليل، ;2004 سكواالإ(الدخل، نظام الخدمة المدنية 
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ية بإزالة التمييز ضد المرأة من خلال مصادقتها على اتفاقية الأردنوبالرغم من التزام الحكومة 

ض القوانين لإزالة  التعديلات على بعإجراء التمييز ضد المرأة، وبذل الجهود في أشكالمكافحة كافة 

ية غير الأردنية لا زال قائما، فلا زالت المرأة الأردنالتمييز ضد المرأة، إلا أن التمييز في القوانين 

ي وذلك حسب قانون الأردنها في حال تزوجت من غير أطفالية الى الأردنقادرة على منح جنسيتها 

 التمييز ضد أشكالية القضاء على جميع  منذ مصادقته على اتفاقالأردني، ويذكر ان الأردنالجنسية 

أبو (ها طفالحول حق المرأة في منح جنسيتها لأ) 9(من المادة ) 2(المرأة لا زال يتحفظ على الفقرة 

  ).،ب2008غزالة ،

الذي لا يسهل إقامة ) 1973(ية من التمييز في قانون الإقامة وشؤون الأجانب الأردنكما تعاني المرأة 

 بالرغم من ان هذا القانون يعامل نهأطفالتزوجين من نساء أردنيات ولا إقامة الرجال الأجانب الم

  ).،ب2008أبو غزالة، (الزوجات الأجنبيات المتزوجات برجال أردنيين معاملة تفضيلية 

تنص على تخفيض ) 340(ي أيضا ضد النساء فالمادة الأردنكما تميز بعض مواد قانون العقوبات 

زوجته أو قريبة له أثناء فعل الزنا في أي موقع ويقوم بقتلها، بينما تخفض العقوبة لأي رجل يفاجئ 

  .أيضا عقوبة الزوجة التي تؤذي أو تقتل زوجها أثناء فعل الزنا في المسكن الزوجي فقط

 آليات إنشاء في السياسات والمؤسسات والوزارات، تم الإجتماعيمجال دمج منظور النوع وفي . 4

ية كان من أهم أهدافها الرقابة على سياسات المؤسسات في إزالة التمييز بين مساندة للأجهزة الوطن

 في سياسات المؤسسات، ومن هذه الآليات الإجتماعيالجنسين ودمج منظور النوع 

 .)2009خليل،:(المساندة

  . في وزارة التخطيط والتعاون الدوليالإجتماعيقسم النوع   .أ 
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، يهدف 2005ائرة الإحصاءات العامة في العام  في دالإجتماعي قسم إحصاءات النوع إنشاء  .ب 

 الفجوات النوعية أشكال لرصد مختلف الإجتماعيالى توفير بيانات إحصائية خاصة بالنوع 

  . والتعرف على مدى تأثير هذه الفجوات في مسار التنمية المجتمعية،السائدة

 قسم الحماية القانونية ، وتتألف من2006 قسم المرأة العاملة في وزارة العمل في العام إنشاء  .ج 

 . الإقتصادية، وقسم التمكين الإجتماعيو

كما نجحت اللجنة الوطنية بالتعاون مع المنظمات النسوية غير الحكومية  وصندوق الأمم   .د 

 شبكة المرأة العربية في الحكم المحلي التي تعد إطلاق ب2008المتحدة الإنمائي للمرأة في العام 

 المنتخبات في البلديات والمجالس المحلية في البلدان العربية، بهدف ا للتشبيك بين السيداتإطار

أدائها عبر تبادل ترسيخ وتعزيز مشاركة المرأة العربية على صعيد الحكم المحلي وتطوير 

 )2009خليل،(الخبرات 

ة بهدف دمج النوع الإجتماعية والإقتصاديشاركت اللجنة الوطنية في وضع خطة التنمية . 5

  ).2004الإسكوا،(المختلفة في هذه الخطة  في القطاعات الإجتماعي

التشاركية تميزت علاقة اللجنة الوطنية للمرأة مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية ب

التنسيق والمشاركة حيث انبثق عن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة اللجنة التنسيقية النسائية للمنظمات و

 الإعداد على  وقد أشرفتالأردن في النسائية المنظمات  في عضويتها أهمغير الحكومية والتي تضم

كما قامت اللجنة بتأسيس تجمع ). 1998نفاع،(الحكومية  غير الرابع للمنظمات العالمي المرأة لمؤتمر

بحملات توعية للمرأة في جميع مجالات  والذي قام 1995ي في نهاية عام الأردنلجان المرأة الوطني 

اصة في المجال التشريعي والحقوق القانونية وزيادة مشاركة المرأة في العمل الحياة خ

  ).2002شكري،(السياسي
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  :التحديات والعقبات: ثانيا

 ية اثناء مسيرتها عددا من العقبات والتحديات التي تمثلت بـالأردنواجهت اللجنة الوطنية 

  ):2004،سكواالإ(

  .زمة للنهوض بالمرأةعدم توفر الارادة السياسية القوية اللا .1

 . في خطط التنمية وفي المؤسساتالإجتماعيحداثة تجربة دمج منظور النوع  .2

 في التيار الرئيسي للتنمية، الإجتماعيمحدودية الخبرة لدى القائمين على دمج منظور النوع  .3

 وتحديدا مأسسة النوع الإجتماعيبرامج التوعية والتدريب في مجالات النوع والافتقار الى 

  . لإجتماعيا

 السائد، الإجتماعيالعوامل الثقافية، بعض التشريعات والقوانين جاءت متعارضة مع الوضع  .4

أدى هذا التعارض الى الارتباك والتعثر في تنفيذ هذه الأهداف وفي استفادة النساء مما أزيل 

 .من عقبات  في هذا المجال

هماله إى ملامح دولية مشتركة و الدولي لمعالجة واقع المرأة والذي ركز علطارطبيعة الإ .5

  .  والمحليةالإقليميةللخصوصيات 

   الوطنية للنهوض بالمرأة  الآلياتإنشاءتجربة جمهورية مصر العربية في   3.4.2

باشرت بتأسيس إدارة معنية بـشؤون       ف ،استجابت مصر لتوصيات المؤتمرات الدولية الخاصة بالمرأة      

 قامت بتأسيس المجلس القـومي للطفولـة        1988وفي العام   ة،  الإجتماعيالمرأة ضمن وزارة الشئون     

والأمومة الذي كان يتبع لرئيس مجلس الوزراء ويضم في عضويته عدد من الوزراء والشخـصيات               

العامة، وكان الهدف من تأسيسه وضع توجهات تنموية للخطة القومية المتعلقـة بالطفولـة ومتابعـة                

 وحـدة   إنـشاء  تم   1991ومية للطفولة والأمومة، وفي العام      وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة الق     
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 في حل مشكلة بطالة المرأة المصرية       مساهمة للتنمية بهدف ال   الإجتماعيالمرأة والتنمية في الصندوق     

  ).2005محمود وآخرون،(وتوفير فرص عمل لها 

وفـي عـام    . زراعة وحدة السياسة والتنسيق للنهوض بالمرأة في وزارة ال        إنشاء تم   1992وفي العام   

 تأسست اللجنة القومية للمرأة ضمن المجلس القومي للطفولة والأمومة والتي كان مـن ابـرز                1993

أهدافها تعزيز دور المرأة في المجتمع، ودراسة المشاكل التي تواجهها، والاعداد للمؤتمرات وحلقات             

 ـ       1994وفي عام   . النقاش يط القـومي لمـساعدة      أنشئت وحدة تخطيط وسياسات النوع بمعهد التخط

 في كل انشطة التخطيط  والبرامج التي تقوم         الإجتماعيالحكومة والمؤسسات الأهلية في إدماج النوع       

  ).2005محمود ،(بها وزيادة مشاركة المرأة في عملية التنمية 

 ، قامت الحكومـة المـصرية       1995، وبعد مرور خمس سنوات على مؤتمر بكين         2000وفي العام   

تتبع مباشـرة لـرئيس الجمهوريـة،       هيئة حكومية   لس القومي للمرأة بقرار جمهوري ك     بتأسيس المج 

 عـضوا مـن     30يتكون المجلس من    وتترأس عقيلة الرئيس المصري سوزان مبارك هذا المجلس، و        

 لجنة دائمة تختص كل منها بقضية محددة، كما تـم         11الشخصيات البارزة ، ويتبع له لجنة تنفيذية  و        

  .)2007كانسوح،(لمجلس القومي للمرأة في محافظات مصر   فرعا ل27 إنشاء

 أوضـاع  المجلس القومي للمرأة عشرة  مهام يضطلع بها بهـدف النهـوض ب  إنشاءوقد تضمن قرار  

  )2005المجلس القومي للمرأة،: (المرأة في مصر وتمكينها، والمهام هي

ية شؤون المرأة وتمكينها    اقتراح السياسة العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية في مجال تنم         . 1

  . وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملةالإجتماعي والإقتصاديمن أداء دورها 

  .وضع مشروع خطة قومية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها . 2

  .متابعة وتقييم تطبيقات السياسة العامة في مجال المرأة وتقديم الاقتراحات بخصوصها . 3
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شروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها علـى الـسلطة           ابداء الرأي في م    . 4

 أوضـاع المختصة والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهـوض ب          

  .المرأة

  .ابداء الرأي في جميع الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة . 5

  .رأةتمثيل المرأة في المحافل والمنظمات الدولية المعنية بشؤون الم . 6

 البحـوث   إجـراء  مركز توثيق لجميع المعلومات والبيانات والبحوث المتعلقة بالمرأة و         إنشاء . 7

  .والدراسات في هذا المجال

  .عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش الخاصة بالمرأة . 8

  .تنظيم دورات تدريبية للتوعية بدور المرأة في المجتمع وبحقوقها وواجباتها . 9

  .ت والمطبوعات الخاصة بقضايا المرأةاصدار النشرات والمجلا . 10

  :أهم إنجازات المجلس القومي للمرأة : أولا

 المرأة المصرية وتحقيق المساواة بـين  أوضاعسعى المجلس القومي للمرأة منذ تشكيله الى النهوض ب       

المرأة والرجل عبر العديد من الخطوات على الصعيد السياسي والمؤسـساتي والتـشريعي، ويمكـن               

  :هم هذه الخطوات بـ تلخيص أ

عمل المجلس القومي للمـرأة بالتعـاون مـع         :  المرأة أوضاعوضع خطة عمل وطنية للنهوض ب     . 1

 المـرأة   أوضـاع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص بوضع خطة عمل للنهوض ب          

والقـوانين،   في السياسات والمؤسسات     الإجتماعيالمصرية، أخذت بعين الاعتبار دمج منظور النوع        

، والنجاح الابرز في مجال وضع الخطـة هـو   الإجتماعيوالأخذ بمفهوم الموازنات المستجيبة للنوع      

، وكانـت   2012-2007 /2007-2002ة  الإقتصادية و الإجتماعيتضمينها في الخطة القومية للتنمية      
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وهو ما يعزز مفهـوم     ى التي تشارك فيها المرأة المصرية بفعالية في التخطيط للدولة           الأولهذه المرة   

  ) .2004حسن،(التخطيط بالمشاركة 

بذل الجهود لزيادة المشاركة السياسية للمرأة والوصول الى مواقع صنع القـرار، حيـث مـارس       . 2

المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات الاهلية والنسوية دورا ضـاغطا ومحفـزا          

حيث اصبحت المرأة المصرية تشارك في عمليـة        ،  سية للمرأة للحكومة من اجل زيادة المشاركة السيا     

صنع القرار من خلال توليها لعدد من المناصب في الدولة بوصفها وزيرة في الحكومة وعضوا فـي                 

   ) .،ب2008ابو غزالة،(البرلمان وخبيرة في مراكز وضع السياسات 

قومي للمرأة الـذي اعـده حـول        وحسب الاحصائيات التي يظهرها التقرير المقدم من قبل المركز ال         

لتقديمه للجنة المرأة في الأمم المتحدة، ان المـرأة المـصرية تـشغل             ) 2009(وضع المرأة المصرية  

الوظائف القيادية بالوزارات والمصالح الحكومية وفي القضاء، حيث تـم تعيـين أول قاضـية فـي                 

، وفـي عـام     2003 في العام    المحكمة الدستورية العليا وهي من أعلى المناصب القضائية في مصر         

اما مشاركة النساء في السلك الدبلوماسـي       .  عينت ثلاثون قاضية في مناصب قضائية مختلفة       2007

كما تشغل النساء   . من إجمالي أعضاء السلك الدبلوماسي    % 20بوزارة الخارجية فهي تمثل ما نسبته       

، نتخابـات المرأة المصرية في الإ   وتشارك  . الإقليميةمناصب رفعية المستوى في المنظمات الدولية و      

وتشغل المرأة منصب رئيس    . 2008من حجم القوى الانتخابية في مصر       % 41حيث مثلت ما نسبته     

وفي عام  . جامعة ونائبة لرئيس جامعة، وكذلك لعدد من المراكز البحثية الوطنية ذات المستوي العالي            

المجلس القـومي   ( 2008  مأذونه في عام       تعيين أول  كما تم .  تم تعيين أول سيدة كعمدة لقرية      2008

  ).2009للمرأة،

 نـساء  5عين لاحقـا  الا ان الرئيس المصري 200 7 نساء فقط في مجلس الشعب عام4انتخبت وقد 

 نتخاباتالإوفازت في   . 264 امرأة بين أعضائه الـ      13ويضم مجلس الشورى    . أعضاء في المجلس  
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وتشارك المرأة المصرية فـي  ). ،ب2008ابو غزالة،(ة امرأة بمقاعد بلدي 774 )2002(عام المحلية 

المنوفي، (الأحزاب وفي عضوية النقابات المهنية والعمالية  وعضوية مجالس إدارة النقابات العمالية             

2005.(  

ويلاحظ ضعف تمثيل المرأة في المشاركة السياسية سواء في الحكومة او المجلس النيابي او البلديات،               

 مساندة المرأة في مسيرتها السياسية بسبب هذا الضعف وكان ذلك مـن خـلال               وقد حاولت الحكومة  

 للمرأة في البرلمان علـى الاقـل،   ا ينص على تخصيص ثلاثين مقعد1979اصدار قرار بقانون سنة    

 بحجة ان هذا    1986وقد ازداد عدد النساء البرلمانيات في تلك الفترة، ولكن هذا القرار تم الغاؤه عام               

ر شبهة عدم الدستورية لتمييزة بين المرأة والرجل، فهبطت نسبة تمثيل المرأة في البرلمـان            القرار يثي 

 بالقوائم الحزبية الذي كان يطالـب  نتخاباتكما تم الغاء نظام الإ ). 2005عبد الستار،   (منذ تلك الفترة    

الى البرلمان الا   بوضع اسماء النساء في مقدمة القوائم الحزبية، وبذلك لم يعد للمرأة فرصة للوصول              

  ).2005بثينة،(من خلال التنافس مع الرجال 

تولى المجلس القومي دراسة القوانين التي لهـا        : تعديل قوانين لإزالة التمييز الحاصل تجاه المرأة      . 3

صلة بالمرأة وسلط الضوء على ما بها من ثغرات تعوق مسيرة المرأة وتمكينها، واقتـرح الحلـول                 

 المرأة والقضاء علي بعض الممارسات التمييزيـة،        أوضاع النصوص لتحسين    التشريعية لتعديل هذه  

  : ومن هذه التعديلات

 الأحـوال  ات التقاضي في مسائلإجراء وأوضاعقانون بشأن تنظيم بعض     "  تعديلات على    إجراء •

وقد جاء هذا القانون بعدة قواعد تضع حدا لمعاناة المرأة من أهمها نظـام  " 2001الشخصية لسنة  

 ).2006،سكواالإ(لع الذي تطلب فيه المرأة مخالعة زوجها الخ

تعديل قانون الجنسية بما يكفل لأبناء المرأة المصرية المتزوجة مـن أجنبـي التمتـع بالجنـسية         •

  ).2006،سكواالإ(المصرية 
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 بشأن سفر الزوجة، والذي كان يحـتم ضـرورة موافقـة            1996إلغاء قرار وزير الداخلية لسنة       •

 ).2006،سكواالإ(ماح بالخروج من البلاد الزوج كشرط للس

قانون العمل والذي تـضمن     : بالاضافة الى قوانين اخرى ذات علاقة مباشرة بقضايا المرأة مثل            •

 إنـشاء  محاكم للأسرة، قـانون ب     إنشاءالنص علي أجازات الحمل والولادة ورعاية الطفل، قانون         

تم تعديل قانون الأحوال المدنية والذي      . اعيالإجتم قانون التأمين    ،)النفقة(سرة  صندوق تأمين الأ  

 ).2004الإسكوا،(رفع سن الزواج للفتاة إلي ثمانية عشر عاما 

 ويقوم المجلس القومي للمرأة حاليا بمشروع يهدف إلى التصدي لظاهرة العنـف ضـد المـرأة                 •

 ).2004الإسكوا،(ستوى المحافظات  ملإناث علىبالإضافة إلى الحملة المكثفة لمكافحة ختان ا

وبالرغم مما حققته المرأة المصرية من مكاسب تـشريعية الا انـه لا زال هنـاك بعـض القـوانين        

ما يتعلق بقانون الجنسية الذي اعطى للمرأة المصرية الحق فـي    المصرية التي تميز ضد المرأة، ففي     

 ـ          ،هاطفالمنح جنسيتها لأ   ث لا تـستطيع     الا انه قرر استثناء زواج المرأة المصرية من فلسطيني، حي

المرأة المصرية المتزوجة من فلسطيني منح جنسيتها لابنائهـا تحـت ذرائـع ومبـررات سياسـية                 

  ).2004عدوان،(

كما تعاني المرأة المصرية من تمييز في قـانون العقوبـات المـصري، حيـث لا تمـنح الحقـوق                    

لا يعتبر الـزوج مرتكبـا      نفسها في الاحكام المتعلقة بجريمة الزنا، فمن حيث التجريم،          ستثناءات  والا

ارتكبه في منزل الزوجية، بينما تقع جريمة الزنا على الزوجة اذا ارتكبتها فـي              لجريمة الزنا الا اذا     

اما من حيث عقوبة ارتكاب الزنا، فتكون في حالة الادانة بالحبس مدة            ).2005عبد الستار،  (اي مكان 

ومـن  ) 2006،سكواالإ( حالة زنا الزوجة  شهور للزوج، ويكون الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين في     6

حيث وقف تنفيذ الحكم، فقد اجاز القانون للزوج ان يوقف تنفيذ الحكم الصادر بادانة زوجته الزانيـة،                 

  ).2005عبد الستار،(ولكنه لم يجز للزوجة ان توقف تنفيذ الحكم الصادر بادانة زوجها الزاني 



 

 

100

المجلس القومي للمرأة عددا من المؤتمرات القومية التـي         نظم  : الإقليميةعقد المؤتمرات الوطنية و   . 4

 المرأة المصرية، كما عقد عدة منتديات فكرية خاصة         أوضاعتهتم بتحديد السياسات العامة للنهوض ب     

ولم تقتصر المـؤتمرات علـى      .  ومشاكل المرأة والسعي لوضع حلول لهذه المشاكل       أوضاعبمناقشة  

 لـدعم مـسيرة المـرأة       2000 لقمة المرأة العربية عام      الأولمر  المستوى الوطني بل تم تنظيم المؤت     

بمـشاركة الجامعـة العربيـة ومؤسـسة     " تحديات الواقع وآفاق المستقبل "العربية وذلك تحت عنوان     

محمـود  ( لقمـة المـرأة العربيـة   2000الحريري بلبنان، وأختتم المؤتمر اعماله بـإعلان القـاهرة      

  ).2005واخرون،

 وحـدات  إنشاء من خلال  بين المرأة والرجل تعزيز المساواة في تكافؤ الفرص   عمل المجلس على  . 5

لمراقبة تنفيـذ  )  أجهزة إدارية3 وزارة و 29(تكافؤ فرص في معظم الوزارات والمؤسسات الحكومية        

  ).2009المجلس القومي للمرأة، (المساواة بين الجنسين التي ينص عليها الدستور

ة الى جانب المنظمات غير الحكومية يبذلون الجهود لرفع التحفظـات           لا زال المجلس القومي للمرأ    و

التـي  ) 2009المجلس القومي، ( التمييز ضد المرأة     أشكالعلى بعض مواد اتفاقية القضاء على جميع        

  وقد ابدت مصر تحفظها علـى        ،1981 في العام    تفاقيةتحفظت عليها مصر بعد ان صادقت على الإ       

والمتعلقة ) 16( الواجب اتخاذها للقضاء على التمييز ضد المرأة، والمادة          اتجراءبشأن الإ ) 2(المادة  

بشأن التحكيم كوسيلة لتسوية اية خلاف بـين دولتـين او           ) 29(بالزواج والعلاقات الاسرية، والمادة     

وقد بـررت   ). 2001رضوان ،  (تفاقيةاكثر من الدول الاطراف حول تفسير او تطبيق احكام هذه الإ          

) 9(تحت حجة انها تخالف احكام الشريعة الاسلامية، اما المادة          ) 16 و 2(لى المواد   مصر تحفظها ع  

ابو (بانها تدخل في الشؤون الداخلية للدولة       ) 29(فكانت تحت حجة ازدواجية الجنسية، وبررت المادة        

  ).2001زهرة،

  



 

 

101

  : التحديات والعقبات: ثانيا

 الأردنليات الوطنية في مصر بتلك الموجودة في ثمة تشابه في المعوقات والتحديات التي تواجهها الآ

وذلك بسبب التشابه في الموروثات المجتمعية، والثقافة، وحداثة التجربة في ادماج منظور النوع 

ة والسياسية، ويمكن تلخيصها الإجتماعية والإقتصادي في التنمية،  وكذلك لتشابه الظروف الإجتماعي

  :بالآتي

تنفيذ القوانين بسبب التقصير من الدولة وبسبب المواجهه المجتمعية الفجوة بين سن القوانين و  .أ 

 .التي ترفض بعض التعديلات على القوانين التي تساوي المرأة بالرجل

الموارد المالية المخصصة في الميزانية العامة للدولة لازالت غير كافية لتحقيق الأهداف   .ب 

 .مرأة وتمكين الالإجتماعيالطموحة في مجال قضايا النوع 

 .مازال المجتمع لا يؤمن بقدرة المرأة السياسية وقدرتها علي تمثيله في المجالس النيابية  .ج 

ة والموروثات الثقافية في بعض المناطق النائية والريفية التي مازالت تحرم الإجتماعيالتقاليد   .د 

 .المرأة من حقوقها الإساسية

  : الخلاصــة5.2

ليات الوطنية على صعيد المؤتمرات الدوليـة الخاصـة         من خلال استعراض مسيرة نشأة وتطور الآ      

 مؤتمر مكسيكو    المرأة، يتبين بان الآليات الوطنية مرت بعدة مراحل، حيث أعتبر          أوضاعبالنهوض ب 

 الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة، وكـان مـن         إنشاء الذي طرح فكرة     الأول المؤتمر العالمي    1975

 1980لميادين والمستويات، ثم جاء مؤتمر كوبنهـاغن عـام          مهامها دراسة وضع المرأة في جميع ا      

 الآليات الوطنية، وقام بتحديد شكل هذه الآليات، وشدد على ضرورة تعزيـز             إنشاءليؤكد على أهمية    

الروابط بين الآليات الوطنية والمؤسسات الوطنية الخاصة بوضع الخطط الوطنيـة بهـدف إشـراك               

  . مج المرأة في عملية التنميةالمرأة في عملية التخطيط لمراعاة د
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 التـي   2000 الذي خرج باستراتيجيات نيروبي التطلعية لعام        1985ثم جاء مؤتمر نيروبي في العام       

كشفت عن وجود عوائق وعقبات تواجه نشأة وعمل الآليات الوطنية، لذلك لم تكتـف اسـتراتيجيات                

الآليات الوطنية في المـستويات العليـا    الآليات الوطنية بل حددت موقع إنشاءنيروبي بالتـأكيد على   

يا في وضع السياسات العامة وخطط التنمية ولتكون علـى مقربـة    أساسمن الحكومة ليكون لها دورا      

  .من أماكن صنع القرار

 والتي هدفت الـى معالجـة     الثلاثة ومن خلال مراجعة خطط ومناهج العمل الصادرة عن المؤتمرات        

 العالم وفي مقدمتها تحقيق المساواة بين الرجل والمـرأة، وضـمان            المشكلات التي تعاني منها نساء    

المشاركة الحقيقية للمرأة في عملية التنمية بجميع مراحلها ومستوياتها، يتبـين بـان هـذه الخطـط                 

للسعي الى دمج المرأة في عملية التنميـة        ) WID(والمناهج العمل قد تبنت منهج المرأة والتنمية الـ         

لتهميش، وكذلك السعي الى دعم وزيادة المشاركة السياسية للمرأة للوصـول الـى             بعد ان عانت من ا    

أماكن صنع القرار مع التركيز على توفير التعليم والعمل والخدمات الصحية للمـرأة واعتبـار هـذه       

ويطالب هذا المنهج الذي تبنته خطـط عمـل         .  المرأة أوضاعالعوامل هي عوامل حاسمة في تحسين       

 التعديلات القانونية علـى التـشريعات       إجراءل المرأة على هذه الحقوق من خلال        المؤتمرات بحصو 

التي تحرم المرأة من هذه الحقوق وتميز ضدها، وعلى استبدال القيم والعادات التي تحول دون تمتـع                 

  .المرأة بهذه الحقوق واستبدالها بقيم جديدة

 التي لا زالت مستمرة بعد      -شكلات المرأة   الا ان التغيير الملموس في مناهج وخطط العمل لمعالجة م         

 ظهر  -انقضاء عقدين من الزمن على وضع خطط العمل من قبل المؤتمرات الدولية الخاصة بالمرأة             

، والذي يعتبر من أهم المؤتمرات مـن حيـث          1995ذي عقد في العام     بشكل جلي في مؤتمر بكين ال     

كد المؤتمر بان التقدم الذي أحرز في مجال        المشاركة ونوعية المواضيع والقضايا المطروحة، حيث أ      

النهوض بقضايا المرأة هو تقدم بطيء، وبأن الفجوة بين المرأة والرجل لم تُجسر، وقـضايا العنـف                 
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ضد المرأة هي بازدياد مضطرد، وبان موقع المرأة في عملية التنمية لا زال مهمشا، لذا اتخذ منهـاج   

مؤتمرات السابقة في عملية دمج المرأة في التنمية، وتبنى         عمل بكين منحى آخر مختلف عما اتخذته ال       

 Gender and Development في التنمية وهـو مـا أطلـق عليـه     الإجتماعيمفهوم دمج النوع 

)GAD(                  الذي يهدف الى دمج كل من المرأة والرجل في عملية التنمية على قدم المـساواة، والـى ،

لثقافي للمرأة عبر إحداث التغيير في هيكلية المؤسـسات          وا الإقتصادي و الإجتماعيالتمكين السياسي و  

داخل الدولة، وعبر تعديل وسن التشريعات لإزالة التمييز ضـد المـرأة وتحـول دون مـشاركتها                  

  . المتساوية مع الرجل في جميع مجالات الحياة بما فيها عملية التنمية

 لتحقيق المساواة بين اأساسيذلك  تبرفي مقدمة أهدافه، حيث اع" تمكين المرأة"وقد وضع منهاج بكين 

 إعادة في مساهمةال في فقط س  ليتهايعزز من قدرلان بلوغ المرأة لمواقع صنع القرار  الجنسين،

همتها في تصميم امن مسأيضا يعزز  ، ولكنه تجاه قضاياهاصياغة وترتيب أولويات الدولة والمجتمع 

   . تجاه قضايا المرأةالبدائل والخيارات المطروحة

وفي أعقاب مؤتمر بكين باشرت معظم الدول التي شاركت في المؤتمر بالاستجابة لتوصيات منهاج 

عمل بكين وخاصة التوصية المتعلقة بإنشاء آليات وطنية للنهوض بأوضاع المرأة، وحسب تجربة 

 وجود الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تم تناولها كنموذج على الصعيد الدولي، فقد لوحظ

تقدم في  مسار الآليات الوطنية فيما بين الدول الأعضاء ولكن بشكل متفاوت،  فبعض الدول بدأت 

، بينما باشرت دول أخرى بإنشائها 1975بإنشاء هذه الآليات بأشكالها المختلفة منذ مؤتمر مكسيكو 

صلاح القانوني، فقد وقد أولت الدول الأعضاء اهتماما متزايدا في مجال الإ.  1995بعد مؤتمر بكين 

سعت العديد من الدول إلى إجراء تعديلات على القوانين والتشريعات وتنقيح دساتيرها لإزالة التمييز 

كما قامت أغلبية الدول الأعضاء . ضد المرأة، وإصدار قوانين خاصة لمناهضة العنف ضد المرأة

 المساواة بين الجنسين، بوضع خطط وطنية واستراتيجيات خاصة بتحسين أوضاع المرأة وتحقيق
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وبالرغم من الانجازات والتقدم الذي أحرزته هذه . وخطط وطنية أخرى لمناهضة العنف ضد المرأة

الآليات إلا أنها واجهت العديد من المعوقات والعقبات تمثلت بالحاجة الى المصادر المالية والبشرية، 

  .مهامهاومحدودية السلطة الممنوحة للآليات الوطنية، وعدم وضوح 

الواضح أن الدول العربية قد  الآليات الوطنية، فمن  مسار إنشاءأما على صعيد التجربة العربية في  

 الآليات إنشاء المرأة العربية وذلك من خلال استجابتها بأوضاعالنهوض بلموضوع أولت اهتماما 

ى من العمل تُظهر الأولراحل  المرأة، إلا ان النتائج المتحققة لا سيما في المأوضاعالوطنية للنهوض ب

 المصالح العملية للمرأة وليست المصالح إطاربان ما تم من انجازات للمرأة يدخل ضمن 

، حيث تبين ان معظم ما تم تنفيذه على ارض الواقع كان في مجال توفير الخدمات ستراتيجيةالإ

ي تؤدي الى خلخلة بنية النظام  التستراتيجيةللمرأة من صحة وتعليم، والابتعاد عن تحقيق المصالح الإ

  . القائم، والاصطدام مع الموروثات الثقافية

 وما نجم عنه من صدور منهاج وخطة العمل، فان عمل 1995الا انه وبعد مؤتمر بكين عام 

 بدأت تأخذ منحى اخر الأردنومهمات الآليات الوطنية في الدول العربية لا سيما في كل من مصر و

 في السياسات العامة الإجتماعيها، ودمج منظور النوع أوضاعرأة والنهوض بيسعى الى تمكين الم

  .الإجتماعيللدولة وخطط التنمية الوطنية تحقيقا للمساواة بين النوع 

ية العديد من المكاسب، فعلى صعيد المشاركة الأردنونتيجة لهذه الجهود حققت المرأة المصرية و

ر، تمكنت المرأة من الوصول الى المناصب العليا في الدولة السياسية والوصول الى أماكن صنع القرا

فأصبحت تتولى بعض الوزارات وان لم تكن وزارات سيادية، كذلك أصبحت تمثل بلدها في 

المؤتمرات والمحافل الدولية، كما ارتفع عدد النساء في البرلمان ومجالس الحكم المحلي، وإن بقي 

  . دون المستوى المطلوب
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ية والمصرية مكاسب تشريعية، حيث عملت الأردن القوانين فقد حققت كلا من المرأة أما على صعيد

الآليات الوطنية جاهدة من اجل تعديل القوانين التي لها صلة مباشرة بالمرأة وتحتوى على تمييز 

نجحت في إزالة كذلك  الجنسية، الأحوال الشخصية، حرية الحركة، و:ضدها وبشكل خاص قوانين

  .مظاهر هذا التمييزالعديد من 

 مشكلة التطبيق الفعلي للقوانين، وممارستها لحقوقها القانونية بسبب التأثر  المرأةلا زالت تواجهولكن 

والاصطدام بعوامل ومعوقات تحول دون تنفيذها مثل المعارضة المجتمعية لبعض المواد القانونية 

قصير من قبل الدولة في وضع اللوائح التنفيذية التي تخالف العادات والثقافة الأبوية، بالإضافة إلى الت

الأمر الذي يتطلب ضرورة توفر قناعة وإرادة سياسية حقيقة لدى الحكومات في للقوانين الصادرة، 

 المرأة، وذلك من خلال تخصيص الميزانية أوضاعدعم عمل الآليات الوطنية من اجل النهوض ب

ها بالموارد البشرية ذات الكفاءة العالية، وتخصيص  مهامها، ورفدأداءالكافية والمناسبة لتسهيل 

، بالإضافة الى عمل الاحصائات الدورية وتصنيفها الإجتماعي لاحتياجات النوع بميزانية تستجي

 الجنس، للتعرف على مواقع التمييز بين المرأة والرجل وتحديد المعوقات والمشاكل التي أساسعلى 

ضعها في أولويات الخطة الوطنية، وإشراك المرأة في عملية  المرأة، لوأوضاعتحول دون النهوض ب

  . التنمية الوطنية في جميع مراحلها

 في الدول العربية، إلا انه شككت تم انجازه على صعيد النهوض بالمرأةوبالمقابل، وبالرغم مما 

ية العديد من النسويات العربيات من مدى ملائمة ما تطرحه أجندة وتوصيات المؤتمرات الدول

الخاصة بالمرأة مع إحتياجات وأولويات المرأة العربية الشرقية، حيث ترى أبو لغد بالأجندة 

المطروحة لهذه المؤتمرات بأنها تعمل على تحويل قضية النساء العربيات الى قضية دولية، بدلا من 

ثي غربي، كونها قضية قومية، الأمر الذي يؤدى الى قياس أوضاع النساء العربيات ضمن إطار تحدي

يتغاضى عن السياق الاجتماعي، السياسي، الاقتصادي وحتى الاستعماري الذي تعيشه البلدان 
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يحجر "العربية، وفي المقابل يتم التركيز على السياق الثقافي الخاص في البلدان العربية بمنظار 

واقع أغلبية النساء أما كتاب فترى بأجندة هذه المؤتمرات بأنها لا تعكس ). 2009أبو لغد،". (الثقافة

في الشرائح الاجتماعية المختلفة، حيث تتعامل مع النساء كطبقة واحدة لديها ذات الاحتياجات 

إضافة إلى أن القضايا التي يتم طرحها وتداولها في هذه المؤتمرات تتعلق بالنساء في . والمصالح

ستبعد النساء في الشرائح الطبقات الوسطى اللواتي حصلن على هامش من الحرية النسبية، فيما ت

 ).1999كتاب،(الاجتماعية المتدنية 
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 المرأة أوضاعنشأة وتطور الآليات الوطنية للنهوض ب :ثالفصل الثال

  الفلسطينية

  

  تمهيد 1.3

 اتنجاز العالمية والإالمرأة أوضاع الفلسطينية بالتغيرات والتطورات التي طرأت على المرأةتأثرت 

 والمواثيق الدولية التي ،المرأةظل عقد المؤتمرات الدولية التي تناولت قضايا  خاصة في ،التي حققتها

 أوسلو إتفاقيةوظهر هذا التأثر واضحا في بداية التسعينيات بعد .  والرجلالمرأةنادت بالمساواة بين 

وما رافق ذلك من آمال وطموحات في ان تكون هذه السلطة ونشوء السلطة الوطنية الفلسطينية، 

بالتركيز في تلك نسوية ال الأطرمنظمات والحتى بدأت  ،ة على طريق بناء الدولة ومؤسساتهامرحل

، والوصول الى أماكن صنع  القانونيةالمرأةالب بحقوق  نسوية تطأجندةفي مطالبها على الفترة 

  في مرحلة النضالجندةالقرار، والمشاركة في عملية التنمية برمتها، خاصة بعد ان غابت هذه الأ

  . وعملية التحرر

التي شاركت في العديد من المؤتمرات الدولية وخاصة من جانبها سعت السلطة الوطنية الفلسطينية 

 المرأة أوضاع العديد من المبادرات على صعيد تحسين إتخاذب، المرأةبالدولية الخاصة بالمؤتمرات 

ة الى هليحكومات والمنظمات الأ ودعوته لل1995نعقاد مؤتمر بكين عام إالفلسطينية وبالتحديد بعد 

ا من الدور الهام الذي تلعبة إنطلاق،  في جميع المجالاتالمرأةجراءات ومبادرات لتمكين  إإتخاذ

  .دوات والوسائل اللازمة لعملية التغيير التغيير المطلوب، وذلك لإمتلاكها الأإحداثي الحكومات ف

لتاريخي للحركة النسائية الفلسطينية والتطورات  من هذا الفصل سيتم تتبع المسار اولفي المبحث الأ

 النسوية في المجتمع الأطر والمنظمات و الفلسطينيةالمرأةالتي حصلت لها للتعرف على واقع 
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 التي تم انشائها يات الوطنيةشكال المختلفة للآللأا إستعراضالمبحث الثاني سيتم في و. الفلسطيني

سيتم فيه تقييم فاما المبحث الثالث .  الفلسطينيةالمرأة ضاعأو النهوض بأجلعلى مستويات مختلفة من 

 هذه الآليات على إنشاء والوقوف على أبعاد وخلفيات  الآليات الوطنيةإنشاء الحكومي في لتزاملإل

  . المستوى الحكومي
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  ملامح ظهور وتطور الحركة النسائية الفلسطينية  2.3

 مشاركاتها الوطنية أبرزالحركة النسائية الفلسطينية ومن خلال تتبع المسار التاريخي الذي مرت به 

 هذه الحركة بدأت بتجسيد ملامحها الجنينية مع بأن محطات النضال الوطني المختلفة، يتضح عبر

 الإنتداب الحكم العثماني على فلسطين، وما اعقبه من عهد إنتهاءبدايات القرن العشرين، وذلك بعد 

مرحلة من مشاركة فلسطينية جماهيرية واسعة من الرجال والنساء خلال البريطاني، وما تطلبته تلك ال

طاني وسعي الحركة الصهيونية  البريالإنتداب التخلص من أجل للنضال من 1948- 1920الفترة 

  .لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين

ت فلسطينية  النساء المنتميات لعائلاأوساطوقد كانت بدايات ظهور الحركة النسائية وتشكلها في 

 على علاقة مباشرة بالعمل العام، وتركزت في المدن الفلسطينية الرئيسية مثل القدس أومرموقة 

شطة سياسية بأن في تلك المرحلة على الجانب الخيري والقيام المرأةويافا، وقد اقتصرت مشاركة 

  ).2006الصوراني،( نسوية أجندةعامة، ولا يوجد ما يشير الى ان تلك الحركة الناشئة كانت لها 

 في الحياة العامة الى طبيعة القوانين التي كانت سائدة في المرأةوارجعت الدراسات محدودية مشاركة 

، وتجلى هذا التمييز في مرسوم المرأة، والتي غلب عليها التمييز ضد الإنتدابعهد في فلسطين 

 حق المرأةن حرما على ، اللذا)1934(، وقانون البلديات لسنة )1922(دستور فلسطين لسنة 

  ).39 : 2003عثمان،(نتخاب والترشح للمجلس التشريعي الفلسطيني والمجالس البلدية الإ

، عكست هذه رضوسلب للأالفلسطيني وما صاحبها من تهجير للشعب ) 1948(عام وبحلول النكبة 

 الفلسطينية رأةالمالتطورات السياسية الحادة نفسها على الشعب الفلسطيني بشكل عام وعلى واقع 

ي إنجاببنائها كدور ؤولياتها تجاه أسرتها وأ ان تقوم بمسالمرأةبشكل خاص، حيث كان مطلوب من 

 الى المشاركة بالهم العام الذي بات يتطلب من جميع فئات وشرائح الشعب ضافةتقليدي، بالإ

  ).2003عثمان، (ي سرائيل الإحتلالالفلسطيني التصدي للإ
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 أو التطوعي سواء في المدن أوتلك الفترة الطابع العفوي بالنضال في  رأةالموغلب على مشاركة 

 حركات نسائية، وقد تحكم بهذه المشاركة كل من أوالقرى والمخيمات، ولم تكن على شكل منظمات 

الا ان نساء النخبة نجحت في تأسيس ). 2008ناصر وآخرون،( والطبقة والتقاليد الإجتماعيالنوع 

 أو" العليا" على تلك الشريحة من النساء من العائلات ساسانت مقتصرة بالأمنظمات نسائية ك

  ).2006الصوراني،(المدنية والمتعلمة " العريقة"

 أووانغمست الحركة النسائية الفلسطينية في العمل الوطني دون ان تلتفت للمطالبة بتحسينات 

 أجلوطأة الصراع من ات تتعلق بوضعية النساء، وكانت مغيبة بصورة واضحة تحت إصلاح

 هأهدافو الفلسطيني السياسي بالنظام مرتبطة وطنية سياسية حركةها بأنالوطن، وبذلك اتسمت 

  ).2008ناصر واخرون،(الوطنية

   الفلسطينيةالمرأة كمحطة رئيسية لمشاركة ة العام للمرأة الفلسطينيالإتحاد 1.2.3

ي مثلت خطوة نحو تبلور الكيانية الفلسطينية، الت) 1964( منظمة التحرير الفلسطينية عام إنشاءبعد 

وقد كان لتشكيل .  اذرع منظمة التحريرأحد ك1965عام "  العام للمرأة الفلسطينيةالإتحاد"تم تأسيس 

للمرأة تمثيليا تحادا جماهيريا ديمقراطيا وه إإعتبار ب، الفلسطينيةالمرأةثر في وضع  بالغ الأالإتحاد

عثمان، (ه قاعدة من قواعد منظمة التحرير الفلسطينية إعتبارتات، وبالفلسطينية في الداخل والش

2003.(  

 المرأة تعبئة هدافكان في مقدمة هذه الأو العام للمرأة الفلسطينية، تحاد محددة للإأهدافتم وضع 

 والثقافي، الإقتصادي والصحي والإجتماعي المرأة والنهوض بمستوى ،الفلسطينية في جميع المجالات

 ،بغرض دعم ومساندة القضية الوطنيةنظيم النساء الفلسطينيات ا موحدا لتإطار الإتحادل  شكوقد

ل ي الى تشكضافة والثقافي، هذا بالإالإقتصادي والصحي والإجتماعي المرأةوالنهوض بمستوى 

 على ربط النساء الإتحادكما عمل ). 2006الصوراني،(الجمعيات الخيرية في الضفة والقطاع  
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 تنظيمات وفصائل الثورة التي الإتحادات بحركة المقاومة الفلسطينية، اذ مثلت عضوات الفلسطيني

  ).2007عواد، أبوكتاب و(انتمين اليها 

 الفلسطينية الأراضي والمنظمات والجمعيات الخيرية النسوية في الإتحاد ظل نشاط 1967عاموحتى 

 الأحزاب إطار في أو ،عات النخبوية محدودة من النساء عبر اللقاءات والاجتماإعدادقاصرا على 

  ).2006الصوراني،(السياسية الوطنية والقومية واليسارية 

 الفلسطينية، استمر نمط عمل الأراضيي على باقي سرائيل الإحتلالالإسيطرة  و1967وبعد حرب 

 الجمعيات على إهتمامعلى العمل النسوي في الضفة وقطاع غزة، وتركز يطغى الجمعيات الخيرية 

ة القاسية التي افرزتها حرب الإقتصادي المتضررة وتخفيف وطأة الظروف الأسرعالجة مشاكل م

 إحداث، وبقيت البرامج النسائية اسيرة القضايا الوطنية، وبالتالي كانت محدودة الفعالية في 1967

قضية ، فقد افتقدت هذه البرامج لمنظور نظري لالإجتماعي والإقتصادي المرأةتغيير نوعي في وضع 

  ).2007عواد،أبو كتاب و (الإجتماعيلت بالتالي العلاقة بين التحرر الوطني وأهم، والمرأة

ات جراء لإن مختلفة وتعرضت العديد منهأشكالنخرطت النساء في النضال الوطني بإورغم ذلك فقد 

لنشاطات الخ، لكن بقيت السمة الغالبة … قامة جبريةإبعاد وإعتقال وإ من حتلالالإتعسفية من قبل 

 المبادرات أو الهبات الجماهيرية العامة إطارالحركة النسائية السياسية حتى السبعينيات تدور في 

  ).2007عواد، أبوكتاب و(الفردية ذات الطابع العفوي 

 العام للمرأة الفلسطينية الذي لم يكن مضى على تشكيله سوى عامين فقد تحول عمله الى الإتحاداما 

بعد عدد أ واعتقل وحتلالالإ من قبل الإتحادادر وقيادات وكتم ملاحقة الوطن، والعمل السري داخل 

  ).2007نزال،( الى الخارج الإتحاد عمل إنتقلكبير منهن الى خارج الوطن و

 الإتحاد الفلسطينية، قيام المرأة العام في الخارج على صعيد الإتحاد اتإنجاز نشاطات وأهموحول 

 الفلسطينية، كما المرأة أوضاع لمناقشة 1985 وحتى عام 1965 الاعوام ربعة مؤتمرات ما بينبعقد أ
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 الإتحاد التي حققها نجازاتالإ أهم على تشكيل فروع له في معظم الدول العربية، اما الإتحادعمل 

على صعيد تمثيل النساء الفلسطينيات في المنتديات والمؤتمرات الدولية، فتُوجت بمشاركته في 

، كوبنهاغن 1975مكسيكو سيتي ( المتحدة الأمم التي رعتها المرأةية الخاصة بالمؤتمرات الدول

نتزاع قرارا ينص على إ في هذه المؤتمرات الإتحاد، واستطاع )1995، وبكين 1985،نيروبي 1980

  )2010محمد، (المرأة أوضاع تجليات العنصرية التي تعيق النهوض بأحد الصهيونية إعتبار

تمر على هذه الوتيرة من النشاط والفعالية خارج الوطن، اذ تعرض لانتكاسة كما  لم يسالإتحادالا ان 

 ،1982هو الوضع العام الفلسطيني، وخاصة بعد خروج منظمة التحرير من الساحة اللبنانية في العام 

، حيث دخل الإتحاد بما فيها كوادر وقيادات ،وخروج قيادات منظمة التحرير الى الدول العربية

 على ادائه وعلى تواصله مع قاعدته، إنعكس مما ، العام في حالة من الارتباك والتشتتالإتحاد

 عن الفعل الإتحادت تقتصر على الفعاليات الموسمية وغاب أصبحفانقطعت انشطته وفعالياته و

  ).2007نزال،(والتأثير 

 الفلسطينية ةالمرأ شاركت 1967 عام  حربأعقاب في الداخل، ففي المرأةما على صعيد نشاطات أ

 للعمل الوطني إضافةشكاله، وفي الكفاح المسلح افة أبصورة واضحة في مسيرة النضال الفلسطيني بك

 عتصامات ومظاهرات ومهام وطنيةإ وفي العمل السري والنضال الجماهيري من الإجتماعيو

  ).2006الصوراني،(أخرى

  1978النسوية عام  الأطر تبلور 2.2.3

الفلسطينية ونمت في سياق تطور منظومة العمل الوطني والمجتمعي معا،  المرأةتطورت مشاركة 

 نحو إمتد على الجانب النضالي بل المرأةلم يتوقف عمل من القرن الماضي، ففي نهاية السبعينيات 

 والمنظمات والجمعيات النسائية ذات الطابع الجماهيري الوطني الأطرسهام في تشكيل العديد من الإ

 حزبيا يعبر عن أوب بعض المنظمات النسوية التي اتخذت في تشكيلها لونا سياسيا العام الى جان
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 والتي تميزت برامجها بالجمع بين القضايا الوطنية السياسية والقضايا ، ذاكأونتماء لهذا الفصيل الإ

  )2010محمد،( الفلسطينية المرأةة التي تخص الإجتماعي

هذه  هناك توجه في برامج أصبح السياسية، حيث الأحزاب بمبادرة من الأطروقد تشكلت هذه 

كان له انعكاساته على  الذي الأمر نحو العمل الجماهيري العام والقطاعي على حد سواء، الأحزاب

 عملها، والانتقال من النظرة الطلائعية النخبوية الى العمل الجماهيري الواسع والمؤطر والذي أساليب

 السياسية بتشكيل الأحزابه السياسية، وضمن هذا التوجه باشرت ادا لنظرتإمتديشكل رديفا للحزب و

لتنظيمات الفلسطينية امثلت  1978طر نسوية منذ العام أأربعة  النسوية، حيث تم تشكيل الأطر

، ابتدأته الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بتشكيلها  منظمة التحريرإطارالرئيسية المنضوية في 

 إتحاد"، فالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي قامت بتشكيل "ائي الفلسطيني لجان العمل النسإتحاد"

، " لجان المرأة العاملةإتحاد"، ثم الحزب الشيوعي الفلسطيني وقام بتشكيل "لجان المرأة  الفلسطينية

ء  مدخلا لتنظيم النساالأطرت هذه أصبح، و"الإجتماعيلجان المرأة للعمل "وحركة فتح التي شكلت 

  ).54: 2003عثمان، ( النسوية لأطرافي 

 في المجتمع لانها المرأةا هاما على دور أثر النسوية كان له الأطران تشكيل ) 2004(وترى نزال 

وعبر تأطير النساء في المدن والقرى والمخيمات، اخرجت العمل السياسي من دائرة العمل من 

 في المجالات السياسية الأطردة، ونشطت صفوف الشرائح العليا في المجتمع الى فئات اجتماعية جدي

  ).2004نزال، (ة والصحية والثقافية الإجتماعيوالوطنية و

 هذه بأن ودورها ومشاركتها المرأةبعاد هذه الخطوة وانعكاساتها على واقع أ) 2000( وتوضح جاد 

اس والدينامية  ساعدت العديد من الكوادر الوسيطة والقاعدية، والتي اتسمت بقدر كبير من الحمالأطر

 الأطر فيما بعد، حيث شكلت هذه نتفاضة تشكل طليعة لقيادة العمل النضالي في الإبأنوالمبادرة  

 والتي جاءت لتعطي دفعة كبيرة لتلك الكوادر على مستوى العلاقة مع القاعدة نتفاضةالبناء التحتي للإ
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لك الكوادر بين تقديم خدمات لسد  على مستوى الثقة بالنفس، وقد تركزت برامج عمل تأوالجماهيرية 

 انها لبت حاجات أيخرطها في المقاومة، ان لتنظيمها بهدف إضافة ضرورية للقاعدة ، إحتياجات

جاد، ( الريف والمخيمات أو للفئات المختلفة والتي معظمها من فقراء المدن إستراتيجيةعملية و

2000.(  

  1987 ىول الأنتفاضة في الإائيةواقع مشاركة الحركة النس 3.2.3

 الفلسطينية في سياق تطور واتساع المرأة تطور دور 1987 الشعبية عام نتفاضةمع تفجر الإ

ة الإجتماعي الفلسطينية من مختلف الشرائح المرأةالمشاركة الجماهيرية الشعبية، حيث شاركت 

نشاط  وتطور ).2008ناصر واخرون،(لقاء الحجارة إبصورة عفوية في المسيرات والمظاهرات و

زدادت عدد المنتسبات لهذه المنظمات، إ، اذ نتفاضةى للإولفي السنوات الأالنسوية والمنظمات  الأطر

اطق الفلسطينية، هذا الزخم من وسع قطاع شعبي في كافة المنأوتوسعت دائرة عملها لتصل الى 

ي حصولها على  وساعد على اضفاء الطابع الشعبي عليها وفهما سنتفاضةنتساب والمشاركة في الإالإ

  ).2003عثمان، (الدعم الشعبي الواسع والتعاطف الدولي 

ين منها سرعان ما ولى وخاصة في العامين الأول الأنتفاضة الملحوظة في الإالمرأةالا ان مشاركة 

 النسوية الأطر السياسية، وتغليب الأحزابذكورية : هاأهم أسبابعدة تراجع، وقد كان لهذا التراجع 

 أعادة، كما ان تشكيل اللجان الشعبية ولجان الاحياء الإجتماعيي على حساب القضايا للعمل السياس

  ).2010نهاية محمد،;2001سريدة عبد حسين،(دور النصير  ، مربع ول الى المربع الأالمرأة

 إزدياد من خبرة، والمرأة، وما اكتسبته نتفاضةونتيجة للمشاركة الواسعة للمراة الفلسطينية في الإ

الحركة النسائية الفلسطينية في من  النخبة القيادية أثر الى تضافة، بالإالمرأة إحتياجات بقضايا والوعي

 والخطاب النسوي العالمي، بسبب تقارب النخبة المرأةفترة التسعينيات بالمفاهيم الجديدة لقضايا 

 نسانحقوق الإ على العالم الخارجي من خلال المؤتمرات الدولية التي تناولت قضايا إنفتاحهاو
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 أوضاع للدول النامية الذي كان يركز على مواضيع تتعلق بتحسين جنبي، والتمويل الأالمرأةوحقوق 

 تنظيمية جديدة للمرأة لا تخضع للحركة أشكال، بدأت تخرج )2007كتاب وأبو عواد،  (المرأة

مراكز النسوية تعمل الوطنية ولا تستمد شرعيتها منها كما كان الوضع في السابق، فقد بدأت تلك ال

 البحوث إجراء السياسية وأطرها النسوية، حيث بادرت هذه المراكز بالأحزاب نسبي عن إستقلالب

، وتدريب الكوادر النسوية إضطهاد الفلسطينية وما تعانية من المرأة وضاعوالدراسات والتحليل لأ

  ).2000جاد، (المرأةونشر الوعي بقضايا 

  ا على الحركة النسائية الفلسطينية  وتأثيرهأوسلومرحلة  4.2.3

العملية السلمية، بدأت تتأسس جواء أ وبدء المفاوضات و1991 مؤتمر مدريد للسلام عام في أعقاب

 الحركة الوطنية الفلسطينية العديد من المنظمات النسوية غير الحكومية بعيدا عن خ مرة في تاريوللأ

ات تنفذ البرامج والمشاريع التي تعكس التوجه  والفصائل الوطنية، وأخذت هذه المنظمالأحزاب

 أو تعد من المحرمات سواء من الحركة الوطنية ككل نتفاضةالنسوي المتنامي، والتي كانت ما قبل الإ

ها محاولات لتقليد الفكر النسوي الغربي الذي يتنافى مع بأن حيث كان ينظر اليها ،من أطرها النسوية

أخذت برامج هذه المؤسسات تتناول قضايا التمييز في القوانين ضد وقد . ثفاقة المجتمع الفلسطيني

، وكذلك قضايا ها ويكرس من الصورة النمطية ل،المرأة، والبناء الثقافي الذي يقلل من قيمة المرأة

ت من تنفيذ برامج تلبي إنتقل المنظمات النسوية بأنومن خلال هذه البرامج يتضح . هاالعنف ضد

 تعمل إستراتيجية صحية وتعليمية، الى تلبية حاجات إغاثية خدمات ميتقدمثل رأة الحاجات العملية للم

 السائد المتغلغل في الأبوي والرجل، والتغيير في بنية النظام المرأةعلى تغيير علاقات القوة بين 

  ).2006 الصوراني، ;2000جاد،(المجتمع الفلسطيني 

ت الحركة النسائية إنقسم ،القادة السياسيينلسلطة الى مع إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية وانتقال ا

طاقم  (المرأةتدعم العملية السلمية تحركت لتشكيل لجنة فنية لقضايا : ىولالفلسطينية الى جبهتين، الأ
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شاركة كطاقم مساند للوفد الفلسطيني المفاوض في مدريد، حيث عمل هذا الطاقم للم) المرأةشؤون 

 في مجريات المرأةمشاركات في الوفد المفاوض لضمان تضمين قضايا على زيادة عدد النساء ال

 السلطة أجهزة في سعأوبمشاركة نسوية طالبة عملية السلام، ومن ثم عمل هذا الطاقم على الم

 بحقوقها في جميع مجالات الحياة، المرأةتمتع تضمن في النظام الدستوري مواد دخال  وإ،ومؤسساتها

  ).2008ناصر واخرون،(نساء والرجال تحقيق المساواة بين الو

 ، فقدالفلسطينيةالوطنية والسلطة السلام تفاقيات فضمت الناقدات والمعارضات لإ: اما الجبهة الثانية

طاقم شؤون  ( للجنة الفنية لقضايا النساء التي شكلتها المؤيدات للعملية السلميةالإنضمامرفضن 

 أجندةتمرير التنسيق ل أجلمن بينهما الى تسوية مؤقتة قا تا لاحتوصلالا ان كلا الكتلتين ، ) المرأة

ة والسياسية والتي الإجتماعية والإقتصاديتمتعها بجميع حقوقها ب وتطالب المرأةتطرح قضايا نسوية 

  ).2008ناصر واخرون،(" المرأةوثيقة حقوق "تمثلت بـ 

 السياسية والحركة الأحزابن العلاقة بي الجماهيرية، فبدأت نتفاضة تراجعا للإأوسلومثلت مرحلة 

 السياسية علاقة الأحزاب الجماهيرية بما فيها النسائية مع الأطرت علاقة أصبحالنسائية بالتكشف، و

 في المرأة إنخراطبيروقراطية، وظهرت في هذه الفترة توجهات وممارسات سلفية فكرية ترفض 

، ولم تر ينجابزل والقيام بدورها النمطي الإ وتطالبها بالعودة الى المنالثورة الوطنية والحياة العامة

جدية ال والفصائل الفلسطينية المختلفة خطورة هذه المرحلة، وبالتالي لم تتفاعل معها بالأحزاب

ية بتبريرات مفادها ان المرحلة مرحلة ساسحقوق النساء الأ  فساومت على المطلوبة،مسؤوليةالو

  ).2007عواد، أبوكتاب و(مواجهة العدو الرئيسي تحرر وطني وبالتالي يستلزم توحيد الجهود ل

   الفلسطينية السلطة الوطنيةإطارفي   الفلسطينية الحركة النسوية 5.2.3

 تمحور معظمها حول أشكالا العمل النسوي أخذ، 1994عام في  الوطنية الفلسطينيةبعد نشوء السلطة 

 النساء حول إهتمام فانصب جتماعي منسجم مع مرحلة بناء الدولة،إقضايا نسوية ذات طابع 
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، وتمثيل النساء في مراكز صنع القرار، والحقوق المدنية المرأة والقوانين لتحصيل حقوق التشريعات

 أوسلو الحركة النسائية الفلسطينية ما قبل أجندةة، وجميعها كانت قضايا مهمشة على الإجتماعيو

  .)2007عواد، أبوكتاب و(

 الموقع بأندراكهن إ بؤرة نشاطهن، وذلك بعد أوسلو إتفاقيةي أعقبت كما حولت النساء في الفترة الت

 الإنضمام تأثيرا للنشاط النسوي يكمن في المنظمات غير الحكومية، لذا توجهت النساء نحو كثرالأ

 الإجتماعيمفهوم النوع ا يتناول إتجاهوبدأت تتبنى  مرونة، أكثرالى منظمات صغيرة ولكنها 

  ).2008ر واخرون، ناص; 2006الصوراني،(

جذورها ت إمتدهي حركة  حديثة الولادة، بل يست  الحركة النسوية لبأنيلاحظ بناء على ما سبق 

، فهي في الفلسطينية، وولدت من رحم الحركة الوطنية  البريطاني على فلسطينالإنتدابالى عهد 

 أجندةلم يكن لديها لحركة  اههذالا انها . هانشأتها كانت جزء من هذه الحركة الوطنية ولم تنفصل عن

 النسوية الى ما بعد التحرر ونيل جندة، حيث تم تأجيل هذه الأ وحقوقهاالمرأةنسوية خاصة بقضايا 

 ودخول الحركة النسوية الفلسطينية 1994عام في وبعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية  .ستقلالالإ

 السياسية، الأحزاب من عضوية تخرجالنسوية  السياسية، بدأت العديد من الكوادر الأحزاببأزمة مع 

 نسوية في مقدمتها أجندةت تطرح أخذ الحزبية، وجندةة بعيدا عن الأأهليلعمل ضمن منظمات ل

.  الى أماكن صنع القرارالمرأة والتركيز على وصول المرأة القوانين والتشريعات لصالح إصلاح

، ع وتوجهات تتناسب مع مرحلة بناء الدولةت تتجه المنظمات النسوية نحو تبني مشاريأخذوبذلك 

وتلبية شروط ومطالب الجهات التمويلية من خلال تنفيذها لمشاريع تحت عناوين محددة قد لا تلبي 

ى حساب قضايا  الفلسطنية، وكان هذا التحول في البرامج والمشاريع علالمرأةبالضرورة حاجات 

  .يةبتعاد عن القاعدة الجماهيرالتحرر الوطني، والإ
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   الفلسطينيةالمرأةالاليات الوطنية للنهوض بوتطور نشأة  .3.3

 وما تبعه من مسار المفاوضات والذي قاد الى توقيع اتفاق 1991 مؤتمر مدريد للسلام أعقابفي 

  تسلمت السلطةهبموجب ذيالو. 1994، وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 1993 عام أوسلو

بدأت مرحلة .  الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزةالأراضي من لصلاحياتها على جزء

 إجراءلحكومة الفلسطينية وا تم تشكيلالتأسيس وبناء مؤسسات السلطة في شتى المجالات والميادين، و

 الخطط إعدادمرحلة وضع ووبدأت ، و1996ى في العام ول التشريعية والرئاسية الأالإنتخابات

العديد تخذتها السلطة الوطنية إات التي الإجراءتنمية، وقد تضمنت الخطوات والوطنية للوالسياسات 

  . الفلسطينيةالمرأةتتعامل مع قضايا التي تدابير الات والإجراءمن 

 المرأةلفترة التحضيرية لمؤتمر بدء ا  1994في العام عام   الفلسطينيةتزامن نشأة السلطة الوطنية

 السلطة الوطنية أجندةهذا الحدث نفسه على فرض ، )1995بكين ( ن المنعقد في الصيالعالمي الرابع 

 اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة  رئيسبشكل مبكر، فأصدرالفلسطينية 

قرار رقم (قرارا  فلسطين أرضقبل قدومة من تونس الى الوطنية الفلسطينية الراحل ياسر عرفات و

 ت ضمت اللجنة في عضويتها ممثلاوقد. لمؤتمرهذا اجنة وطنية للتحضير لبتشكيل ل) 1994 لسنة 3

 العام للمرأة الفلسطينية، وكفاءات تحادمانة العامة للإ، والأعن دوائر منظمة التحرير الفلسطينية

الوقائع  (شارك وفد من نساء فلسطين في هذا المؤتمرحيث ، يةإعتبارنسائية فلسطينية وشخصيات 

  ).1994،وللعدد الأالفلسطينية، ا

 الفلسطينية المرأة مشاركة بأن حدى المشاركات في هذا المؤتمر، والتي كانت إواشارت زهيرة كمال

المؤتمرات الدولية بنساء فلسطين تشارك فيها  لم تكن هي المرة الأولى التي 1995في مؤتمر بكين 

 للمرأة الفلسطينية في مؤتمرات  العامتحادالإ الفلسطينية عبر المرأة، اذ شاركت المرأةالخاصة ب

 الفلسطينية في المرأة وقد استطاعت .1985، و نيروبي 1980، كوبنهاغن 1975مكسيكو سيتي 
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حركة  الصهيونية إعتبارب يقر تاريخي من المؤتمرنتزاع قرار إمشاركتها في هذه المؤتمرات 

  ).2010، محمد،2010كمال، ( الفلسطينية المرأة أوضاع عوائق النهوض بأحدعنصرية تشكل 

   الفلسطينيةالمرأة أوضاعلنهوض بلالوطنية  البنية المؤسسية للآليات  1.3.3

 بتمكين  طالب الدول والحكومات،ر بكين وما صدر عنه من منهاج عملنعقاد مؤتمإعلى ضوء 

  المرأةليات وطنية للنهوض بآ إنشاء، و في المؤسسات والسياساتالإجتماعيتعميم النوع و المرأة

بدأ العمل على المستوى  ).1995تقرير المؤتمر العالمي الرابع،( المرأةحدى الوسائل لتمكين كإ

للنهوض الحكومية  جسام والدوائر من الأاعدد إنشاءبالرسمي الفلسطيني لترجمة منهاج العمل 

  : التاليةشكالالآليات الأ، وقد اتخذت تلك المرأةب

  : الوطنية الفلسطينيةت السلطةوزارا في المرأةدوائر ووحدات  إنشاء. 1

 المرأة الآليات الوطنية للنهوض بإنشاءى للحكومة الفلسطينية في مسيرة ولتمثلت الخطوة الأ

 المرأة أوضاع بهدف النهوض بووحدات للمرأة في عدد من الوزاراتدوائر  إنشاءالفلسطينية ب

 في التنمية المرأةدمج نحو علية ى الفولالفلسطينية، وقد كانت تشكيل هذه الدوائر هي الخطوة الأ

  . مجالاتالومشاركتها في جميع 

  ):2002عزت واخرون،: ( هذه الدوائر والوحدات على النحو التاليأوضاعوكانت 

 هذه واجدت دائرة في هيكلية الوزارات، وت12 تم تشكيل ، وزارة وهيئة حكومية24من بين  -

، الشؤون -الشؤون الخارجية لاحقا-التخطيط والتعاون الدولي(وزارات الدوائر في كل من 

سرى والمحررين، الحكم المحلي، العمل، الأوقاف، الأة، الصحة، الثقافة، الإجتماعي

 ).حصاءالشباب، الجهاز المركزي للإوالصناعة، الرياضة 

ل دائرة  بدون تشكيالمرأةعملت على إفراد ملفات خاصة بوالمؤسسات بعض الوزارات  -

 ).التربية والتعليم، السياحة، الزراعة، سلطة النقد( مثل وزارات المرأةخاصة ب



 

 

120

  .المرأة دائرة تعنى بشؤون أو وزارات بدون جسم 10بقيت هناك  -

دارة عامة، وبعضها كان على شكل إاما موقعها على هيكلية الوزارة، فقد كانت بعضها على شكل 

وبالرغم . تمدها من مهام وصلاحيات الوزارة التي تنتمي اليها اما خططها ومهاما فكانت تس.دائرة

 الى انه هناك مجموعة من المهمات ،أخرىمن تباين مهمات وصلاحيات الدوائر من وزارة الى 

  )2007جاد االله،: (على النحو التالي على مستويات مختلفة، يمكن تصنيفها المرأةالمحددة لدوائر 

   السياسات  على مستوى التخطيط ووضع:أولا

 المرأة كعامل مساعد لتطوير السياسات القطاعية للتعريف بقضايا المرأةات ودوائر إدارتعمل  -

  .والتنمية

 النوع أساس مراجعة وتعديل السياسات والبرامج القائمة على أوتطوير سياسات جديدة  -

 .اتدار الإأو في الوزارات التي توجد بها الوحدات الإجتماعي

 . الوزارة المعنيةإطار في المرأةسنوية لتطبيق السياسة الخاصة بقطاع   تطوير خطة عمل  -

  .المرأة أوضاعتحليل نتائج خطة عمل الوزارة من حيث تأثيرها على النهوض ب -

   على مستوى البرامج والمشاريع:ثانيا

 .ولويات النساءأ وإحتياجاتضمان توافق السياسات والبرامج مع  -

 .لنسوية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في ذات المجالتنسيق العلاقات مع المنظمات ا -

 .تطوير قدرات طاقم العمللتحديد نوع التدريب  -

 .الإجتماعيمراجعة عملية جمع البيانات والسجلات والبرامج تبعا للنوع  -

 الهيئات التابعة وذلك للتأكد من أوها وتوزيعها من قبل الوزارة إنتاجمراجعة المواد التي تم  -

 .الإجتماعية تجاه مسألة النوع يجابيإانها 



 

 

121

ات في الوزارة والمراكز والمؤسسات التابعة لها لرفع خطة العمل دارالتنسيق مع مختلف الإ -

  .ةهلي درجة من الأأعلى الى المرأةالخاصة ب

ائر شحيحة، دووارتبطت موازنة هذه الدوائر بموازنة الوزارة، وقد كانت الموازنة المخصصة لل

  ).1999كمال،  (خارجي المشاريع للحصول على تمويل إعداد الى ها منفلجأت العديد

 في وزارات السلطة المختلفة، تكون الإجتماعيوعملت وزارة المرأة على تشكيل وحدات للنوع 

 المؤسسات والوزارات  في سياسات وقرارات وخططالإجتماعي منظور النوع إدماجمهمتها ضمان 

 قرارا يتم 2008طيني عام دف صدر عن مجلس الوزراء الفلسنسجاما مع هذا الهوإ. الحكومية

ها لتصبح وحدة النوع إستبداللغاء مسمى وحدة شوؤن المرأة القائمة في وزارات السلطة، وبموجبه إ

مجلس : ( والتي تمثلت بـ الإجتماعي، وقد شمل القرار مهام ومسؤوليات وحدة النوع الإجتماعي

  ).2008الوزراء،

  . في خطط وسياسات الوزاراتالإجتماعيوع تضمين قضايا الن .1

 .الإجتماعيتدقيق ومتابعة البرامج والسياسات من منظور النوع  .2

  مرتبطة بعلاقة تنسيقية مع وزارة شؤون المرأةالإجتماعيتكون وحدات النوع  .3

 .ي اللازم لعمل هذه الوحداتدارتقدم وزارة شؤون المرأة الدعم الفني والإ .4

  .الإجتماعي مسميات وحدات المرأة الى وحدات النوع إستبدالالوزارات بوعليه قامت العديد من 

   في وزارة التخطيطالمرأةة تخطيط وتطوير مشاركة إدارتأسيس . 2

ات العامة في وزارة دار الإإحدى ك1996في العام  المرأةة تخطيط وتطوير مشاركة إدارتأسست 

 في التشريعات والسياسات والخطط لإجتماعياالتخطيط والتعاون الدولي بهدف تضمين قضايا النوع 

 عدالة أكثروالبرامج الفلسطينية، من خلال الضغط على المشرع الفلسطيني لسن قوانين وتشريعات 

ة الإقتصاديا بقضايا النساء بهدف جسر الفجوة إهتمام أكثرومساواة ووضع خطط وبرامج 
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 الفلسطيني لتحقيق التنمية الشاملةة والسياسية بين الرجال والنساء في المجتمع الإجتماعيو

  )2009عطايا،(

ية هذه الدائرة، أهم الى  عند تأسيسهاةدارالإترأس هذه تالتي كانت ) 2010(ت زهيرة كمال أشارو

 وهذا الموقع ضمن هيكلية الوزارة يعتبر من ،ة عامةإداركونها : ولسببين رئيسيين، الأمن تنبع التي 

اما  . يؤثر في قرارات وسياسات الوزارةيستطيع من يترأسه انمواقع واماكن صنع القرار الذي 

 إعداد قربها ومشاركتها في أي وهو قطاع التخطيط، ،القطاع الذي تعمل فيهلمجال وفيعود ل، الثاني

 أحدخطط التنمية الفلسطينية التي تحدد وترسم السياسات التنموية، ويمكن ان يشكل هذا الموقع 

 ولو بالحد الادنى الإجتماعي وتضمين مصالح النوع ، في عملية التنميةأةالمرالضمانات على اشراك 

  . في خطط التنمية الوطنية

  )2007جاد االله، : (هاأهم بتنفيذ عددا من الانشطة واصدار العديد من الدراسات، ةدارالإوقد قامت 

سات  في الخطط والسياالإجتماعي ورشة عمل تدريبية حول تضمين قضايا النوع 22 إنجاز -

  .ومخاطبة صناع القرار

اصدار اربعة دراسات تكشف عن الاختلاف في الفرص بين الجنسين في المشاركة في صنع  -

  .القرار وفي فرص الحصول على التدريب المهني

 في سياسات وخطط عمل ثلاث وزارات وهي العمل الإجتماعيلدمج النوع تقديم المساندة  -

  .والحكم المحلي والزراعة

ن هيكلية وزارة التخطيط بعد الى ان تم الغائها مفي عملها بشكل نشط وفعال  ةدارالإاستمرت هذه و

ت الهيئة الرسمية التي تمثل مصالح أصبح والتي ،2003 في العام المرأةان تم تشكيل وزارة شؤون 

 ،ةالمرأ الى وزارة شؤون ةدارالإالنساء وتعمل على النهوض بها، وانتقل العديد من العاملين في هذه 

  .)2009عطايا، (
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  )2007جاد االله، : (هاأهموخلال مسيرة عملها واجهت عددا من المعوقات،  الإدارة هذه الا ان

 كمؤشر هام في الإجتماعي الهيئات العليا في المجالات المختلفة بقضايا النوع إلتزامعدم  -

  .عملية التنمية

 .ماعيالإجت النوع أساسضعف الخبرات في مجال التخطيط المبنى على  -

 . نظرا لحداثتهالإجتماعيقلة المعرفة بمفهوم النوع  -

 .الإجتماعيتعلقة بالنوع ة المالإجتماعيالافتقار الى الدراسات والبحوث  -

 إستجابة ، في وزارة التخطيط كباقي الوزاراتالإجتماعيدائرة النوع  إنشاءتم  2009في عام و

دوائر  إنشاءفيه الوزارات الى  اذي دعال) 2008(م عافي الوزراء صدر عن مجلس الذي قرار لل

 دمج منظور النوع والتي تركزت مهامها حسب قرار مجلس الوزراء على، الإجتماعيللنوع 

  ).2009 عزة،أبو(في خطط التنمية وتقييم هذه الخطط  الإجتماعي

   في الوزاراتالمرأة التنسيقي لدوائر طارتشكيل الإ. 3

 تم تشكيل ، في وزارة التخطيط والتعاون الدوليالمرأةركة ة تخطيط وتطوير مشاإداربمبادرة من 

لجهاز  الى اضافةبالإالمختلفة،  من مندوبين ومندوبات من وزارات السلطة لجنة تنسيقة/  تنسيقيإطار

 في المرأةبهدف التنسيق ما بين دوائر  وهيئة الاذاعة والتلفزيون،  الفلسطينيحصاءالمركزي للإ

، الوطنية في المشاريع والبرامج والخطط الإجتماعي قضايا النوع إدماجن الوزارات المختلفة لضما

لضمان فعالية عمل هذه  المرأةحترام حقوق إوتطوير سياسات فلسطينية تستند الى مبدأ المساواة و

  ). 2001سنيورة،(دوائر لا

نوع  على صعيد عقد ورشات العمل حول مفهوم النجازات العديد من الإطاروقد كان لهذا الإ

 برز الأنجاز في الخطط الفلسطينية، ولكن الإالإجتماعي، والسعي لتضمين قضايا النوع الإجتماعي

 بعد بكين على المستوى الحكومي حتى عام االفلسطينية لنشاطات مالخطة " إعدادب  تمثلطارلهذا الإ
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ملية عل أساسكوقد جاءت هذه الخطة ، )2001سنيورة، (1996ها عام إعدادوالتي تم " 2000

 الذي طالب الحكومات ،بعد اقرار منهاج عمل بكين على المستوى الرسمي المرأة أوضاعالنهوض ب

بالعمل   التنسيقيطارالإفبادر . 1996 حتى نهاية عام المرأة أوضاعبوضع خطط وطنية للنهوض ب

اد يجترجمة توصيات منهاج عمل بكين وإه بأن الهي ساسالهدف الأحدد و ،هذه الخطة إعدادعلى 

 أمامقف المعوقات التي ت أهم التنسيقي في الخطة طارالإوضح قد و.  لتنفيذهاالتمويل اللازم لها

عدم توفر البيانات  ، وجاء في مقدمتها الفلسطينيةالمرأةتشكيل آليات وطنية للنهوض بوضع 

ليد التي تعيق من  المجتمع الفلسطيني بالعادات والتقاأثر، وتالمرأة أوضاعحصائية الدقيقة المتعلقة بالا

طبيعة  وبالتالي على ، وتترك بصماتها على القوانين والتشريعات والمناهج التعليميةالمرأةمشاركة 

 المرأةوالنقص في الموارد البشرية المتخصصة في مجال  والرجل، المرأةة بين الإجتماعيات العلاق

ات والتوجهات لخطط الإجراء والمرأة أوضاع مستقبلية لتحسين أهداف وقد وضعت الخطة .والتنمية

  ).1997، لسلطة الوطنية الفلسطينيةا  (العمل الوطنية

 الحاسمة هتمامتتناول تسع مجالات من مجالات الإفرعية تسع خطط حتواها في متضمنت الخطة 

 أهمالاثني عشر التي وضعها منهاج عمل بكين، حيث ركزت الخطط في مضمونها على ابراز 

 في المرأةضعف مشاركة : هاأبرز والتي كان من ، الفلسطينيةالمرأة النهوض بمام عمليةألمعيقات ا

 في العمل المرأة، ضعف مشاركة المرأة القرار، غياب التشريعات التي تضمن حقوق إتخاذقع امو

 مثل الزواج المبكر والتسرب من المرأةة الضارة بالإجتماعي المنظم، والممارسات الإقتصادي

  )1997لوطنية الفلسطينية، السلطة ا( المدارس

ت والتوجهات لخطط العمل الإجراء والمرأة أوضاعا مستقبلية لتحسين أهدافوقد وضعت الخطة 

 المنظم الإقتصادي في النشاط المرأةزيادة مشاركة ية أهمعلى التأكيد  :هاأبرزالوطنية والتي كان من 

لزامية إ وتطوير المناهج التعليميةو وتوفير الدعم والتدريب لها، توفير الرعاية الصحية للمرأة،
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وشددت الخطة في . المرأة أوضاعبفي عملية النهوض علام ية الإأهملى شارت الخطة اأكما التعليم، 

جل القيام بمهامها أ في الوزارات من المرأةات لدوائر وازنم إعتمادية تخصيص وأهممضمونها على 

  ).1997السلطة الوطنية الفلسطينية، (على أكمل وجه 

 وطنية إستراتيجية صياغة أجل من هلي جرى العمل على المستويين الرسمي والأ1997وفي عام 

 العام للمرأة الفلسطينية بالتعاون مع المنظمات النسوية الإتحادللمرأة الفلسطينية، حيث عمل 

لنهوض  وطنية لإستراتيجية إعدادعلى  التنسيقي لدوائر المرأة طاروالإومؤسسات المجتمع المدني 

 في ،ركزت في مواضيعها على المجالات الحاسمة الاثني عشر لمنهاج عمل بكين.  المرأةأوضاعب

 الى خرى سعي الجهات الحكومية وغير الحكومية لترجمة منهاج العمل الدولي والوثائق الأإطار

اعدة  الوطنية للمرأة الفلسطينية على قستراتيجيةآليات وانشطة وبرامج، وذلك بهدف توحيد الإ

  ).1997 العام للمرأة الفلسطينية،الإتحاد(أولويات المرأة الفلسطينية، والامكانيات الفلسطينية المتاحة 

 في الوزارات المختلفة بعد المرأة التنسيقي بين دوائر طار وجود وعمل الإإنتهاء الى شارةوتجدر الإ

  .تنسيقيت تضطلع بهذا الدور الأصبح التي المرأةان تم تشكيل وزارة شؤون 

  :1996* الفلسطيني حصاءالإدائرة  والرجل في المرأةات إحصاء وحدة تشكيل. 4

، وتحليلها الإجتماعيحصائية والمعلومات المتعلقة بالنوع  المسوحات وجمع البيانات الإإجراءبهدف 

تعزيز  أجل، من الإجتماعيه والفجوة بين النوع إحتياجات والإجتماعيبشكل يعكس قضايا النوع 

ية أهموعي لدى صانعي السياسات والمخططين والمنظمات غير الحكومية ومراكز الأبحاث حول ال

الجهاز ( الخطط والبرامج إعداد في عمليات صنع السياسات والإجتماعيات النوع إحصاء إستخدام

 1996 الفلسطيني الذي تم تشكيله عام حصاءالإت دائرة  عمد.)2005، حصاءالمركزي للإ

، من كونها احصائيات حصائياتهذه الإية أهمتبرز و.  ضمن هيكليته والرجلالمرأة باستحداث وحدة

                                           
 ". الفلسطينيالجهاز المركزي للإحصاء"ليصبح " دائرة الإحصاء الفلسطيني"تم تغيير اسم  *
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ة الإجتماعية والإقتصادي وضاع الجنس تساعد في تقديم صورة حقيقية عن الأأساستصنيفها على يتم 

ات وطبيعية جراءالإ الفلسطينية، وكذلك تساعد في رسم السياسات والمرأةوالسياسية التي تعيشها 

  . تحقيق النتائج المرجوةأجلت  من التدخلا

 الفلسطينية، حيث سعت المرأةات حول واقع حصاء العديد من المسوحات والإإعدادوقد قامت الوحدة ب

من خلال تنفيذ هذه المسوحات الى توفير البيانات والمعلومات ليتمكن المخططين من الاستفادة من 

ات المصفنة حسب النوع حصاء وتعميم الإإنتاجحدة بهذه البيانات اثناء وضعهم للخطط، وقد قامت الو

  ).2005القزاز، (صدار التقارير والكراسات ولوحات الحائط  إ عبر الإجتماعي

حصائيات إ من مسوحات وحصاءية ما قامت به هذه الوحدة التابعة للجهاز المركزي للإهمونظرا لأ

  :ها بشيء من التفصيل عملتناول، فلا بد من  والرجلالمرأة كل من وضاعرسم صورة واضحة لأت

 والرجل المرأة"تحت عنوان ) 2005 و1997(في الاعوام صدار تقريرين إقامت الوحدة ب -

 ومقارنتها المرأة أوضاعات تطور إتجاهبهدف رصد " اتإحصاءفي فلسطين قضايا و

 ).  2005 الفلسطيني،حصاءالجهاز المركزي للإ( الرجل أوضاعب

والوصول الى المصادر، وقد كان الهدف من هذا المسح هو نفذت الوحدة مسح الملكية  -

 من حيث مدى توفر فرص حصولها على الموارد أو سيطرتها المرأةوصف وتحليل واقع 

وقد وفر هذا المسح  . في صنعهمساهمة القرار أو الإتخاذ في المرأةمشاركة ومدى عليها، 

عقار والمشاريع الاستثمارية،  والرض والرجل من حيث ملكية الأالمرأةبيانات حول اقع 

 الى بيانات عن نسبة ضافةبالإ.  والرجلالمرأةومصادر الملكية التي تعود لكلا الطرفين 

 بالقرارات الرئيسية للأسرة، وغيرها المرأةمشاركة عن و. الأسرة في دخل المرأة مساهمة

 ).2009 الفلسطيني، حصاءالجهاز المركزي للإ(من البيانات 
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، يعتبر 7/5/2000 و 8/5/1999 الوقت خلال الفترة الواقعة ما بين تخدامإس مسح إجراء -

 في عملية التنمية، المرأةهذا النوع من المسوحات مصدرا غنيا بالبيانات المتعلقة بمشاركة 

 إلى تحديد ضافة بالإ ، في العمل غير الرسميالمرأةوذلك من خلال تحديد حجم مشاركة 

 وغير ذلك من طفالالمنزلي، كالطبخ والتنظيف ورعاية الأ في العمل المرأةحجم مشاركة 

مسح الوقت وسيلة هامة لتقييم جميع الأنشطة المختلفة للمرأة ويشكل   .الأعمال المنزلية

لجهاز ا(والرجل، فهو يرصد بصفة عامة بالتتابع جميع أنشطة الأفراد على مدار يوم واحد 

 ).2009 الفلسطيني،حصاءالمركزي للإ

لهذا المسح هو ، وكان الهدف الرئيسي 2006-2005ي في العام الأسرح العنف تنفيذ مس -

توفير إحصائيات شاملة وممثلة حول العنف الأسري بشكل خاص، وتشخيص ظاهرة العنف 

 أنها ظاهرة إعتبار والطفل وكبار السن على المرأةفي المجتمع الفلسطيني، خصوصا ضد 

ية أهم وتكمن  . مختلفةسبابالتبليغ عنها لأوليس من السهل  غير مسجلة بصورة شاملة

 القرار من وضع أصحابالمسح في توفيره البيانات الحديثة والشاملة ليتمكن المخططين و

 وكبار طفالللحد من ظواهر العنف الممارس ضد النساء والأوالتدخلات البرامج والسياسات 

 ).2006،حصاءالجهاز المركزي للإ(فلسطين  فيالسن 

 في المجلس التشريعي والطفل المرأة، ووحدة ةالإجتماعيتربية والقضايا اللجنة تشكيل  .5

 الفلسطينية، عمل المجلس على تشكيل لجنة دائمة المرأةبمبادرة من المجلس التشريعي لدعم قضية 

رار عن الجلسة  والاعلام، فقد صدر قالمرأةة والإجتماعي وهي لجنة التربية والقضايا هضمن لجان

  :، وقد تم تحديد مهام اللجنة بـ) بتشكيل هذه اللجنة1996ولى في شهر حزيران  للدورة الأالسادسة

 القوانين والتشريعات التي تطرحها السلطة التنفيذية بحيث تضمن إقتراحدراسة ومراجعة و -

  . في المجالات المختلفة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنهاالمرأةحقوق 
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 وتكفل حقوقها، وتضمن مشاركتها المرأةبرامج التي تهتم ب الخطط والإقتراح في مساهمةال -

 .في المجالات المختلفة

 .المرأةلتكافؤ وعدم المساس بحقوق ضمان امراقبة ومساءلة جميع مؤسسات السلطة ل -

ة عبر حث المجلس التشريعي على تبني أ القانونية للمروضاعوعملت هذه اللجنة على تطوير الأ

 الفلسطينية، حيث عملت على تبني وإقرار عدة المرأةة تتضمن مصالح قوانين وتشريعات فلسطيني

، قانون العمل )1998(قانون التعليم العالي: حدى فئاتها والمستفيدة منها، وهيإ المرأةقوانين كانت 

 ).2005(، قانون صندوق النفقة )2004(، قانون الصحة العامة )2000(الفلسطيني 

بتشكيل وحدة  2000عام التشريعي قام المجلس ،  للمرأة الفلسطينية القانونيةوضاعوبهدف تطوير الأ

راجعة القوانين قبل اصدارها وحدة م، وقد كانت المهام الرئيسية لهذه الضمن هيكليته والطفل المرأة

، وكذلك حث المجلس التشريعي على تبني قوانين المرأةللتعرف اذا ما كانت تحتوي على تمييز تجاه 

 والرجل في كافة مناحي الحياة السياسية المرأةنية تستند الى المساواة بين وتشريعات فلسطي

 والطفل المرأة، وتنظيم شبكة من العلاقات مع المؤسسات ودوائر ة والثقافيةالإقتصادية والإجتماعيو

وقد عانت هذه الوحدة  . والطفلالمرأة شمولية لمتابعة قضايا أكثرفي الوزارات المعنية لبلورة رؤية 

 عددا من المشاكل التي اعاقت عملها، والتي من خرى في الوزارات الأالمرأةكغيرها من وحدات 

دم  الى عضافة، بالإلدائرة القانونيةل، حيث انها تتبع ها عدم ربطها بالمستويات العليا في المجلسأهم

  .)2009، فريتخ(  وانشطتهار الميزانية اللازمة للقيام بعملهاتوف

  : 2003 المرأةشؤون  وزارة إنشاء. 6

 أجلمن ) 5+بكين  (2000بعد مرور ثلاثة اعوام على انعقاد الدورة الاستثنائية للامم المتحدة عام 

 آليات وطنية تعمل إنشاء نتائجها التأكيد على ضرورة أهمتقييم منهاج عمل بكين، والتي كان من 

در عن مجلس الوزراء الفلسطيني  في التنمية وسياسات الدولة، صالإجتماعيعلى دمج منظور النوع 
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ا معترف بها على المستوى  كهيئة حكومية رسمية عليالمرأةقرارا بتشكيل وزارة شؤون  2003عام 

  .)2010الربضي،(طنيالو

، المرأة التي تعنى بقضايا خرىجسام الأها رؤيتها ورسالتها وعلاقتها بالأوضعت الوزارة منذ تشكيلو

على لية الوطنية التي تقوم هي الآوزارة ال بأنالتي نصت بالوزارة  الخاصة ستراتيجيةمن خلال الإ

 قضايا لتضمين الحكومي السياسي لتزامالإ تطويرو ،المرأة وتمكين ،لمساواة بين الجنسينتعزيز ا

في  وكذلك الوزارات، وبرامج وسياسات خطط في نسانالإ وحقوق والديمقراطية الإجتماعيالنوع 

السياسات  وتعديل لتطوير والتأثير للضغط والتشبيك التنسيق أجلمن و والتشريعات، القوانين

  ).2009هديب،( الإجتماعي النوع  إحتياجاتلتلبية والقوانين

 منهاج عمل بكين، وكانت حددهاستنادا الى المهام التي إكما عملت الوزارة على تحديد مهام عملها 

  )2009، الربضي: (على النحو التالي

 . الفلسطينيةالمرأة الوطنية للنهوض بوضع ستراتيجيةوضع الإ .1

 . عليها التعديلاتإقتراحمراجعة التشريعات والقوانين و .2

 السياسات التى تراعي إقتراحبحاث التى تساعد على الكشف عن الفجوات وإجراء الدراسات والأ .3

  . الإجتماعيقضايا النوع 

 .الإجتماعيضايا النوع ات فى ق/والمستشارين فريق وطني من الخبراء والخبيرات إعداد .4

 . فى خطط وبرامج ومشاريع القطاع الحكوميالإجتماعيتعميم ومراقبة ومتابعة مراعاة النوع  .5

 .ةهليتوفير الدعم والمساندة للمؤسسات الأ .6

 . فى الوزارات المختلفةالإجتماعيتوفير التدريب والاستشارة لوحدات النوع  .7

 .المرأةكتابة التقارير الوطنية الخاصة ب .8

 . والمحليةلمحافل والمؤتمرات العالمية والإقليميةافي  الفلسطينية المرأةثيل تم .9
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 . توفير الموارد المالية والبحث عن التمويل اللازم لتنظيم وتنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع .10

م ويمكن انجزت الوزارة العديد من هذه المه، أالمرأةضمن المهام العديدة الموكلة الى وزارة شؤون 

  :يصها على النحو التاليتلخ

  :المرأة خاصة بوزارة شؤون  عمل خطةإعداد .أ

حيث عملت على ستراتيجتها العامة، الى رسم وتخطيط إ 2003دأبت الوزارة منذ انشائها في عام 

 شمولي إطارية كأساسسبعة محاور فيها حددت  ،2007-2005للاعوام  خاصة بالوزارة  خطةإعداد

 القرار، الصحة، العنف إتخاذالتعليم، العمل والفقر، المشاركة السياسية و: لعملها، وهذه المحاور هي

 متعلقة سباب الا انه ولأ.، القوانين والتشريعات والسياساتنسانضد النساء، الديمقراطية وحقوق الإ

بمحدودية الموازنة المخصصة للوزارة، وعدم توفر القدرات والكفاءات الذاتية لكادر الوزارة 

فقر : ، عملت الوزارة على اختصار هذه المحاور السبعة الى ثلاثة محاور رئيسية هيةالمستحدث

 عملية في المرأة وتهميش. وتقنيا مهنيا الشابات وتدريب تعليم. الشابات وخاصة المعيلات للاسرة

  ).2004،المرأةوزارة شؤون ( القرار صنع ومواقع السياسات وضع

، المرأة قانوني وتشريعي وسياساتي واع لقضايا إطارتأمين  بالهدف العام للخطةوحددت الوزارة 

 بشكل عام والشابات على وجه خاص في المجالات المرأة، ومحفزا لتطوير الإجتماعيمتضمنا للنوع 

 ة والتعليمية والثقافية لتمكينهن من الوصول الى مراكز رسم السياسات ومواقع صنع القرارالإقتصادي

  .)2004،المرأةوزارة شؤون (

 في رسم السياسات وصنع القرار، سن وتطوير المرأةمحور رفع مشاركة هدفت الوزارة من تنفيذ و

يجاد نساء ذات كفاءة  في رسم السياسات، وإالمرأةقوانين وتشريعات تعمل على زيادة نسبة مشاركة 

 تماعيالإج سياسات حكومية متضمنة للنوع إستصدارفي القطاع الحكومي ومراكز صنع القرار، و

 .)2004،المرأةوزارة شؤون (
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ور الثلاثة التي شملتها تكررت المحا 2010-2008وفي الخطة الثانية التي وضعتها الوزارة للاعوام 

 أساسي المبني على الأسرخر وهو الحد من ظاهرة العنف الا انها أضافت محور آ، ولىالخطة الأ

طة على مبدأ التنسيق والشراكة عبر  الخإعدادت الوزارة في إعتمدو ).2010الربضي،(الجنس 

 النقاش المتبادل وورشات العمل والمجموعات البؤرية، ومشاركة ممثلون وممثلات أساليب إستخدام

 ).2004،المرأةوزارة شؤون (عن مختلف القطاعات الرسمية والمدنية 

نفيذه، فان  ما تم تإستعراض آليات متابعة وتقييم لمدى نجاح الخطة من خلال تحديدوبسبب عدم 

يأتي في مقدمتها  الواقع يبقى مرهونا بالتحديات التي ستواجهها، وأرضنجاح الخطة وتطبيقها على 

 التي تمنع الوزارة من تنفيذ عددا من البرامج في حتلالالإات إجراء السياسي بسبب ستقرارعدم الإ

 ومشاريعها، ها برامجبعض المناطق، ومدى كفاية الموازنة التي يتم تخصيصها للوزارة في تنفيذ

ية وأولوية أهموكذلك الموروث الثقافي الذكوري المتغلغل في المجتمع الفلسطيني الذي لا يعطي 

  .  وخاصة ما يتعلق بالمساواةالمرأةلحقوق 

  :في الوزارات المرأة وحدات إنشاء.  ب

تقوم  -مل بكين حسب ما نص عليه منهاج ع– المرأةية وجود آليات مساندة لوزارة أهما من إنطلاق

، عبر وضع  في مختلف القطاعات في الوزارات والمؤسسات المختلفةالمرأةعلى تحسين وضع 

الوزارات وما تحتويه من تمييز ضد سياسات و قرارات والرقابة على ،اتستراتيجيالخطط والإ

لمرأة في وحدات ل إنشاءبتوصية الى مجلس الوزراء الفلسطيني ب المرأةشؤون قدمت وزارة  ت. المرأة

 2005قرار من مجلس الوزراء عام صدر لذلك  إستجابةوالوزارات كآليات مساندة لها في عملها، 

ستحداث وحدات للمرأة في جميع وزارات السلطة، بعد ان قامت العديد من الوزارات التي إ أجلمن 

لم تكن ملزمة لجميع رار ن صيغة هذا القأن هيكلياتها،  الا هذه الوحدات سابقا بحلها وحذفها مانشأت 
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 الا ان ذلك لم يحدث ا الزاميأكثر قرار يكون إستصدارالوزارة الى وبالرغم من سعي . الوزارات

  ).2009ردايدة، (

  .  :المرأةالعنف ضد كافحة  م.ج

 الفلسطينية، اضافت المرأة في مكافحة العنف الذي تتعرض له المرأةا من وزارة شؤون إهتمام

 ربعة للخطة الثانية كإحدى المحاور الرئيسية الأالمرأةوع العنف ضد وضالوزارة في خطتها م

 الإجتماعي هذه المحور بسبب صعوبة الواقع إضافة، وقد تم 2011-2008لوزارة شؤون المرأة 

تسيطر عليه النظرة الدونية للنساء، وسيطرة الذكورية في  الفلسطينية، حيث المرأةالذي تعيشه 

ة ة والسياسيالإقتصادية والإجتماعي والتقاليد، والتمييز ضدها في النواحي المجتمع، وسيطرة الأعراف

مع  وزيادة نسبته المرأةنتشار العنف المرتكب تجاه إدى الى أهذه النظرة وهذا التمييز . والقانونية

المسح الذي تضح من نتائج اذ ي. )2009هديب، (مرور الوقت سواء في الضفة الغربية او قطاع غزة

 منتشر بجميع المرأة العنف ضد بأن 2005 الفلسطيني في العام حصاءجهاز المركزي للإالنفذه 

مركز  (زديادة وهو آخذ بالإفي الضفة الغربية وقطاع غز) النفسيه والجسدية والجنسية(شكاله أ

  .)2006 الفلسطيني، حصاءالإ

 المرأة أوضاع بالنهوضية وخطورة هذا الموضوع وتأثيره السلبي على عملية أهما من إنطلاق

ت جراءالإ، واتخذت العديد من المرأةلعنف ضد لموضوع اا خاصا إهتمام، أولت الوزارة الفلسطينية

  : وكانت على النحو التاليته،لمناهضالملموسة والخطوات 

  : المرأةمناهضة العنف ضد لالحكومة الضغط على . 1

 2005لسنة ) 366(لوزراء رقم  قرار من مجلس اإستصدار أجلبذلت الوزارة جهودا حثيثة من 

العنف " المعنفة، حيث اشتمل القرار على وضع تعريف للعنف وهو المرأةبتعزيز حماية الخاص 

 والمجتمع الأسرة إطارالعنف البدني والجنسي والنفسي الذي يحدث في : المرأةالموجه ضد 
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 أجلل بشكل مشترك من بالعم من الوزارات اهذا القرارعددكلف و ".والمخالف للقوانين المرعية

تم تكليف وزارة الداخلية والامن  ، حيث المرأةلمناهضة العنف ضد اللازمة ات جراءالإ إتخاذ

 في مراكز المرأةالوطني بتوفير عناصر نسائية مؤهلة للتعامل مع حالات العنف الموجه ضد 

 النيابة عضاءليمات لأصدار تعلاتكليف وزارة العدل بالتنسيق مع النائب العام تم  بينما .الشرطة

ة الإجتماعيمان التابعة لوزارة الشؤون  بيوت الأإحدىمعنفة بنقلها الى العامة توفير الحماية للمرأة ال

بتوفير اطباء نفسيين متخصصين  اما وزارة الصحة فتم تكليفها . الموجبةسباب الأإنتهاءالى حين 

 تقرير نفسي بالحالة إعدادة المعنفة بألج للمرالطبيب المعاالزام  و،المرأةالات العنف الموجه ضد لح

 ة فتم تكليفهاالإجتماعي اما وزارة الشؤون .مرفقا مع التقرير العلاجي لنفس الحالة الى النيابة العامة

 .ستثنائية عاجلةنمية المتبعة في الوزارة كحالات إغاثة والت المعنفة ضمن برامج الإالمرأةادراج 

 حكام هذا القرار الوزارات المعنية لغايات تطبيق أ مسؤولية التنسيق معالمرأةتتولى وزارة شؤون و

 .)2005مجلس الوزراء الفلسطيني،(

  :"محور" الفلسطينية الأسرةحماية وتمكين  مركز إنشاء .2

كان الهدف من ، و"محور"ة مركز الإجتماعيبالتعاون مع وزارة الشؤون  المرأةشؤون انشأت وزارة 

 للنساء والفتيات الإيواء  عبر تقديم سري، والفتاة المعنفة، ومكافحة العنف الأةالمرأماية ح ئهانشا

 الإجتماعي الى تقديم خدمة الارشاد والدعم ضافةالمعنفات من خلال توفير بيت آمن لهن، بالإ

 هذا إنشاء وتم .ستشارات الصحية والتدريب المهني لتقويتهن من خلال تعزيز مهاراتهن الحياتيةوالإ

 ةهليات الأس والمؤس) ةالإجتماعي والشؤون المرأةوزارتي  (بالشراكة ما بين القطاع الحكوميكز المر

  .)2010الربضي، ( البنك الدوليإدارةوبتمويل من الحكومة الايطالية و

  : في خطة الوزارة محور الحد من ظاهرة العنفإضافة .3
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 ، كهدفالمرأةهة العنف ضد  مجابهدف 2011-2008 ستراتيجيةاضافت الوزارة فى الخطة الإ

هذا الصدد في و ، الجنسأساسلحد من ظاهرة العنف الأسري المبني على لللعمل عليه  إستراتيجي

مراجعة ، والبدء ب من العنفالمرأةصياغة مقترح أولي حول قانون حماية على الوزارة عملت 

 ، وكذلك الجنسأساس وتحليل السياسات في الوزارات ذات العلاقة لمواجهة العنف المبني على

 دراسة مقارنة حول السياسة الوطنية لمواجهة العنف ومن ثم تعميم مقترح لسياسة عدادالتخطيط لإ

  ).2009هديب، (وطنية موحدة لمواجهة العنف

  2007 المرأةعقد المؤتمر الوطني الأول لمناهضة العنف ضد .4

المؤتمر الاول لعقد   المرأةف ضد ة لمناهضة العنهليائتلاف المنظمات الأتعاونت الوزارة مع 

 ضرورة وضع  هذا المؤتمر  ما تمخض عنأهم، و2007 فى نهاية عام المرأةلمناهضة العنف ضد 

وزارة (ي المبني على الجنس الأسرة العنف  على المستوى الوطنى للحد من ظاهرإستراتيجيةخطة 

  .)2009، المرأةشؤون 

  2008 عام المرأةة العنف ضد  لمناهض العلياتشكيل اللجنة الوطنية .5

 العام للمرأة الفلسطينية ومنتدى مناهضة الإتحادعملت الوزارة بالتعاون مع عدد من الوزارات و

 وطنية لمناهضة إستراتيجية لوضع في خطوة تهدف الى متابعة نتائج المؤتمر الوطني و،العنف

لس الوزراء بخصوص تشكيل بناء على توصيات المؤتمر تم رفع مذكرة لمجو، المرأةالعنف ضد 

، 2008عام  الوزراءتمخض عنها صدور قرار مجلس المرأةالوطنية لمناهضة العنف ضد اللجنة 

 المرأةتي ، وتضم في عضويتها وزيرالمرأةلمناهضة العنف ضد عليا لجنة وطنية ينشأ بموجبه الذي 

يوان   د الىضافةقة بالإ ذات العلا من الفئات العليا من الوزاراتتممثلاة والإجتماعيوالشؤون 

منتدى المنظمات  و العام للمرأة،الإتحاد ، الفلسطينية السلطة الوطنيةقاضي القضاة، مكتب رئيس

 وطنية لمناهضة العنف ضد إستراتيجيةضع وباصة بعمل اللجنة  المهام الخأبرز وتم تحديد .ةهليالأ
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 إقتراحو ،لمرأة بكافة أشكالهضد اه اً لخطة وطنية شاملة للحد من العنف الموجأساس تكون المرأة

مجلس ;2009هديب، (ه أشكال من العنف بكافة المرأةتعديل وتحديث التشريعات الخاصة بحماية 

  ).2008الوزراء،

  : من الحكومات الفلسطينية المتعاقبةالمرأة قرارات لصالح إستصدار. د

الحكومي لتضمين قضايا النوع  السياسي لتزامتها بتطوير الإإستراتيجيا من تعهدها ضمن إنطلاق

سعت .  في سياسات وبرامج وخطط الوزارات المختلفةنسان والديمقراطية وحقوق الإالإجتماعي

 تحسين وضع أجل العديد من القرارات من الحكومات الفلسطينية المتعاقبة من إستصدارالوزارة الى 

 دوائر للمرأة في الوزارات، إنشاء ب الى القرارات السابقة المتعلقةضافةفبالإ الفلسطينية، المرأة

 من العنف، وتشكيل اللجنة الوطنية العليا لمناهضة العنف ضد النساء، صدرت المرأةوتعزيز حماية 

  : وهيأخرىقرارات 

 العالمي عيدا وطنيا، فقد المرأة يوم إعتبار بشأن 2004 لسنة 05/53 قرار مجلس الوزراء رقم -

 العالمي عيدا وطنيا المرأة يوم إعتبار ب23/12/2004نعقدة بتاريخ قرر مجلس الوزراء في جلسته الم

  .)2004مجلس الوزراء،( الفلسطينية المرأةت وتكرم فيه حتفالاتنظم فيه الإ

 القضاء إتفاقية بشأن المصادقة المبدئية على 2005 لسنة 14/12/09قرار مجلس الوزراء رقم  -

المصادقة المبدئية على تبني    فقد قرر مجلس الوزراء)سيداو (المرأة التمييز ضد أشكالعلى جميع 

  .)2005مجلس الوزراء، ( سيداوالمرأة التمييز ضد أشكال القضاء على جميع إتفاقية

 تقديم الدعم المالي لتمويل مشروع جمعية ياسر 2005 لسنة 23/39/09قرار مجلس الوزراء قم  -

  ).2005مجلس الوزراء، (المرأةعرفات لصحة 

  : التعديلات إقتراحجعة التشريعات ومرا. هـ
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 المرأةت والتدابير في سبيل تعزيز حقوق جراءالإ العديد من إتخاذباشرت الوزارة منذ تشكلها ب

،  وتقويتهاالمرأةك ايمانا منها بضرورة تمكين الفلسطينية على المستوى القانوني والتشريعي، وذل

 المرأة والسياسي الذي تعيشه الإقتصادي والإجتماعيا من ان القانون هو أداة التغيير للواقع إنطلاق

الفلسطينية، لذلك وضعت الوزارة هدف مراجعة التشريعات وتحليلها لرصد حالات التمييز وانتهاك 

 الفلسطينية المرأة شمولية تعالج واقع إستراتيجيةت الوزارة إعتمد ، ولنجاح هذا الهدف المرأةحقوق 

، المرأةات وتوصيات لتطوير قوانين وتشريعات تحمي إقتراحقديم ت: في كافة التشريعات من خلال

  ).2009هديب،  (قوانينات تتبناها الإستراتيجيات وتوصيات لتطوير إقتراحم يتقد

، وتنظيم  المدني عملت الوزارة على عقد ورشات عمل مع منظمات المجتمعطاروضمن هذا الإ

 الفلسطينية، المرأةين التمييزية والمجحفة بحق  بعض التعديلات على القوانإجراء أجل من الحملات

القتل "ها المواد المتعلقة بـ أبرز وكان من ، الشخصية والحياتية بشكل مباشرالمرأةوالتي تمس حياة 

 المطبق في الضفة الغربية، 1960في مواد قانون العقوبات الاردني لسنة "  على خلفية شرف العائلة

 المطبق في قطاغ غزة، وحاولت الوزارة في هذا الصدد كسب 1936وقانون العقوبات الرسمي لعام 

 يقيم حدا او بأن حدرأي رجال الدين في دعم هذا التعديل من خلال تأكيدهم على عدم جواز لأ

 القانون باليد هو مخالف أخذ بأنقصاصا او ان يوقع عقوبة على متهم بارتكاب جريمة مهما كانت، و

 تعديلات على قانون إجراءالى الوزارة سعت كما . القانون ومبدأ العدالةللشريعة الاسلامية ولقواعد 

 المرأة الشخصية الذي يتناول قضايا الزواج والطلاق وغيرها من القضايا التي تمس حياة حوالالأ

  ).2009هديب،(بشكل مباشر

 عام   للمرأة العامالإتحادعدها أ التي المرأةعلى تبني وثيقة حقوق الوزارة عملت في ذات السياق 

، وقد كانت هذه الوثيقة بمثابة المرأةمنظمات المجتمع المدني المهتمة بقضايا بالتعاون مع  1994

محاولة مبكرة من قيادات الحركية النسوية لتوحيد مطالب النساء في مرحلة تأسيس السلطة الوطنية 



 

 

137

 العام للمراة الإتحادة مع وسعت الوزارة بالشراك. ولكي تكون جزءا من عملية التأسيسالفلسطينية 

 ، لتكون مرجعية حقوقية يستند اليها 2009-2004الفلسطينية  لتطويرها خلال الأعوام الخمس 

  ).2010كمال،(المشرع الفلسطيني في تطوير السياسات والقوانين المعمول بها في فلسطين 

  ة المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينيتفعيل . و

 في  هدفا رئيسياهاتهميش في رسم السياسات وصنع القرار، ومكافحة مرأةاللقد كان تفعيل دور 

 من سبب ةمنطلقوضعت الوزارة هذه القضية ضمن أولوياتها ، وقد وزارةال وضعتهما نتيللخطتين الا

ية المشاركة السياسية للمرأة والوصول الى اماكن صنع القرار، همالوعي والادراك لأرئيسي وهو 

 الى اماكن المرأة، فوصول المرأةعلى مستوى تمكين بارزا  امؤشرسياسية تعتبر لان المشاركة  ال

 للتأثير في القرارات المرأةصنع القرار انما يعبر عن الادوار الرسمية وغير الرسمية التي تقوم بها 

  ) 2006نزال، (الوطنية والسياسية الخاصة بالمجتمع الفلسطيني 

، فلا بد من الوقوف عند هذه المرأةلمرأة وانعكاسها على وضع ية المشاركة السياسية لهمونظرا لأ

سب المعطيات والنسب التي حملها التقرير الوطني فحالقضية للاطاع على نسبة هذه المشاركة، 

 بأنحول المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية، يظهر المقدم للأمم المتحدة، ) 15+بيجين (الفلسطيني 

 زالت بعيدة عن مواقع صنع القرار، بالرغم من توفر الكفاءات العلمية، والخبرة  الفلسطينية لاالمرأة

حيث بلغت نسبة مشاركة النساء في المجلس  والمؤهلات للوصول وشغل هذه المواقع بنجاح،

، وفي المجالس المحلية 1996في العام % 5.6 بعد ان كانت 2006في العام % 12.9التشريعي 

حول  و. في قانون انتخاب الهيئات المحلية تم اقرار الكوتا بعد أن2004للعام % 18بلغت نسبتها 

ارتفعت و، 2008بلغ عدد السفيرات خمسة سفيرات حتى آذار  دمستوى تمثيل النساء في السفارات فق

  ).2009الربضي، (2008 قاضية حتى آذار 20غ عددهن ، ليبل%12نسبة القاضيات إلى 
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توليها لحقائب وزارية، فقد تواجدت فيما يتعلق بالحكومي وخاصة  على المستوى المرأةاما مشاركة 

، حيث شغلت 1996 منذ عام التشكيلات الوزارية للحكومات الفلسطينية المتعاقبة في أغلبية المرأة

،  ثار، السياحة والآالمرأةة، التعليم العالي، شؤون الإجتماعيالشؤون : منصب وزيرة لوزارات

  :  مشاركتها على مدى الحكومات الفلسطينية الاثنا عشر على النحو التاليالشباب والرياضة، وكانت

   )1( جدول رقم

عدد الوزراء   الوزارة  عدد الوزيرات  رقم الحكومة

  الذكور

  17  ةالإجتماعيالشؤون   1  الأولى

  22  ة والتعليم العاليالإجتماعيالشؤون   2  الثانية

  28  ةالإجتماعيالشؤون   1  الثالثة

  21  ةالإجتماعيالشؤون   1  الرابعة

  19  ةالإجتماعيالشؤون   1  الخامسة

  23  ةالإجتماعيالشؤون   1  السادسة

  7    -  -  السابعة

  23  المرأةة، وزارة شؤون الإجتماعيالشؤون   2  الثامنة

  25   ، وزيرة دولةالمرأةوزارة شؤون   2  التاسعة

  24  المرأةوزارة شؤون   1  العاشرة

  23  ثار، السياحة والآلمرأةاوزارة شؤون   2  الحادية عشر

  ،المرأةوشؤون  ثارالسياحة والآ  3  الثانية عشر
  التربية والتعليم، الشباب والرياضة 

16  

 مراجعة مواقع الانترنت الرسمية الخاصة بمؤسسات السلطة الوطنيةقبل الباحثة عبر  الجدول من إعدادتم * 

  .الفلسطينية

الا ، في تحسن في أماكن صنع القرار هي المرأةمشاركة بة  نسبأنيتبين السابقة من خلال المعطيات 

 من تضحيات في مسيرة النضال المرأة وضئيلة مقارنة بما قدمته متدنية هذه النسب لا زالت ان 

ليست متدنية، بل هي معقولة مقارنة بنسب مشاركة هذه النسبة  بأن  زهيرة كمالترى و. والتحرر

ة، بالرغم من خصوصية المجتمع الفلسطيني والمشاركة الفعالة النساء في الدول العربية المجاور

 بينما خالفتها في هذا الرأي ).2010كمال، (للمرأة في مسيرة النضال الفلسطيني على مر التاريخ 
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تلبي طموحات  نسبة النساء في مواقع صنع القرار هي ضئيلة ولا بأنخالدة جرار التي اعتبرت 

شاركن على مدار سنوات طويلة في العمل الوطني وقدمن الكثير من النساء الفلسطينيات اللواتي 

 يالتضحيات كناشطات في كل مراحل النضال الوطني سواء على المستوى السياسي او النضال

   ).2010خالدة،(والكفاحي 

 والمحلية وكتابة التقارير الوطنية الإقليميةالمحافل والمؤتمرات العالمية و في المرأةتمثيل  .ز

  :المرأةاصة بالخ

الوزارة شاركت ، في المحافل والمؤتمرات الدوليةللمرأة الفلسطينية مثل رسمي  من دورها كماإنطلاق

على  المرأةقضايا تتناول التي العديد من المؤتمرات بغير الحكومية المنظمات النسوية الى جانب 

مر العربي الاقليمي في بيروت ويذكر من هذه المؤتمرات، المؤتالعالمي، المحلي والاقليمي المستوى 

وعلى المستوى المحلي، عقدت . 2008ام  ظبي عأبو والقضاء في المرأة، ومؤتمر 2004عام 

 في العام المرأة منها المؤتمر الوطني لمناهضة العنف ضد المرأةالوزارة عدة مؤتمرات تعالج قضايا 

  .)2009هديب،(ة ق والذي تم عقده بمشاركة منظمات المجتمع المدني ذات العلا2007

 لتوصيات منهاج عمل بكين باصدار إستجابة، والمرأة التقارير الوطنية الخاصة بإعداداما في مجال 

تقديمها لشعبة النهوض ل والتطورات الحاصلة المرأة أوضاعتقارير وطنية كل خمس سنوات تتعلق ب

والذي " 15+فلسطين بيجين التقرير الوطني ل "إعدادقامت الوزارة ب،  المتحدةالأمم في المرأةب

 الفلسطينية، والتقدم  المرأة أوضاع والتحديات على مستوى النهوض بنجازات الإأهموضحت فيه أ

 الآليات الوطنية التي تم تأسيسها للنهوض أشكال أهمالمحرز فى محاور منهاج عمل بيجين، و

 كما قامت الوزارة ).2009،الربضي(، وكذلك التحديات القائمة وإجراءات معالجتها المرأة أوضاعب

 إستجابةحول ما نفذته الحكومة الفلسطينية ) 2004( المتحدة الأممبالاجابة على الاستبيان الموجه من 

  ).2010الربضي،()10+بكين (لتقديمه في الدورة الاستنثائية للامم المتحدة لمنهاج عمل بكين 
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جابت بشكل مبكر لتوصيات مؤتمر بكين  السلطة الوطنية الفلسطينية قد استبأنيمكن القول بهذا 

وذلك من خلال .  الفلسطينيةالمرأة أوضاع آليات وطنية للنهوض بإنشاءعلى صعيد ) 1995(

 أخرى في مؤسسات السلطة المختلفة وما تبعها من آليات المرأة دوائر ووحدات إنشاءمباشرتها ب

طلب منهاج بكين بوضع خطة وطنية كما التزمت الحكومة الفلسطينية بم.  ومستويات مختلفةأشكالب

، حيث تناولت الخطة في محاورها المجالات الحاسمة للنهوض 1996 حتى نهاية المرأةللنهوض ب

  . كما حددها منهاج عمل بكينالمرأة أوضاعب

 المرأة أوضاعالا انه وبالرغم من هذا التوجه الرسمي نحو تبني آليات وطنية كوسيلة للنهوض ب

 المرجوة منها، حيث ان التغيير الذي طرأ على هداف لم تحقق الأذه الآليات ه نالفلسطينية، الا ا

 ودون المستوى المطلوب، وذلك بفعل العديد من التحديات اً الفلسطينية بقي محدودالمرأة أوضاع

  .وهذا ما سيتم تناوله في الدراسة لاحقا. والعقبات والعوامل التي واجهتها
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 المرأة أوضاعالآليات الوطنية للنهوض ب إنشاءي باتسياس اللتزامتقييم الإ 4.3

  الفلسطينية

 آليات إنشاءفيما يتعلق ب) 1995(السلطة الوطنية الفلسطينية لتوصيات منهاج عمل بكين استجابت 

 كانت بدايتها عام ستجابةفقد ظهرت ملامح عديدة لهذه الإ . الفلسطينيةالمرأة أوضاعوطنية للنهوض ب

تبنى على توفر عوامل لا بد ان  دولة أي سياسة تنتهجها السلطة السياسية في أي الا ان .1996

  . المرجوة من وراء هذه السياسةهدافمختلفة تسمح بتحقيق الأ

نتاج تطور لمتطلبات وتوصيات منهاج عمل بكين الفلسطينية  السلطة الوطنية إستجابةفهل جاءت 

ية اعطائها حقوقها، والاعتراف بدورها كشريك في همأ والمرأةالوعي على المستوى السياسي بقضايا 

 كانت لمواكبة ستجابة ام ان الإ.توجه؟ سياسية تتبنى هذا الإرادةعملية النضال، وبالتالي تشكل 

  .واقليميا؟ دوليا المرأةالتطورات الحاصلة على وضع 

كومة الفلسطينية  الحإنشاءوالوقوف على ابعاد وخلفيات ولمحاولة الاجابة على هذه التساؤلات، 

 تقييم لكل آلية على إجراءها المختلفة، عبر أشكال الفلسطينية بالمرأة أوضاعللآليات الوطنية للنهوض ب

  . والتحديات التي وقفت أمام عملهانجازات هذه الآليات والتباين في الإأشكالحدة نظرا لاختلاف 

 الآليات الوطنية للنهوض أشكالتعدد ه في المبحث السابق من هذا الفصل، يظهر إستعراضبعد ما تم 

 وتحديدا بعد انعقاد ، الفلسطينية الفلسطينية التي تم تشكيلها منذ نشأة السلطة الوطنيةالمرأة أوضاعب

، وقد جاءت هذه الآليات على مستويات مختلفة فمنها على المستوى التنفيذي )1995(مؤتمر بكين 

 في الوزارات المرأة وحدات إنشاءنت بدايات التشكيل بكاو. والمستوى التشريعي، والمؤسسات العامة

 والرجل المرأة في وزارة التخطيط، ووحدة المرأة تخطيط وتطوير مشاركة إدارةالمختلفة، ثم تأسيس 

 المرأة، ووحدة )المرأة والشباب وثارالثقافة والاعلام والآ( الفلسطيني، ولجنة حصاءفي مركز الإ

 بتشكيل الآلية الوطنية المركزية وهي وزارة شؤون إنتهاءالفلسطيني، ووالطفل في المجلس التشريعي 
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 وتمكينها، وتعزيز المساواة بين الجنسين المرأة أوضاعلنهوض بجاءت لتضطلع بمهمة ا والتي المرأة

 وفيما يلي تقييم . في سياسات وبرامج وخطط الحكومةالإجتماعيمن خلال تضمين مصالح النوع 

  :لهذه الآليات

 يعتبر تشكيل هذه الوحدات التجربة الاولى للسلطة ) :1996 (ات في الوزارالمرأةحدات شؤون و. 1

، وقد تم تبنيها على المستوى الرسمي المرأة أوضاع آليات وطنية للنهوض بإنشاءالوطنية في مجال 

  .مرحلة بناء وتأسيس السلطة الوطنية الفلسطينيةمع بشكل متزامن بعد مؤتمر بكين مباشرة و

 الفلسطينية المرأة أوضاع الصحيح في مجال تحسين تجاههي خطوة بالإتجربة  هذه الإعتبار ويمكن 

ان يصاحبها العديد الا ان هذه الخطوة كانت بحاجة . التي كانت شريكا للرجل في النضال الفلسطيني

ات الإجراء  ويأتي في مقدمة هذه. ت الحكومية لضمان نجاحها وزيادة فعاليتهاالإجراءلدعائم ومن ا

،  الكفاءة والخبرة المناسبةو، ورفدها بالطاقم المؤهل ذ في الوزاراتية العليادارربطها بالمستويات الإ

   . التي تضطلع بهاماالنشاطات والمهاللازمة والكافية لتنفيذ وازنات رصد المو

توضح عدم  ثمة مؤشرات بأن في الوزارات المختلفة تظهر المرأةوحدات ان مراجعة تجربة عمل 

من تحقيق كل المهام والمسؤليات التي اضطلعت بها، وذلك عائد الى افتقادها وحدات قدرة هذه ال

  . اعاقت عملهاالعقبات التيالعوامل وللعديد من المقومات، وبروز العديد من 

و ما ية العليا في الوزارات، وهدارالعوامل عدم ربط هذه الدوائر بالمستويات الإهذه يأتي في مقدمة و

تجلى من خلال موقع هذه الدوائر على هيكلية الوزارات والمؤسسات، فقد لوحظ  ان اغلبها كانت 

ي يحول دون دارهذا الموقع  في المستوى الإوات عامة، إدارعبارة عن وحدات او دوائر تتبع 

ال في مشاركتها في المستويات العليا لصنع القرار داخل المؤسسات، ولا يمكنها من التأثير الفع

ها المختلفة، مما أوضاع ومتطلبات النهوض بالمرأةسياسات هذه  المؤسسات، بما يتلائم مع حاجات 

  .ادى بالتالي الى تهميش هذه الوحدات واضعاف دورها



 

 

143

اللازمة ات ستراتيجي هذه الدوائر ووضع الخطط والإإدارة  المسؤولية عنعلى صعيد اسناد مهمةاما 

 مبني على أسس توفر لم يكن  هذه الدوائر إدارةتعيين لاشغال مهام  البأن يلاحظ فإنه ،لعملها

، بل تم تعيين نساء وكوادر يةدار المطلوبة لهذه المواقع الإتجاربالوات خبرالعلمية والمؤهلات ال

للكادر النسوي الذي شارك في تقدير ات حزبية وسياسية، كعتبار لإ- في اغلب الاحيان–نسوية 

تاريخ النضال  مستغربا فان المتتبع لالأمر وقد لا يبدو هذا ).2010كمال، (رعملية النضال والتحر

 مشاركتها في النضال وعملية التحرر، خلالالحركة النسائية الفلسطينية  بأندرك الوطني الفلسطينية ي

 فرضت ان متطلبات المرحلة إعتبار النسوية، على جندة وطنية على حساب الأأجندةقد تبنت 

 الى حين الحصول على المرأة، وتأجيل المطالبة بحقوق المرأةببعض القضايا الخاصة التغاضي عن 

 في عملية  من خبرتهنأعلى في عملية التحرر الوطني نالتحرر وبناء الدولة، وبالتالي كانت خبرته

ات وخطط وطنية للنهوض إستراتيجي في وضع  خبرتهنبأنومن هنا يمكن القول . الإجتماعيالتحرر 

على المتسارعة  كانت اقل من المستوى المطلوب خاصة في ظل التطورات الدولية المرأة أوضاعب

 في التيار الرئيسي الإجتماعي وخاصة فيما يتعلق بدمج منظور النوع ،المرأةقضايا تناول صعيد 

  . للتنمية

وازنة المها قومات التي افتقدتها هذه الدوائر، وتعتبر عوامل حاسمة في نجاحمومن الدعائم وال

، حيث كانت تحصل على موازنتها من خلال  مقارنة بالمهام التي تضطلع بهاالمناسبة والكافية

موازنة الوزارة التي تعمل ضمن هيكليتها، الا ان صناع القرار في الوزارة ، كانوا يخصصون لهذه 

 حديثة النشأةثة ودوائر مستحدلقيام بمهامها خاصة انها مكن هذه الدوائر االدوائر موازنة شحيحة لا ت

تقديم مشاريع للحصول على  وعدادان تبادر لإ العديد منها الى دفع، مما ي للوزاراتدارفي الجسم الإ

لا مما و). 2010كمال،(كتعويض عن نقص الموازنات المرصودة لعمل هذه الدوائرتمويل خارجي 

ه يعكس ، كما انه الدوائرعمل هذ في إنجاح ايأساس العب دورالمرصودة يالموازنة حجم بان فيه شك 
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 أوضاعفي النهوض بيتها أهمبرسالتها ووايمانهم وزارات  صناع القرار في هذه الإلتزامدرجة 

 وغياب القناعة دراكالاعدم حالة  على للدوائر يدلعمل هذه ا شحيحة لاتموازنبينما رصد  .المرأة

 كل متطلبات العمل والنجاح ية توفيرأهمالكافية التي ما تزال سائدة لدى صانعي القرار حول 

المطلوبة ولوية الأ المرأةقضايا  عطاءبأنه آن الاوان لإ الفلسطينية، والايمان المرأة أوضاعللنهوض ب

  النضالة وتأجيلها في مرحل السياسات والعملية التنموية، بعد ان كان قد تم تجاهلها إطارفي 

  .والتحرر

 أوضاع آليات وطنية للنهوض بإنشاءحكومة الفلسطينية في وعليه، يمكن القول انه التجربة الاولى لل

، وان الخطوات التي المرأة الحكومي في مجال النهوض بداءلأ الفلسطينية، تعكس ارتباك في االمرأة

 وحدات للمرأة، كانت ممزوجة ما بين الحصول على الرضا الدولي إنشاءها على صعيد إتخاذتم 

 هذه الاجسام من الآليات الوطنية خاصة وان توصيات نشاءإلترجمة منهاج عمل بكين من خلال 

، وبين ارضاء الكادر 1996 هذه الآليات حتى نهاية إنشاء تنتهي الحكومات من بأنبكين طلبت 

 هذه الدوائر، دون ان يكون هناك دارةالنسوي والحزبي، عبر تعيين عدد من الكوادر النسائية لإ

 الى عدم تخصيص ضافةهذا بالإ. ة فيمن ستتولى هذه الدوائرمراعاة لتوفر عناصر الخبرة والكفاء

 وغالبا ما كان يتم تهميشها عند وضع السياسات ،موازنات كافية ضمن موازنة الوزارات لهذه الدوائر

  .المرأة القرارات العامة والتي كانت احيانا قرارات ذات علاقة بإتخاذداخل المؤسسات و

التي طالبت الحكومات ) 203(ات منهاج بكين حسب المادة وهذا ما شكل مخالفة واضحة لتوصي

بالحاق هذه الدوائر بالمستويات العليا في الوزارة ومنحها ولايات وسلطة محددة، وتوفير الموارد 

  ). 1995تقرير المؤتمر العالمي الرابع،(المالية والبشرية الكافية واللازمة 

   :ة التخطيط في وزارالمرأة تخطيط وتطوير مشاركة إدارة. 2
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، وتبرز  الفلسطينيةالمرأة أوضاع من الآليات الهامة على صعيد النهوض بالإدارةهذه اعتبرت 

 على هيكلية  عامةإدارةتحتل موقع  فهي .ي والقطاعيدار الإها على المستويينيتها من موقعأهم

زارة  التي تؤثر في سياسات الو صناعة القراراتإدارتصنف ضمن والتي  وزارة التخطيط،

ة القطاع التي تعمل فيه وهو مجال التخطيط والتنمية، يأهم فتنبع من خرىية الأهماما الأ. وخططها

  .  خطط التنميةإعداد في عملية المرأةمشاركة لوهي بالتالي تشكل ضمانة 

 إجراء بصمات واضحة في مجال عملها، حيث قامت بدارةالإ لهذه ه كانبأنمن الانصاف القول و

لتدريبات للطواقم العاملين في دوائر مختلف الوزارات والمؤسسات، ومساندة عدد من العديد من ا

 عدد من إعداد الى ضافة في سياساتها وخططها، بالإالإجتماعيالوزارات في دمج منظور النوع 

 عام المرأةالا انه وبعد تشكيل وزارة شؤون . الإجتماعيالدراسات للكشف عن الفجوة بين النوع 

  .ن هيكلية وزارة التخطيطعامة م الدارةالإ هذه شطب، تم 2003

ية بمكان وجود قطاع هام يعنى بالتخطيط لقضايا هم كان من الأ،المرأة وزارة شؤون إنشاءرغم و

 في المؤسسة الرئيسية التي تعنى بوضع الخطط التنموية الشاملة في وزارة التخطيط،  والتي المرأة

 في الخطط الوطنية، فكان من الإجتماعي النوع إدماجفي مجال يمكن ان يكون لها التأثير الكبير 

  . كآلية مساندة لعمل الآلية المركزية الرسميةدارةالإ ان يستمر وجود هذه فضلالأ

 تخطيط إدارة يضاف الى ذلك خلل اخر تم في هذا المجال، وهو انتقال الطاقم الذي كان يعمل في 

 لديه أصبح، هذا الطاقم الذي المرأة الى وزارة شؤون  في وزارة التخطيطالمرأةوتطوير مشاركة 

 الإجتماعي منظور النوع إدماجالخبرة والكفاءة كان المفترض الاستفادة من خبرتة وكفاءته لصالح 

 المرأةفي خطط التنمية في مكان تواجده في وزارة التخطيط وليس عبر انتقاله الى وزارة شؤون 

  .المرأة به وزارة شؤون ية الدور الذي تقومأهمبالرغم من 
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  ): 1996( الفلسطيني حصاء والرجل في مركز الإالمرأةات إحصاءوحدة . 3

 القرارات الحكومية أهم الفلسطيني من حصاء والرجل في مركز الإالمرأة وحدة إنشاءيعتبر قرار 

ي نحو النهوض أساس، كونها متطلب  الفلسطينيةالمرأة أوضاعالتي أتخذت على صعيد تحسين 

 وتحقيق المساواة بين الجنسين، فمن خلال المسوح والاحصائيات التي تقوم بها هذه المرأة أوضاعب

 والرجل، المرأةالتي تعطي صورة واضحة للفجوات القائمة بين الآلية يتم توفير البيانات والمعلومات 

 نتائج هذه من تستفيدكما  .ولافادة صناع القرار ومعدي الخطط والسياسات في ردم هذه الفجوة

، التي تعمل على بذل الجهود من النسوية ومؤسسات المجتمع المدني الأطروالمنظمات المسوحات 

تقليص الفجوة مع  والمرأة أوضاعتحسين لمشاريع البرامج والوضع تنظيم حملات الضغط، و أجل

  .الرجل

 حصاء للإجهزةأ الحكومات إنشاءبضرورة ) 206مادة (وهذا ما ركز عليه منهاج عمل بكين حسب 

كفالة مع توفير ونشر معلومات وبيانات مفصلة حسب الجنس لاغراض التنمية والتخطيط، تعمل على 

، ان تعبر هذه الاحصائيات عن المشاكل والقضايا والمسائل المتصلة بالرجال والنساء في المجتمع

طيط السياسات والبرامج ها في تخإستخدامالمهمة بشكل منتظم للاستفادة من على ان يتم القيام بهذه 

  .وتنفيذها

 والرجل، ومسح الوقت، المرأة أوضاعالمتعلقة بوبالرغم من المسوحات العديدة التي اجرتها الوحدة 

  هذه التقارير، سنوات اصدارالا انه لوحظ بوجود فترات زمنية متباعدة بيني، الأسروالعنف 

، وهي )2005(عام صدر تقرير الثاني وال) 1997(عام صدر  والرجل المرأةفالتقرير الاول عن 

  . وقضاياهاالمرأة أوضاعفترة بعيدة، تكون خلالها قد حصلت العديد من التغيرات والتطورات على 
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   : والطفل في المجلس التشريعي الفلسطينيالمرأة، ووحدة ةالإجتماعيالتربية والقضايا لجنة . 4

ة الإجتماعيالتربية والقضايا  بتشكيل لجنة تشريعيةعلى مستوى السلطة الالنظر الى هذه الخطوة يمكن 

، نظرا المرأةتجاه ة يجابيوالمبادرة الإخطوة بال، هو )المرأة والشباب وثارالثقافة والاعلام والآ(

 أداءالتي يقوم بها المجلس التشريعي من سن قوانين وتشريعات، ومن رقابة على ي ساسللمهمات الأ

  . السلطة التنفيذية

، وكذلك المرأة تعنى بقضايا خرى لجنة دائمة ضمن لجانه الأإنشاءلمجلس التشريعي قرارا ب اإتخاذو

، وتضمين هذه المرأة المؤسسة التشريعية بحقوق إهتمام والطفل، انما يعبر عن المرأة وحدة إنشاء

  .لتشريعات الصادرة عن المجلس التشريعيفي االحقوق 

 حقيقية لدى صناع القرار في المؤسسة التشريعية إرادة عن ولكن يمكن القول ان هذا القرار لم يعبر

، اذ المرأة أوضاعمتقدم فيما يتعلق بالنهوض ب التي تعتبر مصدر للتشريعات والقوانين وتضطلع بدور

 تكفل حقوقها وتضمن عدم التمييز ضدها، حيث كان المرأةلم يكن هناك لجنة خاصة تعنى بقضايا 

. المرأة والشباب وثاردة الاغراض وهي الثقافة والاعلام والآ ضمن لجنة متعدالمرأةموضوع 

وبالتالي ينعكس ذلك على مدى فعاليتها، وخير دليل على ذلك انه على مدى الاثني عشر عاما من 

 بشكل مباشر، او مراجعة وتعديل المرأةلم يتم اصدار قوانين تعالج وتتناول قضايا  هذه اللجنة إنشاء

  . الساريةالمرأةد القوانين التمييزية ض

 يلاحظ ان الدوائر التي انشئت في المؤسسات الحكومية المختلفة اتخذت مسمى فإنهومن جانب آخر 

 المرأةوحدة ، اما فيما يتعلق بالإجتماعي مسماها الى وحدة النوع ستبدال ليتم بعد ذلك لإالمرأةوحدة 

مختلفين في القضايا وآليات والطفل في المجلس التشريعي، فجاءت في تسميتها لتضم قطاعين 

 تختلف المرأة، وعدم ربطها بالطفل، فقضايا المرأةالمعالجة، وكان الاجدى ان تكون دائرة خاصة ب

 في ستمرار والطفل في دائرة واحدة انما عكس ذلك الإالمرأةعن قضايا الطفل، وبالدمج بين قضايا 
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مؤسسات العامة، في وقت كان المطلوب ان ادها الى الإمتدي ونجاب الإالمرأةالنظرة النمطية لدور 

تكون السلطة التشريعية في مقدمة المؤسسات العامة التي تتبنى الآليات السياساتية والتشريعية 

  . التمييز ضدهاأشكالومعالجة كافة  المرأة أوضاعللنهوض ب

 وحدات في وزارات السلطة تحت إنشاء ب2005ورغم صدور قرار من مجلس الوزراء في عام 

دائرة "بـ " المرأةدائرة " مسمى إستبدال ب2008، وصدور قرار اخر في عام " المرأةوحدة "مسمى 

 والطفل ضمن المرأةالا ان المجلس التشريعي حتى تاريخه يحتفظ بمسمى وحدة " الإجتماعيالنوع 

  .2006هيكليته التي أقرت في عام 

  :المرأة وزارة شؤون إنشاء. 5

 تطورا نوعيا سيما في 2003 في السلطة الوطنية الفلسطينية عام لمرأةا وزارة شؤون إنشاءيعتبر 

 نشاءوجاء هذا الإ.  من قبل صناع القرار على الصعيد الرسميالمرأة بقضايا هتمام تزايد الإإطار

، ومواكبة للتوجهات  الفلسطينية للمطالبة النسوية المتواصلة منذ قيام السلطة الوطنيةإستجابةللوزارة 

. ية العليادار في استحداث جهاز حكومي رئيسي يرتبط بالمستويات السياسية والإالإقليمية والدولية

ية لعملية النهوض ساسها المرجعية الأإعتبارت هذه الوزارة تضطلع بمهمة رئيسية بأصبحوبذلك 

 الفلسطينية في جميع المجالات المرأة أوضاع، عبر وضع خطة وطنية للنهوض بالمرأةبوضع 

ة والثقافية، والعمل على تمكينها عبر دمج مصالحها في عملية الإجتماعية والإقتصادية والسياسي

  .التنمية

وهو ما يمكن ( بالمهام المنوطة بها، ضطلاع الإإتجاهومنذ انشائها خطت الوزارة خطوات بارزة ب

علقت ه لم يكن ينسجم مع مستوى الطموحات والآمال التي إنجازملاحظته بوضوح، رغم ان ما تم 

ها الآلية الوطنية الرسمية التي يفترض ان تضطلع بالمهمة إعتبار، بالمرأة وزارة شؤون إنشاءعلى 

يمكن القول ان تأخر ، و) وتمكينها في شتى الميادينالمرأة أوضاعية في مجال النهوض بساسالأ
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 العديد من العقبات  تجربة واجهتأمام وعدم اكتمال المهام لم يكن امرا مستغربا سيما اننا نجازاتالإ

 التغيير المطلوب حداث السياسية اللازمة لإرادة غياب الإإستمراروالتحديات التي يأتي في مقدمتها 

ي، وتوفير دار الى حداثة نشأة الوزارة وتحديات البناء والتأسيس للجسم الإإضافة، المرأةعلى وضع 

، ولا تقتصر تحديات الوزارة على  اللازمةعمل على توفير الميزانية، وكذلك الالمؤهلي دارالكادر الإ

 تتعلق بتثبيت حضورها كجهة اختصاص أخرىالمستوى الاداري والمالي، وانما برزت تحديات 

 سواء على المستوى الرسمي او على مستوى المجتمعي سيما انه يشاركها في المرأةتتناول قضايا 

  .هذه المهام العديد من المؤسسات والمنظمات غير الرسمية

  : هاإنجازات يمكن وضع الملاحظات التالية على عمل هذه الآلية الوطنية الرسمية وطاروفي هذا الإ

 إستصدارحددت الوزارة مهامها في خطتها الاولى بانها ستقوم على وضع السياسات العامة، و. أ

يذ هذه ، ولكنها لا تقوم بدور المراقب والمشرف على تنفالمرأةالقرارات من الحكومة الخاصة ب

، المرأةالسياسات، فليس من صلاحياتها التدخل حيثما كان ذلك ضروريا في حالة وجود تمييز ضد 

وقد ادى ذلك الى اضعاف حضورها كآلية ). 2010الربضي،(او عدم تكافؤ الفرص بين الجنسين

، وضعف ثقة القطاع النسوي بها في تحقيق مصالحهن ونيل حقوقهن، المرأةوطنية رسمية تعنى ب

 المحاور أحد الذي اوجد فجوة بين وضع السياسات وتنفيذها، في وقت كانت هذه المهمة تشكل الأمر

التقرير العالمي للمؤتمر )  ( ب203(الهامة التي أكدت عليها  منهاج عمل بكين في الفقرة 

  ).1995،الرابع

لويات  عامة، وأوأهدافعملت الوزارة على وضع خطة عمل خاصة بالوزارة ووضعت لها . ب

عمل تركزت هذه الاولويات عبر وضع سياسات لثلاث قضايا تتعلق بفقر الشابات، والتدريب المهني 

  . في اماكن صنع القرارالمرأةوالتقني للمرأة، وتهميش 
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ية وجود خطة عمل خاصة بوزارة شؤون أهموفي هذا الصدد يمكن القول انه وعلى الرغم من 

عامة وأولويات عملها، وعلاقتها بالوزارات والمؤسسات ها الأهداف توضح في مضمونها المرأة

 الأمرالحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، وآليات التنفيذ للخطة، والميزانية المخصصة للوزارة، 

 لخطة عمل الوزارة كان عليها ان تضطلع إضافةالا انه . الذي جعلها تتسم بالوضوح والشفافية

 إستراتيجية كونها الآلية الوطنية الرسمية المنوطة بها بوضع خطة وبالمهمة الرئيسية التي تتلائم مع

 الفلسطينية في شتى المجالات والميادين بحيث تكون الوزارة هي المرأة أوضاعشاملة للنهوض ب

ة فيما يتعلق بالقضايا والانشطة هليالجسم الرئيسي والمرجعية الأولى لكافة الجهات الرسمية والأ

 بوضع خطة وطنية للنهوض المرأة وزارة شؤون إضطلاعية أهموتأتي .  المرأةبوالبرامج المتعلقة 

 تبدأ من نقطة الصفر، بل توفرت خطط سابقة خاصة بأن الفلسطينية سيما انها لم تكن مطالبة المرأةب

ا وضعت من قبل  أهم كان يمكن الاستفادة منها والبناء عليها، فقد كانت هناك خطتان احدالمرأةب

 وكذلك تم وضع .2000وتبنتها الحكومة حتى عام ، 1996 في عام المرأةلتنسيقي لوحدات  اطارالإ

 العام للمرأة الفلسطينية بالتعاون مع منظمات الإتحاد من قبل 1997 وطنية للمرأة في عام إستراتيجية

يرهما، ، وكان يمكن تبني هاتان الخطتان ودمجهما وتطوالمرأةمدني مهتمة بقضايا المجتمع النسوية و

   .ستراتيجية الفلسطينية العملية منها والإالمرأةلتكونا خطة وطنية شاملة تعنى بقضايا ومصالح 

 أوضاع بوضع خطة وطنية شاملة للنهوض بالمرأة وزارة شؤون إضطلاعية أهمان ما يدلل على 

تناوله في   هو ما جرى في تجارب الدول المختلفة سواء على الصعيد الدولي من خلال ما تم المرأة

فقد اضطلع المجلس القومي للمرأة الذي يعتبر الآلية .  في هذا المجالردنتجربتي كل من مصر والأ

، المرأة أوضاع المصرية، بوضع الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة أوضاعالوطنية الرسمية للنهوض ب

وهو . يةردن الأالمرأة ب الوطنية للنهوضستراتيجية الإالمرأةية لشؤون ووضعت اللجنة الوطنية الأردن

 الوطنية جهزةالذي طالب الأ)  أ205(ضا ما دعى اليه صراحة منهاج عمل بكين في الفقرة أي
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التقرير العالمي للمؤتمر ( والرجل المرأةات الملائمة لتعزيز المساواة بين ستراتيجيالرسمية بوضع الإ

  ). 1995،الرابع

الهدف العام للوزارة في تأمين مدرجة ضمن تي كانت اما على مستوى التشريعات والقوانين، وال. ج

، ففي هذا المجال يمكن القول من خلال مراجعة المرأة قانوني وتشريعي وسياساتي واع لقضايا إطار

، ان فيهاية المختلفة دارجريت مع عدد من المستويات الإأالوثائق الخاصة بالوزارة، والمقابلات التي 

  لم تول 2003فمنذ تشكلها في العام . قدم بارز في هذا المضمارالوزارة لم تستطع ان تحقق ت

 المطلوب ولم تبذل جهودا واضحة في مجال تعديل القوانين هتمامالوزارة هذا المجال من العمل الإ

 حوال مثل قانون الأالمرأة مثل قانون العقوبات، او القوانين المجحفة بحق المرأةالتمييزية ضد 

م يكن لها دورا رئيسيا في ردم الفجوة بين التشريع والتطبيق من خلال  اللوائح نها لأالشخصية، كما 

 المدنية، وقانون حوال بشكل مباشر مثل قانون الأالمرأةالتنفيذية لبعض القوانين التي تمس حقوق 

 التي تم وضعها من قبل منظمات المجتمع في المرأةوانما اكتفت بتبني وثيقة حقوق . الخدمة المدنية

ليه المشرع الفلسطيني في وضعه للقوانين، وحتى في هذا ا يستند إ قانونياإطار لتكون 1994لعام ا

 لم تنجح الوزارة في الحصول على المصادقة المطلوبة على هذه الوثيقة من قبل رئيس السلطة طارالإ

  .و من قبل المجلس التشريعيأ الفلسطينية الوطنية

للنظر ت لاف النسوية ومنظمات المجتمع المدني، فمن الالأطرووحول علاقة الوزارة بالمنظمات . د

 النسوية ومنظمات المجتمع المدني، الأطر والمنظمات والمرأةتلك العلاقة السائدة بين وزارة شؤون 

، سيما أخرىحيانا أحيان، والتوتر بالضبابية وعدم الوضوح في بعض الأ هماحيث اتسمت العلاقة بين

ويمكن تفسير طبيعة ما اتسمت به بدايات هذه العلاقة من خلال .  الوزارةنشاءولى لإفي المراحل الأ

، التي المرأة أوضاع النسوية في مجال النهوض بالأطرتتبع دور ونشاط مؤسسات المجتمع المدني و

 منذ فترة طويلة، حيث لعبت منظمات المجتمع المدني المرأةسبقت الوزارة في تناول ومعالجة قضايا 
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 الفلسطينية طوال سنوات المرأةلنسوية دورا رياديا وهاما في عملية النهوض بوضع  االأطرو

 الذي رسخ حضور هذه المنظمات الأمر ومؤسساتها،  الفلسطينية وقبل نشأة السلطة الوطنيةحتلالالإ

 النسوية داخل المجتمع الفلسطيني، الذي استطاعت من خلال عملها وبرامجها ان تنال القوة الأطرو

 المرأة جديد ان يشق طريقه في قطاع عمل إطارو أ مؤسسة يثقة، وبالتالي كان من الصعب لأوال

  . النسويةالأطربمعزل عن تبديد شكوك ومخاوف وتعاون المؤسسات و

 الى قضية توفر الميزانية اللازمة والكوادر ذات الخبرة والكفاءة لدى منظمات المجتمع ضافةبالإهذا 

 الوزارة حديثة النشأة التي لم أوضاع ، مقارنة بالمرأة أوضاعمجال تحسين المدني، والتي تعمل في 

 وجراء ذلك اضطرت ، المنشودةهدافتكن تمتلك الموازنة الكافية ولا الكوادر المؤهلة لتحقيق الأ

ولويات عملها من سبعة محاور الى ثلاثة محاور،  ولى الى تقليص أالوزارة في خطتها الأ

 النسوية حضورا بارزا في ترسيم الأطرالذي منح مؤسسات المجتمع المدني و الأمر). 2009هديب،(

حيث . سس التشبيك والمشاركة والتكاملأشكل العلاقة بين الطرفين التي من المفترض ان تقوم على 

فالعديد من مؤسسات . المرأة وضع الأولويات في معالجة قضايا إشكالبرزت في هذا المجال 

ضع أولوياتها وبرامجها ومشاريعها حسب رؤية الممولين لها، والتي يمكن ان لا المجتمع المدني يتم و

تتطابق بالضرورة مع أولويات عمل الوزارة، التي يفترض ان تكون الجسم التنسيقي بين مختلف 

 الفلسطينية والمرحلة المرأة إحتياجاتاف الذي يضع الخطط والبرامج والسياسات بناء على الأطر

حيث تحقق هذه السياسات والبرامج والمشاريع التأثير والتغيير المطلوب للنهوض التي تعيشها ب

  . الفلسطينيةالمرأة أوضاعب

 خلال الاعوام الاخيرة يمكن ملاحظة بوادر تعزيز التعاون بين الوزارة فإنهوعلى الرغم من ذلك 

وبرز . علاقة تكاملية لتكون تجاهومؤسسات المجتمع المدني، حيث بدأت هذه العلاقة تترسم نحو الإ

 مع المجتمع المدني أهمهذا بوضوح في خطة عمل الوزارة، حيث سعت الوزارة الى تطوير وثيقة تف
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لبحث آليات الدعم والمتابعة للفعاليات والمشاريع ذات العلاقة بأولويات الوزارة، وهو ما تم ترجمته 

  .كة التي تم تناولها سابقاعلى أرض الواقع من خلال العديد من الانشطة والبرامج المشتر

  : في الوزاراتالإجتماعيوحدات النوع . 6

المعني بتشكيل  )و.م/08/65/12رقم  (2008عام ية القرار الصادر عن مجلس الوزارء أهمعلى 

 كآليات مساندة لوزارة ومؤسسات السلطة وتحديد مهامها  في وزاراتالإجتماعيوحدات النوع 

 في سياسات وقرارات الوزارات والمؤسسات العامة الإجتماعيلنوع  منظور اإدماجشؤون المرأة في 

من الاشكاليات التي تحول دون قيام هذه العديد  صيغة القرار يلاحظوبالعودة الى  الا انه .والحكومية

    :، ويمكن رصد هذه الاشكاليات على النحو التالي وفقا لمنهاج بكينكما رسم لهاالوحدات بدورها 

صيغة القرار، لم تأت بشكل ملزم لجميع الوزارات والمؤسسات حيث نصت المادة : لى الاوشكالالإ

 في الوزارات التي الإجتماعي ويستبدل لتصبح وحدة النوع المرأةيلغى مسمى وحدة شؤون "الاولى 

، وهذا القرار يأتي متوافقا ومنسجما مع )2008مجلس الوزراء،" (المرأةيوجد فيها وحدة شؤون 

المتعلق باستحداث وحدات للمرأة في وزارات ) 2005(ي صدر عن مجلس الوزراء عام القرار الذ

، حيثما كان المرأة وحدات لشؤون إنشاءحث الوزارات على "السلطة، حيث نصت المادة الاولى على 

، وهذا القرار يبين )2005مجلس الوزراء،"(هناك ضرورة، خاصة بالوزارات الكبرى وذات العلاقة

 وحدات إنشاء لم تتغير، فهي تدعو الى أكثر لدى صناع القرار على مدى ثلاث سنوات و العقليةبأن

 حقيقية في إرادة وإهتمام بشكل خجول، وغير ملزم لا يعبر عن الإجتماعيللمرأة ومن ثم للنوع 

 هذه الوحدة او عدمه مرتبط بمدى ايمان إنشاء وتلبية مصالحها، وبالتالي يبقي المرأة أوضاعتحسين 

  . وتمكينهاالمرأة أوضاعس الهرم في الوزارة او المؤسسة الحكومية بقضية النهوض برأ

، او موقعها على هيكلية الإجتماعيلم يوضح القرار مرجعية وحدات النوع :  الثانيةشكالالإ

  .المؤسسة، وبالتالي تبقى هذه الوحدات عرضة للتهميش من قبل رأس الهرم في المؤسسة والوزارة
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 توفر بأنلم ينص القرار على ضرورة توفير ميزانية كافية للوحدات، ومن المؤكد : الثة الثشكالالإ

  . مهامها والنجاح بهاأداءالموازنة الملائمة والمناسبة عامل حاسم في مدى تمكن هذه الوحدات من 

 في الوزارات، وظهر ذلك من الإجتماعي وفاعلية وحدات النوع أداءت على إنعكسوهذه الاشكاليات 

د من الوزارت في المقابلات التي  في عدالإجتماعيوحدات النوع تترأسن جابات بعض إخلال 

 بالقرار الصادر لتزامالعديد من الوزارات بالإحيث أشرن انه وعلى الرغم من قيام . جريت معهنأ

 الى وحدات المرأة، وتغيير مسمى وحدات الإجتماعيعن مجلس الوزراء بتشكيل وحدات للنوع 

، وقيام الوزارة بالتعاون مع بعض المنظمات النسوية بتنفيذ العديد من التدريبات الإجتماعيالنوع 

 لم يترجم الى لتزام، الا ان هذا الإالإجتماعيلتطوير قدرات العاملين والعاملات في وحدات النوع 

  .ية لهذه الدوائر والوحداتأهم إعطاء حقيقية في إرادة

 في خطط وسياسات الإجتماعي في تضمين قضايا النوع فلا زالت الوحدات تواجه صعوبات

ها معوقات ترتبط بصانعي السياسات في الوزارات وذلك لنقص المعرفة أهموزاراتهم، والتي من 

 منظور النوع بأن اعتقاد هؤلاء الافراد أخرى من ناحية، ومن ناحية الإجتماعيلديهم بمنظور النوع 

  ) .2009ردايدة،(  يهدد مواقعهمالإجتماعي

صناع القرار داخل هذه الوزارات لها، حيث انه لا يتم اشراكها في كما تعاني الوحدات من تهميش 

ها أخذالبا لا يتم  تقارير داخلية والتي غإعداد على هايقتصر عملووضع خطة وسياسات الوزارة، 

تتمكن الوحدة من كما لا تقوم الوزارة بتخصيص موازنة للوحدة لتوفير الدعم الفني ل. عتباربعين الإ

وتعاني هذه الوحدات . القيام بمهامها التي حددت لها عبر عقد الورشات واصدار التقارير والكتيبات

من التهميش ليس فقط من جانب صناع القرار داخل الوزارة بل من آلية تعامل المنظمات النسوية 

دات، او عقد ورشات ومؤسسات المجتمع المدني مع مؤسساتهن، حيث يتم التنسيق لتدريب الوح

العمل، او تنفيذ برامج داخل المؤسسة من خلال رأس الهرم في الوزارة او المؤسسة وليس من خلال 



 

 

155

 أصحابيمان إالوحدة، وهذا ما يؤدي الى اضعاف من دور وموقع الوحدة داخل المؤسسة وإقتناع و

  ).2009،فريتخ:2009، عزةأبو :2009ردايدة،(ية وفاعلية هذه الوحدة أهمالقرار ب

 الجنس، وجمع أساسالتدقيق على مهمة  فمن جانبها ابتعدت عن الإجتماعيما وحدات النوع أ

 الجنس في الوزارات والمؤسسات التي تعمل بها، وذلك لمعارضة أساسمعلومات واحصائيات على 

هذه المهمات تشكل تهديد  صناع القرار في هذه المؤسسات للقيام بهذه المهمات، لان أصحاب

 ية التمييزيةدارتترجم في قراراتهم الإالتي لذكورية تهم اعكس ثقافت و، المؤسسةصالحهم داخللم

  .)2009ردايدة،(

 الحكومة لم تلتزم بما طالبها به منهاج بكين بربط هذه الوحدات بأنيمكن القول وبناء على ما تقدم، 

،  الوزارات والمؤسسات الحكوميةية العليا فيدارالمساندة للآلية الوطنية المركزية بالمستويات الإ

لتكون على مقربة من أماكن صنع القرار، ولديها التأثير في وضع السياسات والخطط الخاصة 

 ممارسة مهامها ودورها على أجل العمل بجد من الإجتماعيحدات النوع  وكان على و.بالمؤسسة

 يعبر بشكل واضح عن مهام اكمل وجه، مستندة بذلك الى القرار الصادر عن مجلس الوزراء والذي

 في خطط وسياسات المؤسسة والمراقبة الإجتماعي في دمج منظور النوع الإجتماعيوحدات النوع 

  . في المؤسسات وما تعانيه من تمييز واجحاف المرأة أوضاععليها، واصدار التقارير الدورية حول 

  لاصةالخ 5.3

ة والنسوية الفلسطينية يظهر الارتباط الكبير  ملامح ظهور وتبلور الحركة النسائيإستعراضفي ضوء 

، حيث انصهرت حتلالالإبين هذه الحركة والحركة الوطنية الفلسطينية التي نشأت ضد الاستعمار و

ويظهر التحول البارز . ستقلال الوطنية وأولويات التحرر ونيل الإجندة الأإطار النسائية في جندةالأ

ظهر محاولات المزج بين القضايا الوطنية ت ت، حيث بدأ1978 النسوية عام الأطرمع مرحلة تبلور 

 1987 الاولى عام نتفاضةة التي تخص المرأة، الى ان جاءت مرحلة الإالإجتماعيالسياسية والقضايا 
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 أوسلو إتفاقيةوظهور مراكز الدراسات النسوية، وصولا لمرحلة نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية بعد 

ظهور العديد من المنظمات  مرحلة جديدة بدأت معالمها تترسم من خلال ، التي أفرزت1994عام 

 نسوية تتناول قضايا التمييز ضد المرأة، وتمثيل النساء في أماكن أجندةت تطرح أخذ، التي النسوية

صنع القرار، والذي يمكن تفسيرة بما ورد بالادبيات النسوية بالانتقال من مرحلة تلبية الحاجات 

  .ستراتيجيةأة الى الحاجات الإالعملية للمر

 ورغم بروز بعض الآراء التي تتناول خصوصية الحالة الفلسطينية في ظل عدم وضوح طبيعة 

المرحلة التي يعيشها الشعب الفلسطيني بين الانتقال من مرحلة الثورة، وبداية ظهور مرحلة السلطة 

، فيما مهمة التحرير لم تنجز "دولةقيام ال"التي اضطلعت بمهام بناء المؤسسات وصولا الى مرحلة 

بعد، الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات حول إمكانية تقييم أوضاع المرأة الفلسطينية في ظل سلطة 

منقوصة السيادة والصلاحيات، ومقارنة التجربة الفلسطينية مع غيرها من تجارب الدول في مضمار 

للتجربة الفلسطينية فان ذلك لا يلغي ان السلطة " ائيةالاستثن"ورغم هذه الأوضاع . الآليات الوطنية

الوطنية الفلسطينية قد شاركت في المؤتمرات الدولية الخاصة بالمرأة وأعلنت عن التزامها بما جاء 

  .بمقرراتها، وأخذت على عاتقها المضي قدما في هذا المسار

 الفترة التحضيرية لانعقاد المؤتمر جاء تشكيل وبناء السلطة الوطنية الفلسطينية متزامنا مع بدءوقد 

سواء على الصعيد الرسمي او على -، حيث تكثفت الجهود )1995مؤتمر بكين (الرابع للمرأة 

 أوضاع التقرير الوطني حول إعداد  للاستعداد للمشاركة في هذا المؤتمر من خلال - هليالصعيد الأ

  . المرأة الفلسطينية في الوطن والشتات

 ،)1995(ة الوطنية الفلسطينية قد استجابت بشكل مبكر لتوصيات مؤتمر بكين ان السلطولوحظ 

 طار، والإ دوائر ووحدات المرأة في مؤسسات السلطة المختلفةنشاءتجسد ذلك عبر المبادرة لإو

،  الفلسطينيحصاءووحدة المرأة والرجل في مركز الإ التنسيقي لدوائر وحدات المرأة في الوزارات،
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ووحدة المرأة والطفل في المجلس التشريعي، الى )  والشباب والمرأةثارة والاعلام والآالثفاق(ولجنة 

 هتمام الإإطار الذي اعتبر تحولا بارزا في 2003 وزارة شؤون المرأة في عام إنشاءان جاء 

 في المؤسسات الإجتماعيالرسمي بقضايا المرأة، لتأتي بعد ذلك مرحلة تشكيل وحدات النوع 

 في خطط الإجتماعي محاولات العمل على دمج منظور النوع إطار في لحكوميةوالوزارات ا

  .وسياسات المؤسسات العامة

توصيات منهاج عمل بكين وكافة الجهود التي بذلت في ل المبكرة للسلطة الوطنية ستجابةورغم الإ

 ، الا انه يلاحظ  المرأة الفلسطينية،أوضاع الآليات الوطنية للنهوض بإنشاء السياسي بلتزام الإإطار

ات من تحقيق  وجود العديد من التحديات والعقبات التي ما زالت تحول دون تمكن هذه الآليإستمرار

، حيث لم تتمكن هذه المؤسسات التي تم استحداثها من ان تضطلع بكامل  المنوطة بهاهدافالأ

ه ما زال يعوزها بأن مسؤولياتها ومهامها على أرض الواقع، فقد اظهرت تجربة عمل هذه المؤسسات

 ربطها هامنوالكثير من المتطلبات وعوامل النجاح التي حرص منهاج عمل بكين على تضمينها 

بالمستويات العليا لمراكز صنع القرار، ومنحها ولايات وصلاحيات تمكنها من التأثير في وضع 

 اللازمة التي تمكنها من السياسات العامة، وتوفير الموارد الكافية من الميزانية والقدرات المهنية

  . تحقيق المهام المنوطة بها
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 المرأة أوضاعات الحكومية في مجال النهوض بالإجراء  :الفصل الرابع

   وخطط التنميةالفلسطينية على مستوى التشريعات والسياسات

  

  

  تمهيد 1.4

شكل عام،  يلعب صناع القرار في جميع المستويات الحكومية دورا هاما في دعم قضايا المرأة ب

 المرأة بشكل خاص، فلا تستطيع الآلية الوطنية العمل أوضاعونجاح الآليات الوطنية للنهوض ب

ات ودعم واضح من قبل الحكومات، وهذا ما نصت عليه مواد منهاج عمل إجراءبمعزل او دون 

لضمان ات تشريعية وسياساتية إجراء إتخاذبكين، حيث طلبت من الحكومات في مستوياتها المختلفة 

وضمان مشاركتها الكاملة  المرأة، وتمكينها أوضاعنجاح وفاعلية عمل الآليات الوطنية للنهوض ب

  .على قدم المساواة في جميع جوانب حياة المجتمع

ي على عوامل حاسمة منها أساس  بشكل المرأة أوضاعنجاح عمل الآليات الوطنية للنهوض بويعتمد 

حكومة، ورفدها بالدعم المادي والموازنة المناسبة التي تمكنها من ارتباطها بالمستويات العليا من ال

 الإجتماعيالقيام بمهامها ومواجهة التحديات، وتوفير طاقم مؤهل ومتخصص في دمج منظور النوع 

ولكن هذه العوامل الحاسمة بحاجة الى عوامل مساندة وداعمة لها . في السياسات والخطط الحكومية

لذلك طالب منهاج عمل بكبين ضمن .  بمهامهاضطلاعبيئة والأرضية المناسبة للإفي عملها تهيأ لها ال

ات جراءالإ، الحكومات بتبني عددا من المرأة آليات وطنية للنهوض بإنشاء التوصية المتعلقة بإطار

 في التشريعات الإجتماعي منظور النوع إدماجات جراءالإلتسهيل عمل الآليات الوطنية، ومن هذه 

ضد  لة ما يتواجد فيها من تمييز زاالقوانين السارية لإهذه ن السارية في الدولة، عبر مراجعة والقواني
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، وسن قوانين خالية من المرأة أوضاع النهوض بأمام، وتذليل العقبات القانونية التي تقف حائلا المرأة

 إدماجمات بمن جانب آخر طالب الحكو.  المواطنة الكاملةأساس  تقوم على المرأةالتمييز ضد 

 في الخطط والسياسات العامة والبرامج والمشاريع، عبر انتهاج سياسات الإجتماعيمنظور النوع 

 بشكل الإجتماعي النوع إحتياجات عتبار بعين الإأخذتالتي وخطط تنموية وتصميم البرامج والمشاريع 

 وحتى الاستفادة من  الخطة وتنفيذهاإعدادمتساوي، مع اشراكهما في مختلف مراحل التخطيط، منذ 

  .عوائدها

 المرأة الفلسطينية أوضاعيتناول المبحث الاول من هذا الفصل دور الحكومة الفلسطينية في النهوض ب

 الفلسطينة التي تناولت الأراضي أهم القوانين السارية في إستعراضعلى مستوى التشريعات ،عبر 

 مع تسليط الضوء على القوانين التمييزية قضايا المرأة وتبنت مبدأ المساواة بين المرأة والرجل

اما المبحث الثاني فخصص لعرض دور الحكومة الفلسطينية . والمجحفة بحقوق المرأة الفلسطينية 

 إستعراض المرأة الفلسطينية على مستوى الخطط والمشاريع التنموية عبر أوضاعفي النهوض ب

 هذه إلتزامالسلطة للتعرف على مدى خطط التنمية الوطنية، والخطط القطاعية لبعض وزارات 

 الى التطرق الى الميزانية التي تعتبر الترجمة إضافة، ستراتيجيةالخطط بتضمين مصالح المرأة الإ

الفعلية لأولويات خطط التنمية، وفي نهاية المبحث سيجري تقييم لهذه الخطط التنموية والقطاعية 

  . والموازنة
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   في التشريعات والقوانينالإجتماعيور النوع دمج منظلات الحكومية جراءالإ 2.4

ية وجود التشريعات والقوانين في المجتمعات، كونها الآلية الرئيسية في تنظيم حياة المجتمع أهمتكمن 

ه من جهة، وتنظم حركته في عملية التغيير والتقدم أفراده ومصالح حتياجاتوأفراده، فهي تستجيب لإ

 الآليات الوطنية التي بفضلها سيتحقق التغيير إحدىلك تعتبر وهي بذ. أخرى من جهة فضلنحو الأ

ة والسياسية الإجتماعية والإقتصادي ومنحها حقوقها الكاملة في المجالات المرأةالمجتمعي عبر تمكين 

 يمكن للقانون ان أخرىولكن من ناحية . هاأوضاعوالمدنية، وإزالة المعوقات التي تحد من النهوض ب

 من خلال حرمانها من مواطنتها الكاملة وتحجيم المرأة إضطهادسلبية تعمل على يكون أداة وآلية 

، وبالتالي الحيلولة دون تمكن الإجتماعيدورها في المجتع وتكريس العلاقات غير المتكافئة للنوع 

  .هاأهدافالآليات الوطنية من تحقيق 

لى التركيز على القانون كأداة ، عمد منهاج عمل  بكين ع التغييرإحداثية القانون في همنظرا لأو

تقوم "من منهاج العمل على ان )  فقرة د204(نصت المادة ف.  وتمكينهاالمرأة أوضاعلتحسين 

 تشريع يقوم على مراعاة المساواة بين أجل الهيئات التشريعية من أعضاءالحكومات بالعمل مع 

  ).1995تقرير المؤتمر العالمي الرابع،" (الجنسين في كافة التشريعات

 الفلسطينية من خلال مشاركتها في الكثير من الميادين الى المرأةوبحكم الخبرة التي تراكمت لدى 

ية القانون كآلية لتحسين أهمجانب الرجل، وخاصة في عملية النضال والتحرر، تشكل لديها وعي ب

ها نحو اعأوض لتغيير المرأة أوضاعفركزت في مطالبها على القانون كآلية للنهوض ب. هاأوضاع

ت المؤسسات النسوية الرسمية أخذوإزالة التمييز الذي تعاني منه، ف ، وتحصيل حقوقها،فضلالأ

 النسوية غير الحكومية والمجتمع المدني، بالمطالبة والعمل على سن وتعديل الأطروالمنظمات و

  . والتمييزضطهادالقوانين بحيث تصبح هذه القوانين خالية من الإ
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الا يغيب عن يجب ان سيرة القانونية والتشريعية للسلطة الوطنية الفلسطينة،  المإستعراضوعند 

 انعكاساته وتأثيره المباشر على سن لذلكالذهن بانها سلطة حديثة النشأة وما زالت منقوصة السيادة، و

 الفلسطينية في الضفة الأراضيففي المراحل الاولى لقيام السلطة على جزء من . وتطبيق القوانين

 فراغ عدم حدوثربية وقطاع غزة، وتسلمها لمهامها بما فيها المهمة التشريعية عملت على الغ

 العمل بالقوانين إستمراراصدار قرارا يقضي بعلى قانوني، فعمد رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 

زة  في الضفة الغربية وقطاع غ5/6/1967والانظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 

هذا القرار الى تنوع واختلاف التشريعات وقد أدى ). 1994الوقائع الفلسطينية،( يتم توحيدهاالى ان 

  .ية ومصريةأردن الفلسطينية، وتوزعت بين تشريعات عثمانية والأراضيوالقوانين السارية في 

 المرأةى حقوق ا مباشرا علأثروكان للتنوع والاختلاف في المرجعية القانونية للتشريعات السارية، 

عقلية "لوجود تركة تشريعية مربكة ومعقدة تعود إلى أحقاب زمنية قديمة تعكس وقضاياها، نظرا 

 المرأةتمييزاً ضد نصوصها في  ، كما حملت  وحقوقهاالمرأةسائدة في ذلك الوقت تجاه " تشريعية

  ).2002عابدين، ( ها بحقوقاومساس

 وتوليه لمهامه 1996 التشريعية الاولى عام نتخاباتالإ إجراءومع تشكل المجلس التشريعي بعد 

وجاء .  التعديلات على البعض الاخرإجراءالتشريعية والرقابية، بدأ المجلس باصدار وسن القوانين، و

التوجه العام في سن وتعديل القوانين في المجلس التشريعي الفلسطيني نحو تحقيق المساواة بين 

ومن قبله وثيقة ) الدستور المؤقت(ي ساس جاء في مواد القانون الأالجنسين وازالة التمييز حسب ما

 الى المرأةلضمان وصول ) الكوتا (يجابي التمييز الإإعتمادبل وفي بعض القوانين تم . ستقلالالإ

. المرأةاماكن صنع القرار نظرا لصعوبة وصولها في ظل مجتمع بطرياركي ينظر بثانوية الى ادوار 

 المرأةدون وجود قوانين سارية تحمل بين نصوصها مواد تمييزية ومجحفة بحق الا ان ذلك لم يحل 

 . الفلسطينية



 

 

162

   والرجل في التشريعات والقوانين الفلسطينية المرأة المساواة بين  1.2.4

 والرجل في التشريعات المرأةات الحكومية لتحقيق المساواة بين جراءالإفي محاولة للتعرف على 

ية أهم، مع المرأة القوانين التي لها صلة بحقوق هم لأاإستعراض الأمرية، يقتضي والقوانين الفلسطين

 المرأة، والتي تعتبرها الكثير من الادبيات والدراسات الخاصة بستقلالما تضمنته وثيقة الإبالاستهلال 

  .المرأةكمرجعية يتم الاستناد اليها عند المطالبة بحقوق 

  1988 لعام ستقلالوثيقة الإ  -

 عن المجلس الوطني الفلسطيني في دورته التاسعة عشر 1988 الصادرة عام ستقلال وثيقة الإتبرتع

 الاسس التي راكمت عليها التشريعات الفلسطينية التي صدرت في مرحلة ما بعد أهمفي الجزائر، من 

  .ين في فلسطالمرأةقيام السلطة، والتي أفردت حيزا هاما وبارزا لمبدأ المساواة بين الرجل و

ان  :  الفلسطينية حيث جاء فيهاالمرأةا دستوريا مهما في إحقاق حقوق أساس وشكلت هذه الوثيقة 

ويتمتعون  فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية،. دولة فلسطين هي للفلسطينيين أينما كانوا 

ية، في ظل نسان الإوكرامتهم بالمساواة الكاملة في الحقوق، وتصان فيها معتقداتهم الدينية والسياسية

 ورعاية الأغلبية الأحزابوحرية تكوين   حرية الرأيأساسيقوم على . برلماني نظام ديموقراطي

 والمساواة وعدم التمييز في الإجتماعيحقوق الأقلية واحترام الأقلية قرارات الأغلبية، وعلى العدل 

 في ظل دستور يؤمن  والرجلالمرأةالدين أو اللون أو بين   العرق أوأساسالحقوق العامة على 

  ). 1998المجلس الوطني الفلسطيني، ( بسيادة القانون والقضاء المستقل

 بحقوقها الكاملة بشكل متساوي مع المرأة الوثيقة دعت بشكل جلي الى ضمان تمتع بأنويلاحظ 

رق او  الناس جميعا سواء دون تمييز في العبأنالرجل، في ظل نظام ديمقراطي برلماني، كما اكدت 

ا إتجاه قد رسمت ستقلال، وبهذا تكون وثيقة الإ)1988المجلس الوطني الفلسطيني،(الدين او الجنس 
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 الدولية المتعلقة الإتفاقيات ونسانا من شرعة حقوق الإإنطلاق المرأة انصاف أساسقانونيا يقوم على 

  ). 82، 2003عثمان، ( بذلك 

 المشرع بأنجلس التشريعي الفلسطيني، يلاحظ وبالنظر للتشريعات والقوانين الصادرة عن الم

  أساسالفلسطيني انتهج من حيث المبدأ سياسة عامة تعتمد على مبدأ المساواة وعدم التمييز على 

 ستقلالالجنس بما يضمن حقوقا متكافئة للمرأة والرجل على حد سواء، منسجما بذلك مع وثيقة الإ

  .يساسالقانون الأأ  هذه القوانين التي عكست هذا المبدأهمومن 

  :يساسالقانون الأ -

 ه رئيس السلطة الوطنيةأصدر و1997عام المجلس التشريعي أعده الذي " يساسالقانون الأ"يعتبر 

وقد حرص المشرع .   بمثابة الدستور الفلسطيني للمرحلة الانتقالية2002في عام  الفلسطينية

 أي والرجل بعيدا عن المرأةأ المساواة بين ي تثبيت مبدساسالفلسطيني على ان يتضمن القانون الأ

من الباب الثاني ) 9( الجنس، وقد ظهر هذا التوجه بشكل واضح في نص المادة أساستمييز على 

 القانون والقضاء سواء لا تمييز أمامالفلسطينيون "حيث جاء فيها " بالحقوق والحريات العامة"المتعلق 

  ).11: 2002ي، ساسالقانون الأ." (..بينهم بسبب العرق او الجنس او اللون

ي في نصوصه على ان التعليم حق لكل مواطن بلا تمييز، وان العمل حق لكل ساسوأكد القانون الأ

، 24المادة، ( الفلسطينية الى توفيره لكل قادر  الوطنيةمواطن وهو واجب وشرف تسعى السلطة

25.(  

 الأحزاب الحق في المشاركة السياسية وي لتكفل للمرأةساسالقانون الأمن ) 26(وجاءت المادة 

للفلسطينيين حق المشاركة " تمييز، حيث نصت أي الى شارةالسياسية وتقلد المناصب العامة دون الإ

  :ا وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتيةأفرادفي الحياة السياسية 

 . اليها وفقا للقانونالإنضمام السياسية والأحزابتشكيل  .1
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  .ابط والانديةات والروالإتحادقابات والجمعيات وتشكيل الن .2

  .الإنتخاباتالتصويت والترشيح في  .1

 .تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص .2

طة وعقد الاجتماعات العامة والمواكب ر الشأفرادعقد الاجتماعات الخاصة دون حضور  .3

 .والتجمعات في حدود القانون

من القانون بحيث نصت ) 7(ي وانما أتت عليه المادة ساسدها القانون الأاما حق الجنسية فلم يحد

  ".الجنسية الفلسطينية تنظم بالقانون"

 كان ، ستقلال الذي جاء متوافقا مع وثيقة الإي الفلسطينيساسوبالنتيجة، يمكن القول بأن القانون الأ

 الإتفاقياتبما جاءت به المواثيق و لتزامالإ والرجل، والمرأة إقرار مبدأ المساواة بين حريصاً على

خلال حيث نص وبشكل صريح من .  الجنسأساسالمساواة وعدم التمييز على الداعية الى الدولية 

تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية، دون إبطاء، على "" بالاتي والتي جاءت)2(بند ) 10(المادة 

  ."نسانالتي تحمي حقوق الإ والدوليـة الإقليمية إلى الإعلانات والمواثيق الإنضمام

 في المرأة في تحديد وضع ساسي الفلسطيني ينبغي أن يشكل حجر الأساسوعليه، فإن القانون الأ

الصادرة عن المجلس التشريعي وينبغي ان لا تتعارض التشريعات والقوانين . التشريعات الفلسطينية

تُهدر نصوص التشريع العادي  التعارض ي، وفي حالساس مع مواد ونصوص القانون الأالفلسطيني

عابدين،  (ي، وفقاً لتسلل القاعدة القانونية من حيث القوةساسالمتعارضة مع نصوص التشريع الأ

2002.(  

 والرجل صدرت العديد المرأة مبدأ المساواة بين إعتمادي من ساسوانسجاما مع ما جاء في القانون الأ

  :نحى يذكر منهامن القوانين عن المجلس التشريعي اتخذت هذا الم
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  :1998 لسنة) 11( رقم  قانون التعليم العالي-

 الذي شكل خطوة هامة نحو 1988صدر قانون التعليم العالي عن المجلس التشريعي الفلسطيني عام 

 في مختلف الميادين، فهو المرأةتطوير وتوسيع قاعدة التعليم العالي، وانعكاسه على توسيع مشاركة 

كما ان قرار إلزامية . دة للالتحاق والتأهيل ومن ثم توسيع مجالات العملها فرصا جديأماميفتح 

 وحد من ،م لكلا الجنسيني في رفع نسبة الالتحاق في التعلهماي سساسالتعليم حتى الصف العاشر الأ

  ). 2003عثمان،;1998قانون التعليم العالي،( في هذه المراحل لملتحقيند ادعزاد من  و،التسرب

 مبدأ أساس الفلسطينية على المرأةمع هذا القانون عامل  ت:2000 لسنة) 7( رقم ملقانون الع -

المساواة ما بينها وبين الرجل في ظروف العمل، حيث خصص الباب السابع من القانون لتنظيم عمل 

في هذا "  والرجلالمرأةحظر التمييز بين "على ) 100(النساء، كما نص بشكل واضح في المادة 

 المرأة الخاصة بوضاعي الانظمة الصادرة عنه، كما راعى القانون في مواده المختلفة الأالقانون وف

 ،)2000، قانون العمل الفلسطيني( خاصة فيما يتعلق باجازة الوضع، وساعة الرضاعة الخاصة

ه بأن والرجل المرأةوهناك من اعتبر ان هذا القانون بما تضمنه من حرص واضح على المساواة بين 

  ).2006عاصي،(تقدما عن باقي القوانين العربية الخاصة بالعمل جاء م

 المرأةصحة أفرد هذا القانون في فصله الثاني مواد تتناول  :2004 لسنة) 20( رقم قانون الصحة -

ها إعتبار والطفل كأولوية ضمن نطاق عمل وزارة الصحة والمرأةوالطفل، حيث وضع رعاية صحة 

ية توفير أهم، وأكد القانون على )4مادة " ( الانمائية للسلطة الوطنيةيجيةستراتجزءا لا يتجزء من الإ"

وتأكيدا على مبدأ المساواة ألزم القانون . صحة الأم والطفللالخدمات الوقائية والتشخيصية والعلاجية 

 مما يمكن ان يؤثر على هما فحص طبي قبل الزواج للتأكد من خلوإجراءالزوجين ب) 5(ضمن المادة 

، بعد ان كانت المفاهيم السائدة والموروثات الثقافية تطلب )2004قانون الصحة، ( وصحة نسلهماحياة

 .ذا الفحصمن الزوجة فقط القيام به
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  في بعض القوانين الفلسطينية) الكوتا( للمرأة يجابيالتمييز الإ 2.2.4

 انها وبشكل عام نصت ، يلاحظ الفلسطينيةالمرأة القوانين التي تتناول حقوق أهم إستعراضمن خلال 

وقد جاء ذلك منسجما مع مواد القانون .  والرجل بذات الحقوق والواجباتالمرأةعلى تمتع كل من 

الا ان بعض هذه القوانين شكلت منعطفا ونقطة تحول هامة بالنسبة للمرأة الفلسطينية، لا . يساسالأ

ذلك من خلال سن بعض القوانين  في مراكز صنع القرار، وتجلى المرأةسيما فيما يتعلق بمشاركة 

  .التي تعطي للمرأة الحق في الوصول الى اماكن صنع القرار ووضع السياسات

 من الوصول الى أماكن صنع القرار والتأثير في السياسات العامة، لا بد ان المرأة ولكي تتمكن 

 النسوية الأطرت وتمتلك القوة والعدد المناسب ليكون لها تأثير قوي وفاعل، لذلك اتجهت المنظما

 العامة وقانون الإنتخابات للمرأة في بعض القوانين، وفي مقدمتها قانون يجابيللمطالبة بالتمييز الإ

 لبعض القوانين يجابيوجاءت المطالبات بتضمين التمييز الإ. انتخابات المجالس والهيئات المحلية

 ولمواجهة النظرة التقليدية السلبية  السياسية،المرأة وتمييز مؤقت لتطوير وتوسيع مشاركة إجراءك

  ). 2007الحباشي،( في مواقع صنع القرار المرأةوالنمطية تجاه مشاركة 

   2005 لسنة) 9 (رقم الإنتخاباتقانون ، و1995لسنة ) 13(رقم  الإنتخابات قانون -

 الأممفة لمنظمات  بمشاركة المرأة في المجالس التشريعية والتنفيذية في التقارير المختلهتمام الإإنعكس

من التمثيل في المجالس التشريعية والتنفيذية كحد ا دنى كما تم % 30المتحدة التي حددت نسبة 

مراجعة )  "د(بند  ) 190(ورد في الفقرة حيث  ،)1999سعيد، ( اليه في منهاج عمل بكينشارةالإ

هيئات المنتخبة والنظر عند التأثير المتغاير للنظم الانتخابية على التمثيل السياسي للمرأة في ال

  ).1995تقرير المؤتمر العالمي الرابع ،"  (هاإصلاحالاقتضاء في تعديل هذه النظم و

الحق في المشاركة الفلسطينية من كونه قانون كفل للمرأة "  العامةالإنتخاباتقانون "ية أهمتنبع و

وبالتالي   وضع السياسات، والمشاركة فيوصول الى اماكن صنع القرارال والترشح، والإنتخاباتب
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 ها، وإزالة التمييز ضدالمرأةلتستجيب لمصالح للدولة زيادة قدرتها على التأثير في السياسات العامة 

  .  الى جانب الرجل في عملية التنمية بجميع مراحلها ومستوياتهاهافي القوانين والتشريعات، ودمج

 سواء لصالح المرأة او  نوع من التمييزيأ في مواده الفلسطيني الإنتخاباتولم يتضمن قانون  

، بل عكس هذا القانون مساواة بين الفلسطينيين كافة نساء ورجالاً في حق الترشح والإنتخاب، ضدها

 الشروط وفيها فيه توفرت فلسطينية ممن أو فلسطيني كل"ً  بأنه )1(فعرف الناخب  في المادة 

 الناخبين جدول في أسمها أو اسمه وأدرج نتخابالا حق لممارسة القانون هذا في عليها المنصوص

 شروط فيهما توفرت فلسطينية أو فلسطيني كل"، كما عرف المرشح في ذات المادة بأنه "النهائي

 إدراج وتم القانون، هذا في عليه منصوص هو ما وفق المجلس لعضوية أو الرئيس لمركز الترشيح

قانون " (المجلس عضوية أو الرئيس بمركز الخاصة المرشحين قوائم في وأسمها أسمه

  ).1995،الإنتخابات

، 1996 التشريعية الاولى عام الإنتخابات الفلسطينية في المرأةا من هذا الحق، شاركت إنطلاقو

، كما ترشحت اول امرأة لمنصب ) رجلا646بالمقارنة مع ( امرأة لعضوية المجلس 27فترشحت 

 نساء بالمجلس التشريعي، فيما لم 5ي، وقد فازت منهن الرئاسة ولاول مرة في تاريخ العالم العرب

من المقاعد لم تكن %) 5(الا ان هذه النسبة ). 1999سعيد، (يحالف الحظ المرشحة الوحيدة للرئاسة 

 التحرر أجلمرضية للمرأة الفلسطينية مقارنة بعطائها ومشاركتها الفعلية في النضال الوطني من 

  ).1998خضر،  (الإحتلالوالتخلص من 

تها القانونية وحقوق أهلي او المس بالمرأة تمييز ضد أيوبالرغم من ان هذا القانون لا يشير الى 

، الذي يمكنها من المرأة لصالح إيجابي تمييز يالمواطنة، ولكنه بالمقابل لم يضمن الحد الأدنى لأ

بر غير حساس لقضايا أعت) 13( رقم الإنتخاباتالمشاركة والتمثيل في مرحلة معينة، كما ان قانون 

، وعائقا حقيقيا لمشاركة فاعلة للمرأة في الحياة الانتخابية، من خلال تبنيه لنظام الإجتماعيالنوع 
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ة كالعشائريةً، التي تقلل من فرصة النساء للترشح والنجاح، الإجتماعييعزز من السلبيات الذي الدوائر 

 القانون إعتمادكما ان .  في المجتمع الفلسطينينظرا للصورة النمطية في الموروث الثفافي المتغلغلة

لتقسيم الوطن الى ستة عشر دائرة انتخابية، وفي بعض المحافظات كان نصيبها مقعد او مقعدين 

 بأنخفض من امكانية ترشح النساء او حتى مجرد التفكير الجدي بالترشح للانتخابات، اعتقادا منهن 

  ).2009الشافعي وعواد،( للفوز فرص الرجال ستكون أعلى بكثير من فرصهن

، وسعيا 1996 انتخابات أعقابونتيجة للتمثيل الضئيل للمرأة الفلسطينية في المجلس التشريعي في 

لتحسين وضع النساء في المشاركة السياسية، بادرت الحركة النسوية والمنظمات النسوية الفلسطينية 

التي تطالب " الكوتا"لهدف، فنظمت حملة  تحقيق هذا اأجل عدة انشطة وحملات للضغط من طلاقلإ

للنساء في المجلس التشريعي الفلسطيني، وقد ) مقاعد( بحيث يضمن حصة الإنتخاباتبتعديل قانون 

 النسوية، التي خاضت الأطرشارك في هذه الحملة العديد من منظمات المجتمع المدني والمنظمات و

 أعضاءالبات بعدة مراحل بين رفض وقبول من نضالا عسيرا لتحقيق ما طالبت به، ومرت هذه المط

ت وقتا طويلا وجهودا كبيرة، الى ان تكللت هذه الجهود بالنجاح من خلال أخذالمجلس التشريعي، و

، فقد أقر المجلس )الكوتا (المرأة لصالح يجابي إقرار التمييز الإإتجاهالقانون بعلى  تعديل إجراء

 فيه المشرع الفلسطيني النظام إعتمد، الذي )9( رقم نتخاباتالإ معدل لقانون 2005التشريعي في عام 

 حسب الإنتخابات في تمثيل نسبي، وقد ضمن بذلك للمرأة مشاركتها% 50قوائم و % 50المختلط، 

، بحيث تكون امرأة ضمن الاسماء الثلاثة الاولى من القائمة، وتليها امرأة ثانية من بين نظام القوائم

  ).2006عاصي، (ا كل خمسة اسماء في القائمة ية، وبعدهالاسماء الاربعة التال

وقد أعتبر هذا التطور نقطة تحول هامة في نظرة التشريعات الفلسطينية نحو مزيد من الحرص على 

  .أوسع للمرأة الفلسطينيةسياسية ضمان مشاركة 
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   وتعديلاته1996لسنة ) 5(رقم  قانون انتخابات المجالس والهيئات المحلية -

 مستمداً من مشاركتها في ةلس التشريعياية انتخاب وتمثيل النساء في المجهم لأإعتباران ثمة إذا ك

ية تتضاعف بالنسبة للمجالس المحلية التي ستتيح همتشكيل السياسات العامة والتشريعات، فإن هذه الأ

 قصوى يةأهملذلك تبرز . الفرصة لتطبيق تلك السياسات والتشريعات وتحويلها إلى واقع ملموس

لوجود النساء في مثل هذه المجالس، حيث تتمكن من الاقتراب فعلياً من الجماهير وخلق حالة 

تواصل يومي وطبيعي معهم، مما سيكون له أكبر الأثر في تقبل المجتمع المحلي لوجود النساء في 

 تشكيل الحياة العامة وخلق حوار مجتمعي قائم على مبدأ المشاركة من كلا الطرفين، ويساعد في

 لما يمثله ذلك من إضافة). 2006نزال،(  الكفاءة والقدراتأساسنسيج مجتمعي يدمج النساء على 

 في تغيير الموروث هما ودورها المجتمعي وبما يسالمرأةية في تطوير النظرة المجتمعية تجاه أهم

  .المرأةالثقافي حول ادوار 

 1996صدر عن المجلس التشريعي في عام  في مجالس الهيئات المحلية، الإنتخاباتوبهدف تنظيم 

 بعد أي، وبشكل عام لم تتضمن مواد وبنود هذا القانون "انتخاب مجالس الهيئات المحلية"قانون 

كمؤشر عام حول هذا المنحى، والتي حددت ) 9(، ويتضح ذلك من خلال المادة المرأةتمييزي تجاه 

 فوضعت 24، اما المادة " لغ الثامنة عشران يكون فلسطينيا ب"شروط من يمارس حق الانتخاب بـ 

قانون انتخابات المجالس والهيئات المحلية، (الشروط للمرشح والتي لم يكن هناك تمييز في موادها 

1996 .(  

ة انتخابات محلية بسبب سياسة التعيين التي سادت في أي هذا القانون أساسالا انه لم تجر على 

، 2004 للهيئات المحلية في عام إنتخابات إجراءيد الحديث عن ومع تزا. المجالس والهيئات المحلية

النسوية ومنظمات المجتمع تنشط للمطالبة  الأطرنظمات وواقتراب موعد اجرائها، حتى بدأت الم

لضمان مقاعد للمرأة " الكوتا" وتبني نظام المرأة لصالح يجابيبتعديل القانون، بما يضمن التدخل الإ
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قر البة داخل أروقة المجلس التشريعي وأوقد نوقشت هذه المط). 2006 زال،ن(في المجالس المحلية 

حيثما  " الذي نص )28( التعديل في المادة 1/12/2004المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 

 في أي من مجالس الهيئات المحلية عن مقعدين، لمن المرأةرشحت امرأة يجب أن لا يقل تمثيل 

، 5 الهيئات المحلية المعدل رقم إنتخاباتقانون  ("الأصوات من بين المرشحاتيحصلن على أعلى 

2004 .(  

 أخذ، ودون ان يالمرأةوبهذا يكون القانون قد ضمن للمرأة مقعدين في جميع الهيئات التي تترشح فيها 

  ).2006عاصي، ;2006نزال،(حجم الهيئة المستهدفة  عتباربالإ

 من المرحلة الاولى والثانية فُتح نتهاء المحلية على مراحل، وبعد الإ المجالسإنتخابات إجراءوقد تم 

النسائية لتصبح في نص المادة " الكوتا"القانون مجددا للتعديل، وأقر النظام الانتخابي النسبي، وعدلت 

 المرأة، بحيث جاءت المادة  لتنص على ان لا يقل تمثيل "المرأةتمثيل " من القانون تحت عنوان )17(

  تكون امرأةبأن، والتي لا يزيد عدد مقاعدها عن ثلاثة عشر مقعداًن مقعدين في الهيئة المحلية ع

، امرأة واحدة من بين الخمسة أسماء التي تلي ذلك، وواحدة من بين الخمسة أسماء الأولى في القائمة

رقم   المعدل الهيئات المحليةإنتخابات قانون( عضوا 13وثالثة في كل مجلس يتجاوز عدد اعضائه 

12 ،2005 .(  

   الفلسطينيةالأراضي في التشريعات والقوانين السارية في المرأةالتمييز ضد  3.2.4

 مبدأ المساواة في القوانين والتشريعات إعتمادبالرغم من التوجهات العامة لدى المشرع الفلسطيني ب

فلسطيني الذي يشكل الدستور ي الساسالصادرة عن المجلس التشريعي والذي ظهر جليا في القانون الأ

. يساس بحيث لا تتعارض موادها مع ما مواد القانون الأخرىالمؤقت والمرجعية لجميع القوانين الأ

 العامة الإنتخاباتفي قانوني " الكوتا" مبدأ إعتمادوبالرغم من ادخال تعديلات على بعض القوانين و

الا انه لا زالت . اعد البرلمان والمجالس المحلية في مقالمرأة الهيئات المحلية لزيادة حصة إنتخاباتو
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، فبعضها يحمل تمييز المرأة ضد  الفلسطينيةالأراضي السارية في هناك العديد من القوانين التمييزية

  . المرأة، وبعضها يحمل اجحاف بحقوق المرأةواضح تجاه 

 الفلسطينية، بسبب التنوع أةالمرهذه القوانين التمييزية ضد تطبيق  إستمرارويمكن اعادة السبب في 

ت سارية في فلسطين منذ قيام السلطة، فبعضها قوانين أصبحوالاختلاف في المرجعية القانونية التي 

 الفلسطينية المرأةكان لها أثرا مباشرا ومساسا بحقوق والتي  مصرية وعثمانية، أخرىية، وأردن

 المرأةئح التنفيذية على تمييز ضد حيث احتوت بعض نصوص هذه القوانين وبعض اللوا. وقضاياها

 النسوية ومنظمات المجتمع المدني ذات الأطر الذي تطلب من المنظمات والأمروالاجحاف بحقها، 

لتتمتع   المرأة،العلاقة، بالتدخل وتنظيم الحملات للمطالبة بتعديل هذه القوانين وإزالة التمييز ضد

  .كأي فرد في المجتمعكاملة بحقوق المواطنة 

والتي لوحظ  الفلسطينية الأراضيفي  القوانين واللوائح التنفيذية السارية هم لأاإستعراض يما يليوف

  .المرأةفيها تمييز ضد 

 واصدار جواز السفر، 1954لسنة ) 6(ي رقم ردنالأ قانون الجنسية -

وضح الحقوق من كونها تنظم العلاقة القانونية بين الفرد ودولته، فهي ت ية التمتع بالجنسيةأهمتنبع 

العامة التي يتمتع بها الفرد في دولته، ومنها الحقوق السياسية كحق الانتخاب والترشيح لعضوية 

المجالس النيابية والمحلية، وحق تولي الوظائف العامة، وهي كذلك تحدد الواجبات المترتبة على 

  ).2000قفيشة،(الفرد تجاه الدولة 

الداخلية الفلسطينية مشروع قانون الجنسية الفلسطينية عام وبعد قيام السلطة الوطنية أعدت وزارة 

-1925(ه من مراسيم الجنسية الفلسطينية الموحدة أحكام، وقد استوحى هذا المشروع مجمل 1995

 في الضفة ة وتعديلاته الساري1954ي لسنة ردنالسارية في قطاع غزة، وقانون الجنسية الأ) 1941

ية وجوده لم يمر بالمراحل التشريعية رغم انه مقترح منذ أهمالرغم من الا ان هذا القانون ب. الغربية 
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 الفلسطينية  الوطنية ذلك سياسية بالدرجة الاولى، تعود الى عدم قدرة السلطةأسباب، و1995العام 

 الواقع، كما يصعب على المشرع الفلسطيني في ظل المرحلة أرضتطبيق هذا القانون على على 

 الإحتلال الفلسطينية تحت الأراضيجنسية الفلسطينية بسبب وقوع معظم الراهنة سن قانون لل

في  المبرمة قيودا على الصلاحيات التشريعية للسلطة الفلسطينية الإتفاقياتي، وبسبب وضع سرائيلالإ

  ). 86: 2000قفيشة،(هذا المجال 

، وبما  الفلسطينية  هو الساري في اراضي السلطة الوطنية1954ي لعام ردنوبذلك بقي القانون الأ

 الجنسية إعطاء في الحصول على الجنسية والمرأة خرق واضح وصريح لحق منيحتويه هذا القانون 

 بجنسيتها بشكل تلقائي إذا تزوجت من غير فلسطيني وحصلت حتفاظفلا يحق للمرأة الإ. هاطفاللأ

 من زواجها، كما اعتبرت على جنسية زوجها إلا بعد أن تتقدم بطلب كتابي لوزير الداخلية خلال سنة

مواد القانون انه من ولد لأب فلسطيني هو فلسطيني فحسب، ولا يعتبر من ولد لأم فلسطينية فلسطينياً 

  ).2001سريدة عبد حسين،(إلا إذا كان الأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له 

ها الا بعد حملات لطفا على حقها في اصدار جواز سفر منفرد لها ولأالمرأةمن جهة ثانية لم تحصل 

 حق اصدار جواز سفرها بدون اذن من زوجها او المرأةمن التعبئة والتأثير التي نجحت في منح 

شروط حصول الزوجة على جواز سفر يتعلق بأبيها، حيث صدر قرار من وزارة الداخلية 

ية في  وموقعة من مدير دائرة الجوازات والجنس2/3/1996فلسطيني،  ففي رسالة مؤرخة بتاريخ 

شروط  "يتعلق بـعن قرار وزارة الداخلية حول التغيير الذي  المرأةالسلطة علم طاقم شؤون 

لا يلزم : "حيث نصت الرسالة في بندها الأول على أن". حصول الزوجة على جواز سفر فلسطيني

لا يلزم ":  وفي البند الثاني".استيفاء موافقة الزوج للزوجة للتقديم للحصول على جواز سفر فلسطيني

 سنة للحصول على جواز السفر الفلسطيني مهما كان 18 للابنة البالغة فوق الأمرموافقة ولي 

  ).79: 2003عبد حسين، (" الإجتماعيوضعها 
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. ال مع تغيير السياساتهملكن هذا القرار لم يترجم الى قانون وبالتالي ظل عرضة للتغيير او الأ

 الفلسطينية، المرأة كان انجازا هاما يضاف لحقوق هبأن  هذا القرار،إستصدارخالدة جرار صف وت

ه كان يتوجب بأنواضافت . خاصة وانه ليس هناك قانون للجنسية او قانون ينظم اصدار الجوازات

 تقنين هذا القرار حتى لا يكون عرضة إتجاه النسوية في تلك الفترة الضغط بالأطرعلى المنظمات و

ه تم تجميد هذا القرار في الاونة الاخيرة، فلا بأن ذكرت جرار وحسب ما. لمزاجية وزير الداخلية

 الرجل الأمر ابنائها الا بوجود ولي حد جواز سفر لها او لأإستصدار الفلسطينية المرأةتستطيع 

  ). 2010جرار،(

  : 2003 ومشروع قانون العقوبات الفلسطيني 1960لسنة ) 16(رقم ي ردنقانون العقوبات الأ -

 المساواة والتنمية والسلم، ولذلك حث منهاج عمل أهداف تحقيق أمام عقبة المرأةضد يعتبر العنف 

بكين على تضمين القوانين المحلية عقوبات جزائية او مدنية او عقوبات ترتبط بالعمل او عقوبات 

، هأشكالاتي يتعرضن للعنف بو منع الاذى الذي يلحق بالنساء اللأجلية، وتشديد هذه العقوبات من إدار

وفي جميع الامكنة سواء في المنزل او العمل او المجتمع المحلي، ولن يتحقق هذا الا بتمكين النساء 

  .اللواتي يتعرضن للعنف من الوصول الى آليات العدالة وتوعيتهن بحقوقهن

 هو القانون الساري والمطبق في اراضي الضفة 1960ي لسنة ردنولا زال قانون العقوبات الأ

وقد برز هذا . المرأةحمل هذا القانون في مواده تمييزا واضحا وصارخا تجاه حقوق وقد . الغربية

من العقوبة " جرائم الشرف"التي تعفي مرتكبي ما يسمى بـ ) 96(التمييز بشكل جلي في المادة 

 العذر المحل يعفي بأن"من القانون ) 96(حيث تنص المادة " العذر المحل" ما يعرف بـ إستخدامب

يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم "ه بأن) 98(وتنص المادة " .  كل عقابالمجرم من

" عليها بصورة غضب شديد ناتج عن فعل غير محق وعلى جانب من الخطوره اتاه المجني عليه

  .)1960ي،ردن، قانون العقوبات الأ2001سنيورة،(
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 "العذر في القتل" تحت عنوان) 340(مادة الفي  في هذا القانون المرأةكما ظهر تمييز واضح تجاه 

في (المتعلقة بعقوبة الزنا، حيث منح المشرع الزوج الذي يفاجىء زوجته في حال تلبسها بالزنا 

 بأنالاستفادة من عذر مخفف للعقوبة اذا ما أقدم على قتلها، فيما اذا حصل العكس ) مسكن الزوجية

 مكان آخر فلا تستفيد من أيي مسكن الزوجية او في فاجأت الزوجة زوجها في حالة تلبس بالزنا  ف

قانون العقوبات (العذر المخفف ان قتلته، وتعاقب بالعقوبة الجنائية الكاملة للقتل المقصود 

  ). 2002عابدين،;1960ي،ردنالأ

رت  والتي تناولتها مواد هذا القانون، فلم يتم معالجتها وانما استمالأسرةاما الاعتداءات الجنسية داخل 

ية التي ساس هي القاعدة الأالأبوية التقليدية المستمدة قوتها من الموروث الثقافي الإجتماعيالعقلية 

الاعتداءات والتي تحدث بين الاصول والفروع، وترتكز هذه هذه ينطلق منها المجتمع للتعامل مع 

بر التستر على حيثياتها وحل المشكلة عشائريا في حالة انكشافها ع" السترة"و " الطبطبة"العقلية على 

 ; 2001سنيورة، .(وتجنبا للفضيحة ويكون ذلك على حساب الضحية " الأسرةشرف "خوفا على 

  ) 2009الاعرج،

المقر بالقراءة الاولى من " مشروع قانون العقوبات الفلسطيني"وفي هذا المجال، لا بد من تناول 

لسطيني في هذا القانون خلق تمييزا  المشرع الفبأنحيث يلاحظ . 2003المجلس التشريعي عام 

العذر المخفف المشرع منح  الجنس من خلال موقفه المرتبك، فقد أساس على المرأةواضحا ضد 

قانون الن موقفه في المسودات اللاحقة على مشروع م، وما لبث أن عدل الأمرللزوج وحده في بداية 

اد واشترط أن تفاجئ الزوجة زوجها ولكنه ع. فساوى بين الزوج والزوجة في منح العذر المخفف

ن  ا بمعنى،لمنحها العذر المخفف في القتل إذا ما أقدمت عليه" في مسكن الزوجية " بجرم الزنا 

أما . المفاجأة إذا ما حصلت في مكان، غير مسكن الزوجية، فلا تستفيد الزوجة من العذر المخفف
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 سواء في ،ى قتل زوجته في حالة التلبس بالزنا يستفيد من العذر المخفف إذا ما أقدم علفإنهالزوج 

  ).2002عابدين، (مسكن الزوجية أم في أي مكان آخر

 من خلال وضع عقوبات لمرتكبي المرأةكما عالج هذا القانون في نصوصه موضوع العنف ضد 

فعالج مشروع القانون جرائم الاغتصاب ، حيث تبنى المشرع . ه المختلفةأشكال  بالمرأةالعنف ضد 

الفلسطيني المفهوم التقليدي لاصطلاح الاغتصاب بحيث تبقى هذه الجريمة معلقة على ثبوت المواقعة 

 هذه الجريمة جرائم مواقعة الانثى في الدبر، إطارالجنسية الطبيعية للانثى، وبالتالي يخرج عن 

ن المشرع وهنا يلاحظ ا.  هتك العرض وبالتالي تكون العقوبة اخفإطاروتندرج هذه الجريمة ضمن 

 نتيجة للواط قياسا بالاغتصاب الا انه لم يراعي الضرر المرأةقد قلل من حدة الضرر الواقع على 

  ).2002عابدين،( بشكل متساوي في كلا الحالتين المرأةالنفسي الذي سيقع على 

ه، بحيث تندرج أحكام او ضرب الزوجات، ضمن الأسرةكما عالج القانون موضوع الضرب داخل 

لضرب ضمن نطاق الجنح، في الحالات التي تقترن بها هذه الجريمة الجرح الجسيم او جريمة ا

الريس، ( الخفيف، اما في حالة عدم الحاق الجرح فلا يتم المعاقبة عليهايذاءالبسيط او حال الإ

2005.(  

 لموضوع شارةو الإأ، فقد تجنب المشرع الفلسطيني التطرق الأسرة اما جريمة الضرب داخل 

 تقنين له علاقة أي مشروع القانون من أحكام، لهذا خلت الأسرة الذي قد يرتكب داخل نطاق الضرب

 بشكل خاص، اذ ان المشرع زواجي بشكل عام او جرائم الضرب الواقعة بين الأالأسربجرائم العنف 

 يذاءالفلسطيني تحاشى بشكل صريح او بشكل ضمني التطرق لموضوع جرائم العنف الجسدي او الإ

  ).2005الريس،  (الأسرةي تقع داخل نطاق الت

ضا تجنب المشرع الفلسطيني المباشر والصريح أيوفيما يتعلق بجريمة التحرش الجنسي، فيلاحظ 

 جريمة التحرش الجنسي كواحدة من مكونات جرائم العنف الجنسي على الرغم من أمامالتوقف 
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 في اماكن الأسرة او خارج نطاق سرةالأانتشار هذه الظاهرة في المجتمع الفلسطيني سواء داخل 

  ).2005الريس، ( مكان اخرأيالعمل او الوظيفة العمومية او 

، ومشروع 1960ي ردن النصوص القانونية الواردة في قانون العقوبات الأبأنوبذلك يمكن القول 

 عدم منح قانون العقوبات الفلسطيني المقر بالقراءة الاولى، تعزز من التمييز بين الجنسين من خلال

ة التي الإجتماعيذات العقوبة لكلا الجنسين في حال ارتكاب ذات الجرم، كما انها تعمق المفاهيم 

تعطي الحق للرجل بالاقدام على قتل النساء او ايذائهن، دون ان يكون هناك عقوبة رادعة لمرتكبي 

  .، او تشكل حماية وآمان للمرأةالمرأةالعنف ضد 

  1976لسنة ) 61(رقم ي ردنالأ  الشخصيةحوال قانون الأ-

 الشخصية حوال بتطبيق قانون الأستمرار الشخصية، وهذا يعني الإحواللم يصدر قانون فلسطيني للأ

  . المصري في قطاع غزةالأسرة في الضفة الغربية وقانون 1976ي لعام ردنالأ

اصة من قبل  حساسية في التعامل معها خكثر الشخصية من القوانين الأحوالويعتبر قانون الأ

الحكومة، نظرا لان مواد هذه القانون مستمدة من الشريعة الاسلامية التي هي المصدر الاول للتشريع 

الفلسطيني، وكذلك للمعارضة من قبل المحافظين والتقليديين التي ستواجهها الحكومة اذا ما اقدمت 

 التشريعية الفلسطينية المساس على تعديل مواد هذا القانون، لذلك بشكل عام تجنبت الحكومة والسلطة

 أي الشخصية كما انها لم تجر حواللذلك لم تقم بسن قانون فلسطيني خاص بالأ. هذا القانوناحكام ب

على عمر المسيرة التشريعية اثني عشر عاما تعديلات على مواد هذا القانون بالرغم من مرور 

  .)2009طه، (الفلسطينية

 الشخصية من قبل منظمات حوالوع قانون فلسطيني جديد للأ طرحت مسودة مشر1998الا انه عام 

التيار " خاصة من قبل  هذا المشروع حولا كبيرثار جدلاوقد المجتمع المدني والبرلمان الصوري، 

  .)2010عبد حسين،(، لذا طوي المشروع ولم يستكمل النقاش فيه مجلس التشريعي في ال"المحافظ
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  : ، وقد تجلت هذه المواد بـ المرأة تجاه ا واضحا واجحافاي تمييزردنوتظهر مواد القانون الأ

وفقا للقوانين المعمول بها في المحاكم الشرعية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، :  الطلاق-

حيث تشير القوانين المعمول بها الى امكانية . يعتبر الطلاق حقا مطلقا للرجل يستخدمه كيفما يشاء

 الأمرحيث يصل ) الزوجة(لرجل بشكل مطلق ودون استشارة الطرف الاخر ايقاع الطلاق من قبل ا

 في طلب الطلاق الا في حالات خاصة المرأةفي حين يتم تقييد حق . حتى الى اجازة التطليق الغيابي

  ).2001عويضة، ....  (و المرض جدا، اما لغياب الزوج ا

نسين بقدر ما هو متعلق بانتهاك لحقوق والحديث هنا لا يجري حول التمييز بين الج:  سن الزواج-

ي ردنالذكر والانثى، نظرا لسماح القانون باتمام الزواج لهما في سن صغيرة، فقد تضمن القانون الأ

حظر الزواج الا اذا كان الخاطب قد اتم السادسة عشرة من عمره والمخطوبة اتمت الخامسة عشرة 

 المصري الذي يتضمن عدة مواد بخصوص سن ةالأسراما في قطاع غزة فيسري قانون . من عمرها

 والزواج في هذه ).2009طه، ( عام 17 عام وللفتاة 18الزواج حيث تنص ان سن الزواج للذكر 

 المتحدة التي التزمت السلطة الأمم حقوق الطفل الصادرة عن إتفاقيةتعارض مع يالسن الصغيرة 

الاعلانات والمواثيق الدولية  بلتزاموالإ مامالإنضي بساسفي مواد القانون الأ الفلسطينيةالوطنية 

  .نسانالخاصة بحقوق الإ

ي الساري في الضفة الغربية، وقانون ردن الشخصية الأحوالقانون الأيسمح :  تعدد الزوجات-

 فللزوج الحق في الجمع ما بين اربع زوجات في ،بتعدد الزوجات غزةفي  المصري الساري الأسرة

  ). 2009،طه(ة مبررات لذلك أي شروط لتعدد الزواج او أياك أن واحد، دون ان يكون هن

ها من التمتع بالعديد من ان الفلسطينية، ويحرمالمرأةجحاف بحق إمعاناة وومن ثم سبب هذان القانونان 

وبالرغم من النظر الى هذا القانون بقدسية من قبل المشرعين .  متساوي مع الرجلأساسحقوقها على 

نه في نهاية المطاف هو قانون وضعي قابل للتعديل والتغيير، وخير مثال على ورجال الدين، الا ا
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ي والمصري بادخال بعض التعديلات على مواد هذا القانون ردنذلك ما اقدم عليه المشرعين الأ

 الفلسطينية ساريين في كل من الأراضيحيث لم يعد هذين  القانونين المطبقين في . المرأةلصالح 

 سنة لكلا 18الى اذ تم رفع سن الزواج . ل تم ادخال بعض التعديلات عليهما ومصر، بردنالأ

كما اعطي للزوجة الحق في ان تطلب من القاضي التفرقة بينها وبين زوجها وهو ما . الجنسين

الذي يتيح للمرأة الطلب بحل زواجها مقابل ابراء الزوج من جميع الحقوق " الخلع"يعرف بـ 

وفيما يتعلق بتعدد الزوجات فلم يتم منعه بل تم تقييده عبر . يها المهر والنفقةالزوجية الشرعية بما ف

اعلام الزوجة الثانية والاولى في حالة رغبة : وضع عدد من الشروط على الرجل والتي تمثلت بـ

واشترط القانون ضرورة التحقق من الكفاءة المالية للزوج الراغب . أخرىالزوج بالزواج مرة 

  .  رىأخبالزواج ب

  في اللوائح التنفيذية لبعض القوانينضد المرأة  التمييز  4.2.4

 في المرأةعدم وجود تمييز ضد وحظ ، لالمرأةمن خلال مراجعة بعض القوانين التي تتناول حقوق 

ولكن لوحظ بوقوع التمييز ضد .  والرجلالمرأةنصوصها وموادها، بل تعاملت بشكل متساوي بين 

التي  القوانينلتنفيذ هذه القوانين، من خلال اللوائح التنفيذية التي يتم وضعها  عند التطبيق لالمرأة

 في المستويات فراداو من خلال قرارات يتخذها بعض الأالقانون، مواد جاءت بشكل غير منسجم مع 

  : هذه القوانينأهمومن العليا تتعارض مع مواد القانون، 

  1998لسنة ) 4(رقم  قانون الخدمة المدنية -

ي من حيث مبدأ المساواة بين ساستوافقت فلسفة قانون الخدمة مع ما جاءت به نصوص القانون الأ

المواطنين في مجال تقلد الوظائف العامة، فقد نصت مواد هذا القانون بشكل واضح على التساوي في 

ة والخبرة  معايير المؤهل العلمي والكفاءإعتماد تمييز، وأيالحقوق والواجبات بين الموظفين دون 
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 المرأة للتوظيف، بمعنى تبني مبدأ تكافؤ الفرص في التعيين والترقية والراتب بين الرجل وأساسك

  ).1998قانون الخدمة المدنية، (

 في المرأةولكن من الناحية العملية، واستنادا الى الابحاث والدراسات التي استهدفت دراسة وضع 

 التمييز بين أشكال أبرزبيق قانون الخدمة المدنية، وتظهر الوظيفة العمومية، يتبين وجود خلل في تط

 والرجل في الوظيفة العمومية في مؤسسات الحكومة فيما يتعلق بالترقيات والدرجات والتدريب المرأة

  ).2007البرغوثي،(

 في المرأة التمييز الذي تعاني منه أسباب الدراسات التي تناولت مواد هذا القانون إحدىوقد أعادت 

، والذي ادى الى ارتكاب خروقات كثيرة دارةالإلوظيفة العمومية الى سوء التطبيق القانوني وفساد ا

الجوانب المختلفة  إدارةمن قبل مسؤولي الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات الحكومية في 

 اذ .)2007،يوسف(ها الواسطة والمحسوبية في مستويات عدة أبرزللوظيفة العامة، والتي كان من 

ممارسات ترمي الى ترقية الذكور ومنحهم امتيازات تحت مظلة وجود اشارت الدراسة الى 

الاستثناءات، بينما اقتصر على تعيين النساء على الدرجات الوسطى والدنيا من السلم الوظيفي، 

ية العليا، حيث بلغت نسبة دار في المناصب الإالمرأةتشير الاحصائيات الى تدني نسبة مشاركة و

من كافة % 13 تمثل ما نسبته المرأةبالرغم من ان % 3ية العليا دار في المناصب الإالمرأةمشاركة 

  ).2007،يوسف(ية دارالعاملين في الوظائف الإ

 على التأثير في المرأةحد من قدرة ية العليا يدار تدني نسبة النساء في تولي المناصب الإبأنلا شك و

  .ي على المستوى الرسميداربعادها من مراكز صنع القرار الإالسياسات العامة، ويعمل على است

 المرأةه لا يوجد تمييز بين بأن اجريت حول التمييز في الوظيفة العمومية أخرىوتشير نتائج دراسة 

والرجل من الزاوية القانونية، اما من الزاوية الفعلية لتطبيق القانون، فيشير الى وجود التمييز، وذلك 

لخاطىء لقانون الخدمة المدنية، وقد اوردت الدراسة مثال على هذا التمييز المتعلق بسب التطبيق ا



 

 

180

ة عن الابناء، حيث يستطيع الرجل الموظف ان يحصل على علاوة لابنائه الإجتماعيبصرف العلاوة 

 الموظفة الحصول على هذه المرأةحتى لو كانت امرأته تعمل في القطاع الخاص، ولا تستطيع 

من قانون ) 53( لو كان زوجها عاطل عن العمل، بالرغم من وضوح نص المادة العلاوة حتى

 في أحقية الحصول على المرأةعدم وجود تمييز بين الرجل وعلى صراحة  الخدمة المدنية الذي نص

هذه العلاوة الا في حال كان الزوجين موظفين، فعندها تمنح العلاوة للزوج دون الزوجة 

  ).2007البرغوثي،(

 بأن، وجدت الدراسة )ماس(سطيني ة الفلالإقتصاديراسة اجراها معهد ابحاث السياسات وفي د

ات التوظيف المتبعة في بعض المؤسسات لا تلتزم بنص القانون، بل تعتمد في ملء شواغرها إجراء

ات غير موضوعية في التعيينات مما إعتبار على عتمادعلى قرارات من جهات عليا، مما يعني الإ

 نسبة النساء اللواتي بأن على الوظيفة، حيث بينت الدراسة المرأةعلى فرص حصول ترك أثر 

من مجموع النساء اللواتي شملتهن الدراسة، % 69حصلن على وظيفتهن وفق اجرءات القانون بلغت 

 ان نسبة الرجال الذين حصلوا على وظائفهم عن طريق قرارات جهات عليا أيللرجال، % 49مقابل 

 في التعيين عن المرأة  وهذه النتائج تعني وجود تمييز وأجحاف واضحين بحق ،%51تصل الى 

  ).2005،فارس(طريق صدور قرارات من جهات عليا في الوظائف العامة 

 المرأة هناك تمييز قائم ضد بأن) ماس(وفيما يتعلق بالدورات التدريبية الخارجية، فقد وجدت دراسة 

د الزمنية، فقد زادت عدد الدورات التي شارك فيها الرجال كة بالدورات وفي المدرفي نسب المشا

 بأن النساء، اما المدد الزمنية للدورات فلاحظت الدراسة هاعن عدد الدورات التي شاركت في

ها الموظفين الذكور في اغلب الاوقات فيالدورات التدريبية ذات المدد الزمنية الطويلة شارك 

  ).2005فارس،(
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 المرأة بين الدراستين حول عدم وجود تمييز في نصوص قانون الخدمة بين وبذلك نرى ثمة توافق

 تتعلق بخلل في تطبيق القانون من الجهات التنفيذية وخاصة سبابوالرجل، وانما التمييز القائم يعود لأ

ات شخصية عتبار لإأفرادمن صناع القرار في المؤسسات الحكومية الذي يعملون على تعيين 

  . أولوية للشهادات العلمية او الخبرة او الكفاءةاءإعطوحزبية، دون 

   )2( جدول رقم 

   والدرجةالإجتماعيحسب النوع ) الوظيفة العمومية(توزيع العاملين في القطاع العام 

  عدد الذكور  عدد الاناث  الدرجة

A1) 37  0  )وكيل وزارة  

A2) 101  7  )وكيل مساعد  

A3) 69  8  )مدير عام الوزارة  

A4) 460  71  )ممدير عا  

  A 161  1244مدير بالدرجة 

  B 206  1035مدير بالدرجة 

  C 359  1500مدير بالدرجة 

  D 295  1103نائب مدير بالدرجة 

  42082  27346  12 -1الدرجات من 
في م العا العليا في مؤسسات القطاع ةدارالإ في مستويات المرأة، )ماس(ة الفلسطيني الإقتصاديمعهد ابحاث السياسات : المصدر

  .فلسطين

  

  )1999(لسنة ) 2(رقم  المدنية حوال قانون الأ-

 المدنية الامور المتعلقة بالزواج والولادة والطلاق والوفاة، حيث يتم بموجبه حوالينظم قانون الأ

 المدنية للفلسطينيين من ولادة أو حوالوقيد وقائع الأ المدنية التي تقوم بتسجيل حوال مديرية الأإنشاء

 .لاق أو وفاة أو إقامة وإصدار شهادات ومستخرجات القيد المتعلقة بها وبطاقات الهويةزواج أو ط

 والرجل، حيث المرأةبنوده بين في ومن خلال الرجوع الى مواد القانون، يلاحظ عدم وجود تمييز 

  ).1999 المدنية،حوالقانون الأ(ي ساسجاء منسجما مع مواد القانون الأ
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وتخالف ،  بشكل مباشرالمرأةحقوق تمس بات إجراءقانون يلاحظ بوجود الا انه عند تطبيق هذا ال

 اسم عائلتها باسم عائلة زوجها، بالرغم من إستبدال بعد الزواج على المرأةوهي إلزام مواد القانون، 

بعد الزواج، كما لا عائلتها  باسم حتفاظ بالإالمرأةحق الى  مادة في القانون تشير أيعدم وجود 

، ولكن يتم تغيير اسم العائلة عائلتهاد حول إلزامها بحمل اسم عائلة الزوج بدلاً من اسم  مواأييوجد 

  ).2009،طه( للمرأة المتزوجة دون أن يكون لها الخيار

انتهاك صارخ لحقوق  فيه الأمر هذا بأن ،التشريعي سحر القواسميالمجلس ضو من جانبها رأت ع

 المدنية ليحتوي بين نصوصه مادة صريحة تعمل حوال، لذلك بادرت بطرح معدل لقانون الأالمرأة

 المتزوجة إما بالبقاء على اسم عائلتها بعد الزواج، او تغييرة لتحمل اسم عائلة المرأةعلى تخيير 

زوجها، ولكن بسبب تعطل المجلس التشريعي لم ير هذا القانون المعدل النور، وبالتالي بقي القانون 

في حين وضحت عضو المجلس التشريعي خالدة جرار، ) 2009سمي، القوا( هو الساري 1999لعام 

، ي على المجتمع الفلسطينيسرائيللإ االإحتلاله ناجم عن التأثيرات التي فرضها بأن جراءالإهذا 

 السكان مرتبط بشكل آلي مع أوضاعات السكانية والتغييرات على حصاء تكون الإبأنوالتي تحتم 

  ).2010جرار،(ي سرائيلالجانب الإ

 لا بد من العروج على دور منظمات المجتمع المدني والجهود ،وفي هذا المجال المتعلق بالتشريعات

اذ نظمت منظمات .  التمييز والاجحاف ضد المرأة زالةلإها إصلاحوالتي بذلتها في تعديل القوانين 

ط على صناع المجتمع المدني بالتعاون مع المؤسسات والدوائر الحكومية، عددا من حملات الضغ

التي طالبت فيها " الكوتا" لصالح المرأة والتي كان في مقدمتها حملة إنجازاتالقرار لتحقيق 

خاصة بعد ان حصلت بتخصيص حصة للمرأة في مقاعد البرلمان الفلسطيني والهيئات المحلية، 

الحملة ان تم وكان من نتائج هذه .  الاولى للمجلس التشريعيالإنتخاباتالنساء على نسبة ضئيلة في 
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من مقاعد المجلس التشريعي، وكذلك ضمنت لها حصة في ) قائمة النسبي% (20تخصيص ما نسبته 

  ).2010سريدة عبد حسين،(مقاعد مجالس الهيئات المحلية 

والتي " المرأة والتشريع: البرلمان الفلسطيني الصوري"كذلك خاضت منظمات المجتمع المدني تجربة 

 الإجتماعي التي ساهمت في اثارة نقاش مجتمعي مرتبط بالواقع القانوني و التجاربأبرزتعتبر من 

للمراة الفلسطينية، وابراز جوانب التمييز في القوانين والتشريعات التي تتعلق بالمرأة، والخروج 

ات والتوصيات لمعالجة التمييز في تلك القوانين من خلال رفعها الى صناع القرار قتراحببعض الإ

  ).1999سنيورة، (فلسطيني والمشرع ال

الحق في "  نظمت مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة حملة طاروفي ذات الإ

 اكبر للمرأة التي تتعرض إهتمام، التي حاولت من خلالها الضغط على صناع القرار بايلاء "الحياة

، من خلال وضع القوانين "ئلةشرف العا"للعنف، وخاصة النساء التي يتم قتلهن تحت ما يسمى 

الرادعة بحق الاشخاص الذين يمارسون العنف ضد المرأة، كما طالبت هذه الحملة بتعديل قانون 

  ).2010سريدة عبد حسين،(العقوبات وحذف ما فيه من مواد تمنح من يمارس العنف العذر المخفف 

حت في الحصول على مباركة ويذكر ان جهود المنظمات النسوية ومنظمات المجتمع المدني قد نج

ها إعداد والتي قامت ب،2008 لوثيقة حقوق المرأة الفلسطينية عام الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية

حقوق ( لتكون مرجعية حقوقية 1994 العام للمرأة الفلسطينية عام الإتحادمنظمات المجتمع المدني و

رع الفلسطيني في تطوير السياسات والقوانين يستند اليها المش) سياسية، مدنية، اجتماعية، اقتصادية

 إتفاقية"على ة رئيس السلطة مصادقكما نجحت منظمات المجتمع المدني بالحصول على  .في فلسطين

  واصدار قرار من مجلس .8/3/2009 بيوم المرأة العالمي الذي صادف حتفالفي ذكرى الإ" سيداو

عمل بالمواد المتعلقة بالعذر المحل والمخفف في تعليق اليتم بموجبه  15/2/2010الوزراء بتاريخ 
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قانوني العقوبات السارية في شطري الوطن بشأن الجرائم الواقعة على خلفية ما يسمى بشرف العائلة 

  ).2009القواسمي،(ها جريمة قتل عادية إعتباروارجاعها الى الاصل العام و

في المجتمع بشكل المطلوب  التغيير اثإحدية القوانين والتشريعات كأدوات في أهميتضح مما سبق 

، والدور البارز الذي اضطلعت به منظمات  الفلسطينية بشكل خاصالمرأة أوضاع وعلى ،عام

المجتمع المدني والأطر والمنظمات النسوية الى جانب المؤسسات الحكومية في النضال المستمر 

  .  المرأة الفلسطينيةأوضاعلتحقيق التغيير المطلوب ب

 الفلسطينية هي مزيج من عدة قوانين تعود لحقب الأراضي البنية التشريعية السارية في بأنولوحظ 

 وتسلمها لمهامها التشريعية، بدأت ملامح  الفلسطينيةزمنية مختلفة، ولكن بعد قيام السلطة الوطنية

وم على مبدأ قيالبنية التشريعية الفلسطينية بالوضوح، حيث كان التوجه العام لدى المشرع الفلسطيني 

 في ساسي الذي يشكل حجر الأساس والرجل، وظهر ذلك جليا في مواد القانون الأالمرأةالمساواة بين 

 في التشريعات الفلسطينية، بحيث لا تتعارض مواد التشريعات والقوانين الصادرة المرأةتحديد وضع 

 تجاه يجابي التمييز الإمادإعتبل في بعض القوانين تم  .يساسعن المجلس التشريعي مع القانون الأ

 من المشاركة السياسية وبلوغ مواقع صنع القرار، بعد ان تشكلت ها تمكينأجلمن " الكوتا "المرأة

الا ان  .يجابي هذا التمييز الإعتماد والمنظمات النسوية لإالأطرحملات ضغط على الحكومة قادتها 

أة، لم يحل دون سريان قوانين ولوائح تحتوي  للمريجابيهذا التوجه في المساواة وإقرار التمييز الإ

 الفلسطينية، وفي بعض المواد محاباة الجناه بحقها، خاصة في المرأةعلى تمييز واجحاف بحقوق 

 إضافة. قانون العقوباتفي " شرف العائلة"حالات الجرائم التي ترتكب على خلفية ما بات يعرف بـ 

ق الشخصية للمرأة المتعلقة بـ الطلاق، الزواج  الشخصية الذي يمس الحقوحوالالى قانون الأ

ي وكذلك ساس والقانون الأستقلالويأتي هذين القانونين مخالفين لوثيقة الإ. المبكر، وتعدد الزوجات

  . والرجل في التشريعات والقوانينالمرأةمبدأ المساواة بين تي تتبنى المواثيق والاعلانات الدولية ال
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قد لا يأتي عبر المواد القانونية، وانما بسبب الفجوة بين القانون ، لمرأةاضد  التمييز بأنكما لوحظ 

، او من خلال الاشخاص الذين ه لوائح تنفيذية للقانون لا تنسجم مع موادإستصداروتطبيقه، حيث يتم 

 حوالفي قانون الخدمة المدنية وقانون الألوحظ يرتكبون خللا متعمدا في تنفيذ القانون، وهو ما 

  .ةالمدني
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  خطط التنمية   فيالإجتماعيدمج منظور النوع لات الحكومية جراءالإ 3.4

، )1975( المنعقد في مدينة مكـسيكو سـيتي         المرأةالمؤتمر العالمي الاول الخاص ب      إختيارلم يكن   

، " المساواة، التنمية، والـسلام : المرأة"عنوان  )  1980(المؤتمر العالمي الثاني المنعقد في كوبنهاغن       

يـة هـذه   أهمتأكيد المؤتمر العالمي الثالث نيروبي على هذه المحاور الثلاث عبثيا، بل عبـر عـن    و

وجـاء  .  في جميـع المجـالات  المرأة أوضاعية في عملية النهوض بأساسالمحاور كعوامل رئيسية و 

  .المرأة أوضاعية هذه المحاور ودورها الهام في النهوض بأهممنهاج بكين ليؤكد على 

ية هذا المحور وتأثيره على وضـع       أهمق بمحور التنمية، ركزت النسويات الغربيات على        وفيما يتعل 

على إشراك الرجال والنساء معا فـي       منهج ومنظور تنموي يعمل      إعتماد وتمكينها، فدعت الى     المرأة

يق  التمييز فيما يتعلق ببرامج وسياسات التنمية مع تحق        إزالة التغيير في المواقف والممارسات و     إحداث

 تلبيـة   إستراتيجية ويعتمد لذلك    ،العدالة والمساواة بين الجنسين في المشاركة والسيطرة على الموارد        

) GAD والتنمية   الإجتماعيالنوع  (، وقد رأت النظريات النسوية بمنهج        معا المرأة الرجل و  إحتياجات

فـي  " WIDلتنميـة    في ا  المرأةدمج  "ه المنهج الانسب في تحقيق ذلك، خاصة بعد ان فشل منهج            بأن

  . وتحقيق المساواة بين الجنسينالمرأةتمكين 

 لتحقيق المساواة بين النـوع     GAD متوافقا مع هذا الطرح وتبنى منهج الـ         1995وجاء منهاج بكين    

الى دمج كل    هذا المنهج يهدف     بأن في جميع مجالات الحياة، حيث رأى منهاج عمل بكين           الإجتماعي

 الإجتمـاعي والى التمكين الـسياسي و  التنمية برمتها على قدم المساواة،  والرجل في عملية   المرأةمن  

 التغيير في هيكلية المؤسسات داخل الدولة، وعبـر تعـديل           إحداث والثقافي للمرأة عبر     الإقتصاديو

 التي تحول دون مشاركتها المتساوية مع الرجل في جميـع   المرأة التمييز ضد    زالةوسن التشريعات لإ  

لذلك خرجت توصية واضحة في منهاج عمـل بكـين تـرتبط      .  بما فيها عملية التنمية    مجالات الحياة 

 ضـافة  مستفيدة مباشرة من عوائد التنمية، بالإ      المرأة وهي ضمان ان تكون      المرأة أوضاعبالنهوض ب 
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 إستخدام، كما اكد منهاج العمل على ضرورة        )204فقرة  (تها واشراكها الكاملة في التنمية      ساهمالى م 

 الخطط، بهدف اشراك الفئات والقطاعات المستفيدة       إعدادفي عملية   " علىمن القاعدة على الأ   " أسلوب

كما طالـب المنهـاج     . همإحتياجاتفي وضع أولويات خطط التنمية، لانهم هم الأقدر عن التعبير عن            

تقرير ( والرجل وتتوافق مع خطط التنمية       المرأة موازنة كافية تلبي حاجات كل من        إعتمادالحكومات ب 

   ).1995المؤتمر العالمي الرابع،

هناك برزت  ،1994قيام السلطة الوطنية الفلسطينية عام  وزارة التخطيط الفلسطينية بعد إنشاءومنذ 

 الى أن تم تكليف وزارة التخطيط لوضع ،على الصعيد الوطنيللتنمية عدة محاولات لوضع خطط 

بالرغم مما تعانيه   الفلسطينيةالأراضيدة في خطة وطنية شاملة تؤدي إلى تحقيق التنمية المنشو

وقد تراوحت هذه الخطط ما .  اقتصادية وسياسية واجتماعية مترديةأوضاع الفلسطينية من الأراضي

وفي بعض الاحيان لم تتمكن السلطة من تنفيذ هذه الخطط كما هو . بين قصيرة ومتوسطة المدى

ياسي وبسبب عدم توفر الموارد المالية لتنفيذ هذه  والسالإقتصادي ستقرارمرسوم لها بسبب عدم الإ

  .الخطط

  خطط التنمية الوطنية   1.3.4

 أهداف محاور وأحدة والسياسية الإجتماعية والإقتصاديشكل موضوع تمكين المرأة وزيادة مشاركتها 

ا العديد هإعدادالتنمية في معظم الدول النامية، وكذلك بالنسبة للحكومة الفلسطينية التي حاولت عبر 

، او من خلال تضمين مصالحها لهذه طالخطهذه  إعدادمن خطط التنمية، اشراك المرأة في عملية 

  .الخطط

 في خطط التنمية الإجتماعي الحكومة الفلسطينية في دمج منظور النوع إلتزاموللاطلاع على مدى 

ولويات هذه الخطط وأالفلسطينية، ورصد الموازنات المطلوبة لتنفيذ هذه الخطط، بحيث تتلائم 
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 خطط التنمية الوطنية الفلسطينية، والخطط إستعراض  سيتم الإجتماعيوتستجيب لمصالح النوع 

  .ها لترجمة هذه الخططإعتمادالتطرق الى الموازنات التي تم والقطاعية الخاصة ببعض الوزارات، 

   2003-1999خطة التنمية الوطنية الفلسطينية  -

 ، وقد بنيت 2003-1999عاون الدولي خطة التنمية الفلسطينية للسنوات اعدت وزارة التخطيط والت

 هتمامتوليد وخلق فرص عمل جديدة للتخفيف من حدة البطالة، الإ:  ثلاث اولوياتأساسالخطة على 

 بالبناء هتمامبالقطاع الزراعي لتقليص الفجوة بين مستوى المعيشة في المدينة والريف، والإ

  ).2003النقيب، (مشجعة ومساندة لنمو القطاع الخاص وتشجيع الاستمثار المؤسساتي لخلق بيئة 

ة في فلسطين، وقد الإقتصادي عام وشامل للتنمية إطاروتعتبر هذه الخطة هي المحاولة الاولى لوضع 

 قطاعا من القطاعات الرئيسية، عبر تحديد المشاكل 22ات لتطوير إستراتيجيتضمنت هذه الخطة 

 الرئيسية التي تسعى الى تحقيقها، وتم جمع القطاعات المختلفة ضمن هدافع والأالتي تواجه كل قطا

ة الى جانب الإجتماعي ضمن قطاع الموارد البشرية والمرأةاربعة مجموعات قطاعية رئيسية، وكانت 

  ).1999،خطة التنمية الوطنية( ، المجتمع المدنينسانكل من التعليم، الصحة، حقوق الإ

 تمثلت بانتشار الكثير ،المرأة المعوقات في قطاع أهم فقد اشارت الخطة الى لمرأةاوبالنسبة لقطاع 

، وعدم وجود تشريعات واضحة تنظم عمل المؤسسات المهتمة المرأةمن التقاليد التي تنتقص من حق 

 هدافاما الأ. المرأة، وعدم توفر الموارد المادية للازمة لتنفيذ برامج تطوير مشاركة المرأةبشؤون 

العامة لهذا القطاع في هذه الخطة، فتمثلت بتوفير فرص متكافئة للمرأة للمشاركة في كافة نشاطات 

  .المجتمع، وتوفير فرص عمل متكافئة بين النساء والرجال بما يخدم العملية التنموية

 تعثر تنفيذ هذه الخطة الخمسية، فقامت السلطة بوضع 2000 الثانية عام نتفاضةوبسبب اندلاع الإ

ة التي يعيشها الاقتصاد الفلسطيني، الإقتصادي مجابهة الازمة أجل من "2003الخطة الطارئة للعام "
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 طارئة مدتها سنة واحدة وبالتالي يكون من الصعب الحكم إغاثيةوكانت هذه الخطة عبارة عن خطة 

  .عليها من زاوية نسوية

  2005-2004 الإقتصادي والإجتماعي ستقرار خطة الإ-

، والتي 2005-2004 للاعوام الإقتصادي والإجتماعي ستقرارخطة الإ" ة التخطيط وضعت وزار

 بعد ما لحق الاقتصاد الإقتصاديكان الهدف العام من وضعها تحقيق اكبر قدر من الانتعاش 

خطة (ية من اغلاق وحصار وبناء الجدار سرائيلات الإجراءالفلسطيني من اضرار وأزمات نتيجة للإ

  ).2003، الإقتصادي وماعيالإجت ستقرارالإ

ية، ساسة الأالإجتماعيية ونسان الإحتياجات الخاصة للخطة فكانت الاسهام في تلبية الإهدافاما الأ

 الفلسطينية التي لا تستفيد بشكل الأراضي القطاعات من السكان في إحتياجاتوالمساعدة في تلبية 

 الى ضافةودها القطاع الخاص بالإ لعملية انعاش اقتصادي يقساسكافي من الخدمات، ووضع الأ

ها إختياراما المشاريع التي تم .  الدمار الذي لحق بالقطاعين الخاص والعامآثارالمساعدة في تخفيف 

 فكانت من خلال تقديم مساعدات مالية وغذائية، وبرامج خلق فرص عمل، هدافلتحقيق هذه الأ

  . ومساعدات عاجلة للتعليم والصحة ومياه الشرب

لميزانية هي الترجمة الفعلية لخطط التنمية، فقد  صدرت دراسة قامت بتحليل ميزانية الخطة وكون ا

 عبر الإجتماعي الحكومة بتحقيق مصالح النوع إلتزام للتعرف على مدى الإجتماعيمن منظور النوع 

  لمؤشراتإشارةالبرامج والمشاريع، وقد لاحظت الدراسة في خطاب الموازنة انه لا يحتوى على 

 أساس دلالة لو تم تفسيرها على أكثر، بالرغم من وجود مؤشرات هي الإجتماعيحساسة للنوع 

 تضررا من غيرها في كثر، فالمرأة هي الأل مؤشرات الفقر والبطالة والجدار، مثالإجتماعيالنوع 

 حكومي بتحسين إلتزام أولم يرد في خطاب الموازنة ما يتعلق بخطط تنموية وهذه المجالات، 
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 الإجتماعي فقد جاء الخطاب محايدا للنوع الإجتماعيشرات تنموية محددة، وبالنسبة للنوع مؤ

  ).119 : 2005القزاز، (

  )2007-2005( خطة التنمية متوسطة المدى -

أعدت وزارة التخطيط هذه الخطة بالتنسيق مع اغلبية وزارات السلطة، عبر اشراك مندوبين عن 

ها وأولوياتها حتياجات، من خلال تحديد الوزارات لإهاإعدادالوزارات والمؤسسات العامة في 

والميزانية المطلوبة، كما تم اشراك منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في هذ الخطة عبر عقد 

  .)2005قزاز، (ها عدادورشات عمل خاصة لإ

 إطار توفير خلال من مستدامة بطريقة الفقر  الرئيسية لهذه الخطة هو معالجةهداف الأأحدوقد كان 

 فرص خلق إلى الطارئة الإغاثة من ومساعدات المانحين الفلسطينية، الوطنية السلطة ينقل عمل

 لخطة التنمية الفلسطينية متوسطة إطار(قتصادية  والإ ةالإجتماعي والتنمية والانتعاش العمل

  )2005المدى،

 شريحة الفقراء، فقد وضعت الحكومة  الفلسطينية من هذه الخطة كونها تقع ضمنالمرأةوقد استفادت 

، وهو برنامج يحمل في طياته "ةالإجتماعيتأمين الحماية "آلية عمل لتنفيذ هذا الهدف عبر برنامج 

 فرص خلق" الخطة  الرئيسية لخطة التنمية، فضمن هذا البرنامج تقترحهداف الأأحد كالمرأة باإهتمام

 من يعانون الذين والأشخاص الفقر، لحديثي خلللد مدرة أنشطة بتوفير ات تتعلقإقتراحعمل، و

  )2009عطايا،.(الضم جدار بسبب رزقهم مصادر إلى الوصول عن والعاجزين طويلة، لفترة البطالة

  2010-2008 والتنمية الفلسطينية صلاح خطة الإ-

ية الفلسطينية للاعوام  والتنمصلاحوضعت وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة المالية خطة الإ

، حيث توفر هذه الخطة المعلومات حول عمليات التخطيط وتوزيع الموارد المالية 2008-2010
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على جميع وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية الى جانب اكبر المؤسسات العامة فيها، وتوضح هذه 

  . ولويات السياسات الوطنية ونفقات السلطة من المصادر المحلية والخارجيةأالخطة 

بناء هذه الخطة، فان الحكومة الفلسطينية تلتزم بتمكين جميع المواطنين عبر في د وحسب ما ور

 فقد تم استهدافه في الخطة عبر سلسلة من سياسات المرأة اما قطاع .مجتمع ديمقراطي منفتح وشفاف

الذي سيقوم على دعم ومساندة الدور " المرأةتمكين " ة وبالتحديد ضمن برنامجالإجتماعيالتنمية 

 من خلال توفير المساعدة اللازمة والتدريب، وزيادة مشاركة النساء في سوق العمل ها لقتصاديالإ

 في القطاع العام المرأةوتعزيز دورهن في القطاع الخاص، كما سيعمل البرنامج على تفعيل دور 

  .ومشاركتها في العملية الديمقراطية

 صلاحخطة الإ:(ة، من خلالالإقتصاديت   في النشاطاالمرأةويسعى البرنامج الى زيادة مشاركة 

  )96-95 : 2008والتنمية الفلسطينية،

  .   امرأة على دخل دائم من المشاريع الصغيرة1000ضمان حصول  -

 . فتاة من الخريجات على خبرة عملية ليتمكن من تولي الوظائف1000ضمان حصول  -

لقوانين التي تصدرها  التي تضمن التمييز بين الجنسين من السياسات واشارات الإإزالة -

  .الفلسطينيةالوطنية السلطة 
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   في خطط التنمية الإجتماعي بدمج منظور النوع سياسي اللتزامتقييم الإ  4.4

 وضاعخطط التنمية التي وضعتها الحكومة الفلسطينية لتحسين الأ ملامح أهم إستعراضبعد 

 برز تحول 2005يلاحظ انه منذ عام  فإنهة والسياسية للمجتمع الفلسطيني، الإجتماعية والإقتصادي

 والأولويات التي تبنتها هداف الخطة والأإعداد أسلوب خطط التنمية من حيث إعدادواضح في عملية 

. وسيتم بموجب التحول تقييم هذه الخطط ضمن مرحلتين زمنيتين. هذه الخطط والموازنة الخاصة بها

-1999خطتا التنمية الوطنية الفلسطينية منها  وتأتي ض2005تعود المرحلة الاولى الى ما قبل عام 

 الثانية فهي ما بعد عام اما المرحلة. 2005-2004 الإقتصادي والإجتماعي ستقرار، والإ2003

 والتنمية الفلسطينية صلاح، والإ2007-2005، وتأتي ضمنها خطتي التنمية متوسطة المدى 2005

2008-2010.  

  2005عام خطط التنمية ما قبل : المرحلة الأولى

، على اسس وأولويات توليد وخلق 2003-1999 خطة التنمية الوطنية الفلسطينية لعام أهدافبنيت 

 بالقطاع الزراعي لتقليص الفجوة بين مستوى هتمامفرص عمل جديدة للتخفيف من حدة البطالة، الإ

اندة لنمو القطاع  بالبناء المؤسساتي لخلق بيئة مشجعة ومسهتمامالمعيشة في المدينة والريف، والإ

 وهي بذلك تبنت ما تدعو اليه نظرية التحديث التي تقيس نتائج التنمية من .الخاص وتشجيع الاستثمار

 سيعود بفوائده على الإقتصادي النمو بأنخلال الزيادة في الناتج القومي وارتفاع مستوى الدخل، و

 بأن، و)Trickle down(سفل  الى الاعلى المجتمع من خلال عملية التقطر من الأأعضاءجميع 

  .تحسن من خلال زيادة مشاركتها في سوق العملت المرأة سأوضاع

لى  اشارةوهذا بالفعل ما حصل في خطة التنمية الاولى للسلطة الوطنية، حيث اكتفت الخطة بالإ

في و. ة والسياسيةالإجتماعية والإقتصاديفي المجالات ة المرأة  مشاركأمامالمعوقات التي تقف 

 لتخطي هذه المعوقات، بل اكتفت بوضع هدف المرأةلمقابل لم تضع الخطة الآليات المناسبة لمساندة ا
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عام واحد وهو توفير فرص متكافئة للمرأة للمشاركة في كافة نشاطات المجتمع، دون ان تحدد 

نت مغيبة  كاالمرأة مصالح بأنوبذلك يمكن القول .  الجهات لتنفيذ هذا الهدفأو الآليات أوالبرامج 

 ضافةبالإ.  والميزانية اللازمةالمرأة المحددة التي تستهدف هداففي هذه الخطة عبر تجنب وضع الأ

  . هذه الخطةإعداد في المرأةالى انه لم يتم اشراك قطاع 

للحصول على " سلة مشتريات"ها كانت عبارة عن بأنوعبرت زهيرة كمال عن رأيها في هذه الخطة 

ل المانحة، فهي جاءت لتلبية أولويات الممول، وليس لأولويات فلسطينية، ولم الدعم المادي من الدو

  ).2010كمال،( ذات أولوية ضمن هذه الخطة المرأةتكن مصالح 

ها عدم التوازن أهداف في الوزارات هذه الخطة، ورأى في المرأة التنسيقي لدوائر طاربينما قيم الإ

 على الإجتماعيقد انصب نصف التمويل في القطاع ة، فالإجتماعية والإقتصاديلويات وبين الأ

. برنامج طارئ يستجيب مع متطلبات خلق فرص عمل نتيجة تفشي البطالة جراء الإغلاق المستمر

كما ركزت المشاريع على الاستثمار في البنية التحتية، مما أدى إلى إفراغ الخطة من مضمونها 

رأى و، المرأة ناحية تلبية هذه الخطة لحاجات ومن.  وافتقارها لرؤية تنموية شاملةالإجتماعي

ت منحى الحياد بالنسبة للمرأة، وانحصرت في مفهوم ضيق للتنمية أخذ الخطة بأن التنسيقي طارالإ

  ).2003، المرأة الحكومية للنهوض بلجنة التنسيق(

ات عتبارة في فلسطين بهيمنة بعض الإالإجتماعيفي حين رأى التقرير الوطني حول تقييم السياسات 

 السياسي وهو استكمال بسط السيادة الفلسطينية على عتبارالإ: هاأهمعلى فلسفة هذه الخطة التي من 

 وليس التنمية الإقتصادي الذي انحاز الى مفهوم النمو الإقتصادي عتبار الفلسطينية، والإالأراضي

الخطة والبرامج والمشاريع  الثالث هو مدى توافق هذه عتبارة الشاملة، والإالإجتماعية والإقتصادي

  ).2009وزارة التخطيط،  (ةية مع رغبات الجهات المانحة وتوجهاتها التنموية والسياسيوالتنم
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التي كان الهدف العام من وضعها خلق ، 2005-2004 الإقتصادي والإجتماعي ستقراراما خطة الإ

 بعد ما لحق الاقتصاد ديالإقتصا الاقتصاد الفلسطيني وتحقيق اكبر قدر من الانتعاش إستقرار

فمن . ية من اغلاق وحصار وبناء الجدارسرائيلات الإجراءالفلسطيني من اضرار وأزمات نتيجة للإ

 ضمن هذه الخطة، فيلاحظ عدم ختيار العامة والمشاريع التي وقع عليها الإهدافالأخلال مراجعة 

ن هذه المشاريع والبرامح كونها  مالمرأة، وانما استفادت المرأة أوضاع خاصة بتحسين أهدافوجود 

، )مساعدات مالية وغذائية وتعليمية ومياة للشرب( المجتمع فرادمشاريع تلبي الحاجات العملية لأ

 الأسر أفراد أحدها إعتبار بالأسرة من خلال وصولها الى المرأةوعوائد هذه المشاريع ستصل الى 

  .الفقيرة

 الخطة وتحديد إعدادنمية ومنظمات المجتمع المدني في وحول اشراك الفئات المستفيدة من عوائد الت

، حيث )علىمن الاسفل الى الأ( المشاركة أسلوب إعتمادلم يتم انه ليات، فلوحظ في كلتا الخطتين والأ

 هذه لم تأتوبذلك  هذه الخطط وتحديد الأولويات، إعداد في المرأةلم يكن هناك مشاركة لقطاع 

  . المرأةالخطط معبرة عن مصالح 

 التنموية الأولويات تعكس ا لمفإنهاما الميزانية التي أقرت من قبل وزارة المالية لهذه الخطط 

 هذه عن بمعزل  الموازنات إعتماد فيها، بل في اغلب الاحيان تم تإعتمد التي ةالإجتماعي والسياسات

  ).2005ر، قزاز ومرا(المعنية الجهات مشاركة ودون والأولويات المحددة، والسياسات الخطط

  2005خطط التنمية ما بعد عام : المرحلة الثانية

، وخطة )2007-2005( خطة التنمية متوسطة المدى ، خطط التنميةعداديقع ضمن هذه المرحلة لإ

  .)2010-2008( والتنمية صلاحالإ

 إعداد أسلوب، ظهور تحول في منهجية و2007-2005يلاحظ في خطة التنمية متوسطة المدى لعام 

  : هذه التحولاتأهم مقارنة بالخطط السابقة، والخطة
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ها على مبدأ التشاركية من القاعدة الى إعدادت هذه الخطة في إعتمد خطة التنمية، فقد إعداد: لاأو

القمة، حيث تم توجيه دعوة من قبل وزارة التخطيط الى جميع الوزارات بارسال مندوبين عن 

رة ليتسنى وضعها في الخطة، وفي هذه الخطة شاركت ليات كل وزاأو وإحتياجاتمؤسساتهم لمناقشة 

ا في إيجابييعتبر تحولا و ما ، وهها الخطة وسعت لتضمين مصالح المرأة فيإعدادوزارة المرأة في 

  . خطة التنميةإعداداشراك المرأة في عملية 

ة الفقر  اجتماعية ومعالجتها بطريقة مستدامة وهي تخفيف وطأأهدافحاولت هذه الخطة وضع : ثانيا

 الامثل للمعلومات ستخدامة، حيث تهدف البرامج المدرجة في الخطة الى الإالإجتماعيوالرعاية 

وحسب البيانات والمعلومات فان . ها في تقييم نسب الفقرإستخداموالتحليلات والسياسات التي تم 

ت آلية لتنفيذ  قطاعي النساء والشباب في المجتمع، لذلك وضعفيعبء الفقر والبطالة يظهر بوضوح 

 إطار(ة ووزارة شؤون المرأة الإجتماعيالتعاون بين وزارة التخطيط ووزارة الشؤون ب هدافهذه الأ

  ).2005لخطة التنمية الفلسطينية متوسطة المدى،

 تضمنت هابأن الخطة الا انه لم يلاحظ أهداف وإعدادالا انه بالرغم من هذه التحولات البارزة في 

 حقوق المواطنة، أساسة على الإجتماعيم على مبدأ العدالة بين كافة الفئات سياسات اجتماعية تقو

 الا -ية هذا الهدفأهمعلى الرغم من - الفلسطينية لا تقتصر حاجاتها على التخلص من الفقر المرأةف

 كان لا بد من تضمينها في الخطط التنموية، مثل زيادة نسبة أخرى إحتياجاتانه هناك مصالح و

اض المتعلقة الأمرسوق العمل والتي لا زالت متدنية، التعليم ومكافحة الأمية، الصحة والنساء في 

ومن المآخذ  .المرأةبالنساء، تعزيز المشاركة السياسية للمرأة، تعديل التشريعات التمييزية ضد 

م التي يمكن تسجيلها على هذه الخطة، افتقادها لآليات مراقبة ومتابعة لعمل الخطة لتقيي خرىالأ

 إلى يمتد أن يجب بل الورق، على لتزامالإ يكون أن يكفي فلا اثرها، والتأكد من تنفيذ عناصرها ،

  .هإنجازبرامج تنفيذ فعلية، وآليات متابعة وتقييم لما تم 
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 متعلقة أهداففلوحظ احتوائها على  2010-2008 والتنمية الفلسطينية صلاحاما فيما يتعلق بخطة الإ

ومساندة الذي يسعى لدعم " تمكين المرأة"، وتمثل ذلك ببرنامج ستراتيجيةية والإبمصالح المرأة العمل

وقد لوحظ تحول وتطور في هذه . وزيادة مشاركة النساء في سوق العمل،  للمرأةالإقتصاديالدور 

 التي تضمن التمييز بين الجنسين من السياسات شارات الإإزالةالخطة من خلال الهدف المتعلق ب

، اذ تعتبر هذه المرة الأولى التي يتم تناول مثل هذا الهدف في خطط التي تصدرها السلطةوالقوانين 

  .التنمية الفلسطينية

تشكيل طاقم لتنفيذ هذه الخطة، حيث عملت على  في هذه الخطة انها خرىة الأيجابيومن التحولات الإ

 من رديفة فرق إلى ضافةلإبا له، مقرا والمالية التخطيط وزارتي من يتخذ تم تشكيل فريق رئيسي

  )2009وزارة التخطيط والتعاون الدولي، (الحكومية والأجهزة مختلف الوزارات

هذه الميزانية التي تم تخصيصها ضمن الا ان ، "المرأةتمكين " لتنفيذ مشروع وازنةمرصد وتم 

خطة  (لمانحة على المساعدات من الدول ا في مواردهاأساسالميزانية التطويرية والتي تعتمد بشكل 

 الدول المانحة بتقديم إلتزاموبذلك يبقى تنفيذ البرنامج مرتبط بمدى ) 2008 والتنمية، صلاحالإ

  .المساعدات المادية للسلطة الوطنية

" الرفاه" الحكومة الفلسطينية في هذه الخطة ابتعدت قليلا عن مدخل بأنوفي هذا المجال يمكن القول 

مدخل "ت تتجه نحو أخذهما في خطط التنمية السابقة، وإعتمادتم اللذين " مدخل محاربة الفقر"و 

الا .  مظاهر التمييز ضدهاإزالة الذي يعترف بالمرأة كعنصر فاعل في التنمية ويسعى الى" التمكين

من خلال الرقابة والاشراف على تنفيذ هذه الا م لن يتان الحكم بشكل صحيح على هذا التوجه 

 .الخطة
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  :ات القطاعية لبعض وزارات السلطةستراتيجي الخطط والإ 5.4

 خطط قطاعية إعدادلال ت بعض الوزارات تأخذ منحى جديدا بالمشاركة في خطط التنمية من خأخذ

 في بعض خطط هذه المرأة الوطنية، وقد تم استهداف في خطة التنميةليتم تضمينها خاصة بها 

 جميع القطاعات، ومن الامثلة على هذه  هي عبر قطاعية تتداخل معالمرأةالوزارات كون قضايا 

  : المرأةقضايا الخطط القطاعية التي تناولت 

 خطة قطاعية للنهوض بالوضع 2000 وضعت الوزارة في العام :وزارة التربية والتعليم خطة -

للخطة من مبدأ  والمبادئ العامة ستراتيجية الإ الفلسطينية، حيث انطلقت الرؤياالأراضيالتعليمي في 

 أهدافرأس المال البشري هدفاً من اعتبرت و.  كركن رئيسي في عملية التنميةنسانر الإعنص

ا خاصا للاناث إهتمام، وقد أولت الوزارة ي وقوة الدفع الرئيسية لتحقيقهاساسالتنمية ومحركها الأ

 رفعت وزارة التربية والتعليمات والقرارات، حيث جراءالإ العديد من إتخاذضمن خطتها من خلال 

في خطتها شعار التعليم للجميع دون تمييز بين الاناث والذكور، ولتحقيق هذا الهدف عملت الوزارة 

ي لكل من الاناث والذكور، ساسعلى زيادة الالتحاق بمرحلة ما قبل المدرسة ومرحلة التعليم الأ

اليها، كما تم وكذلك تشجيع التعليم غير النظامي الذي يفتح افاقا لمن تسربوا من المدراس بالعودة 

اتاحة الفرصة للطالبات اللواتي تسربن من المدارس بسبب الزواج المبكر باعادة الالتحاق بالمدارس 

وعلى .  الثانوية العامة، من خلال انظمة خاصة تبنتها الوزارة وذلك للحد من ظاهرة التسربإنهاءو

 أجلللمجلس التشريعي من ) 2005(قامت الوزارة بتقديم قانون التربية والتعليم المستوى القانوني 

 جميع ما ورد في مشروع القانون ينطبق على بأن واضحة وصريحة إشارةاقراره والذي تضمن 

  ).2008وزارة التربية والتعليم،( الاناث والذكور بشكل متساوي

 اتها وخططها سياسة واضحة مبنية على عدم التمييز بين الجنسين فيماإجراءت الوزارة في إعتمدكما 

ية والفنية وتنفيذ الدورات التدريبية والبعثات الخارجية، دار الإالأطر تعيينات أويتعلق بافتتاح مدارس 
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وفي العام . لىوية الأساسه على جسر الفجوة بين الذكور والاناث في المرحلة الأأثرالذي كان له 

، للاستفادة من النتائج يالإجتماع تقييم للخطة الخمسية من منظور النوع إجراء قامت الوزارة ب2005

الخطة الخمسية  "2008في وضع الخطة الثانية لوزارة التربية والتعليم وهي التي اعدتها في العام 

  ).2008وزارة التربية والتعليم،" (2011-2008 ستراتيجيةالتطويرية الإ

قد هدفت  و2004-2000 الوطنية للتشغيل ستراتيجية قامت الوزارة بوضع الإ:وزارة العمل خطة -

 لتخفيف حدة البطالة وزيادة مستويات التشغيل في سوق العمل الفلسطيني لكل من ستراتيجيةهذه الإ

ها الى زيادة نسبة أهداف الوطنية للتشغيل في ستراتيجيةالرجال والنساء على حد سواء، تنطلق الإ

حاليا تقوم وزارة ات اللازمة لتحقيقة، وجراءالإ إتخاذناث في سوق العمل كهدف يجب مشاركة الإ

ة الذي سيعمل على تعزيز الإجتماعيالعمل على تنفيذ مشروع الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية 

  .ل على حد سواءالفرص المتاحة لكل من النساء والرجا

حيث تم ) برنامج البطالة المؤقتة( انشأت وزارة العمل مجلسا للتشغيل في المحافظات 2003في العام 

طلين عن العمل وبناء نظام معلومات وطني محوسب لسوق العمل يسمح بالموائمة بين تسجيل العا

وتُقر مجالس التشغيل في المحافظات في كيفية توزيع العاطلين عن العمل على  العرض والطلب،

 البرنامج معايير إدارةتتوفر لديها فرص تشغيلية، حيث طورت التي المشاريع والجهات المشغلة 

لويات النابعة من المؤسسات العامة للعاطلين عن و المستفيدين وفق سلم يراعي الأارإختيومحددات 

: 2005عبد الكريم، ( سر ربات الأأونساء المعيلات العمل، ويلاحظ تمييز في هذه المعايير لصالح ال

90-91(  

 ساهموق ي صندإنشاء والتي تمثلت بتوجه الوزارة نحو 2004وجاءت التجربة الثانية مع بداية العام 

زمة العامة بهدف التقليل من تفاقم معدلات البطالة تشغيل كبرنامج للتكيف مع ظروف الأفي عملية ال

مقابل % 35من خلال خلق فرص عمل مؤقتة للعاطلين عن العمل، وقد كانت نسبة النساء المسجلات 
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عبد ( للاناث %19للذكور و % 81للرجال، وتوزعت نسبة التشغيل ضمن هذا البرنامج بواقع % 65

  )92 : 2005الكريم، 

طة التي تعاملت مع قضايا لتعتبر الوزارة من أوائل وزارات الس: ةالإجتماعيوزارة الشؤون  خطة -

، وتمثل الوزارة الجهة )2010كمال، (للنساء يجب تلبيتها ا من وجود حاجات عملية إنطلاق المرأة

م  وذلك من خلال تقدي،ف وطأة الفقرالمسؤولة على المستوى الحكومي التي تعمل على تخفي

 من نصف متلقي المساعدات من أكثرسر الفقيرة، حيث تشكل النساء المساعدات النقدية والعينية للأ

 لتقديمها برامج تدريبية تساعد على ايجاد فرص عمل للملتحقين بهذه ضافةة بالإالإجتماعيالشؤون 

عبر  الفقيرة الأسربرنامج مساعدات لتخفيف حدة الفقر  البرامج التي نفذتها الوزارة أهم ومن .البرامج

يتام القصر، والمسنين والمسنات اللذين لا معيل لهم، العجزة من النساء تقديم المساعدات العينية للأ

ربعين ولا غير المتزوجات اللواتي تجاوزن الأرامل والمطلقات والمهجورات والنساء الأ والرجال،

  من أعلى عدد النساء المستفيدات من هذا البرنامج بأن وتبين . العملعلىدخل لهن ولا قدرة لهن 

 إعتبار فقرا والتى لا يوجد منها معيل على كثر الأالأسرالرجال وذلك بسبب توجه هذا البرنامج الى 

مساعداتها من خلال  عملت الوزارة على تطوير برامج 2005وفي العام . ان المعيل هو الرجل

ة، والذي يستهدف الإجتماعي برامج، وقد بدأت ببرنامج الحماية 9 الذي يضم مانمشروع شبكة الأ

 الخاصة حتياجاتلذوي الإلوية فى هذا البرنامج و الأإعطاء الفلسطينية، وتم الأسرمن % 10فقر أ

 أية وتكون فقيرة جدا و لا تتلقي أ عام، والعائلة التى ترأسها امر60كبار السن فوق والمرضى و

  ).2009الربضي، (ى جهة اخريأمساعدة من 

 اللائحة التنظيمية 2004ة في عام الإجتماعيت وزارة الشؤون أصدروعلى صعيد اللوائح والانظمة، 

 أجلة تبنيها من الإجتماعيسس التنظيمية التي على وزارة الشؤون  التي وضعت الأالمرأةللنهوض ب

ة الإجتماعي الخدمات الصحية و وخدمة قضاياها، هذه اللائحة هدفت الى تقديمالمرأةمصلحة 
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ة للمرأة المسنة، الإجتماعيوالتعليمية والتدريبية للمرأة، وهي تنص على تقديم خدمات الرعاية 

والمساعدة المادية للمرأة الأرملة، والمساعدة النقدية والعينية للمرأة المهجورة والمساعدة في حل 

 التفريق بينها وبين زوجها في أوكنف الزوجية  المهجورة للبقاء في المرأةالمشاكل وديا لمساعدة 

 المطلقة فتعمل الوزارة على توفير الخدمات المادية المرأةما أحال فشل المحاولات الودية، 

 التي تتعرض للعنف فتعمل الوزارة المرأةاما . لادهاأوة والارشادية لمساعدتها في تربية الإجتماعيو

  العنف بما يتناسب مع حاجة المجتمع الفلسطينيأشكال لكافة  بيوت حماية للمرأة المعرضةإنشاءعلى 

  .)2004ة،الإجتماعيوزارة الشؤون (

  ات القطاعية لبعض وزارات السلطةستراتيجيتقييم للخطط والإ 6.4

 في جميع ها تلبية حاجاتوتضمن المرأةالخطط كونها تعمل على دمج قضايا هذه ية أهمتبرز 

وغيرها ... ة، والزراعة،الإجتماعييم، والعمل، والصحة، والشؤون القطاعات، وخاصة قطاعات التعل

ليتم تجميع هذه الخطط القطاعية من قبل معدي خطة التنمية الوطنية ووضع . من القطاعات المتعددة

 خطة التنمية إعداد في سلوبخطة وطنية تنموية موحدة تلبي حاجات جميع القطاعات، ويعتبر هذا الأ

 على مبدأ المشاركة والعمل الجماعي في سلوبويعتمد هذا الأ.  فلسطينياتخدامس حديث الإأسلوبهو 

  .خطةال إعداد

 إحتياجات الخطط القطاعية التي عالجت أفضلوتعتبر الخطة القطاعية لوزارة التربية والتعليم من 

راحل ناث الملتحقات في الم من خلال السعي الى زيادة عدد الإ في الجانب التعليمي، وذلكالمرأة

ها العديد من السياسات لمنع التسرب من المدارس، من خلال تشجيع التعليم إتخاذالتعليمية المختلفة، و

تاحة الفرصة للطالبات اللواتي سرب من المدارس بالعودة اليها، وإغير النظامي الذي يفتح آفاقا لمن ت

 ضافة بالإ،نهاء الثانوية العامةإعادة الالتحاق بالمدارس ومن المدارس بسبب الزواج المبكر بإتسربن 

  .  في المناهج التعليميةالمرأةالى تحسين صورة 
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 في سياسات المرأة إدماج الخطة سعت الى بأنما الخطة القطاعية الخاصة بوزارة العمل فيلاحظ أ

مستويات التشغيل في سوق العمل لكل من الرجال  ات الفقر، وتخفيف حدة البطالة، وزيادةإستراتيجيو

ية للمرأة التي أهم إعطاءنساء على حد سواء من خلال تنفيذ عددا من البرامج والمشاريع، مع وال

  .تعيل اسرة

 بأنلاحظ ، فيةالإجتماعي   الصادرة عن وزارة الشؤونالمرأة أوضاعما اللائحة التنظيمة  للنهوض بأ

خلال تقديم مساعدات الوزارة تعمل من خلال هذه اللائحة على تلبية الحاجات العملية للمرأة من 

فاللائحة عبارة عن . ستراتيجة للمرأة، ولا تعمل على تلبية الحاجات الإعينة، واجتماعية، وصحية

 أو المطلقة المرأة أوضاعتقديم خدمات تأخذ الطابع الاغاثي وليس التنموي، فهي لا تهدف الى تغيير 

 تمكينها لدخول أوديم دورات تدريبة،  المهجورة من خلال العمل على تمكينها من خلال تقأوالمعنفة 

ة للمرأة المعنفة لن  بيوت آمننشاء، فتوجه الوزارة لإ السعي الى تشريع قوانين تحميهاأوسوق العمل، 

، بل كان على الوزارة بالتعاون مع المرأةمثل والمجدي في مكافحة العنف ضد تكون الحل الأ

 ويردع مرتكب المرأة يحمي المرأةعنف ضد المؤسسات ذات العلاقة للسعي لسن قانون خاص بال

 المساعدات العينية إعتمادرملة، فمة للمرأة المطلقة والمهجورة والأما الخدمات المقدأالعنف ضدها، 

ات تعمل على تمكين هؤلاء النساء إستراتيجيوالمادية ليس بالحل الامثل، بل على الوزارة وضع 

 المشاريع الصغيرة نشاءالعمل لهن، وتوفير القروض لإهن، من خلال توفير التدريب وفرص إستقلالو

 .ضمن شروط سهلة
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  الموازنــة  7.4

  : الموازنة أداة تنموية. 1.7.4

 اداة أهمتعتبر الموازنة الوطنية هي الترجمة الفعلية لأولويات خطط التنمية، كما تعتبر الموازنة 

ة في الدولة، الإجتماعية والإقتصاديلتنمية داة مهمة وحاسمة بالنسبة لحكومية لصياغة السياسات، وأ

 دارةالإنماط لويات الانفاق، وتحدد أأو المجتمع، وتعكس أفرادفالموازنة تحدد تكافؤ الفرص بين 

دوات مختلفة، وتعتبر الموازنة العامة إحدى أها في المؤسسات الحكومية والوزارات الأشكالو

  ).2005قزاز، (نشاطات الحكومة التخطيط والبرمجة والتقييم ل

ت أصبح الموازنات، وإعداد منهج بديل في إستخدامخيرة بدى هناك دعوة الى وفي السنوات الأ

، اذ يؤكد هذا المنهج "الإجتماعيموازنة مستجيبة للنوع  "أو" الإجتماعيموازنات النوع :تعرف بـ 

موية والتدخلات ية للسياسات التنساس من المركبات الأالإجتماعيعلى ضرورة جعل عامل النوع 

  ).2005عبد الكريم، (المجتمعية، والتشريعات القانونية، وتوزيع الموارد، والبرامج المشاريع المنفذة 

تشخيص الفجوة " هو الإجتماعيل والرئيسي وراء الموازنات المستجيبة للنوع وويعتبر الهدف الأ

يرادات العامة يتم وضمان ان الإبين السياسات المعلنة وبين الموارد التي يتم تخصيصها للتنفيذ، 

  )82: 2005القزاز،" (الإجتماعية والمساواة حسب النوع الإجتماعينفاقها بحيث تراعي العدالة إ

ها إعتمادتم ها من قبل وزارة المالية كترجمة لخطط التنمية المتتالية، إعدادلا ان الموازنات التي تم إ

 الجهات مشاركة ودون والأولويات المحددة، اتوالسياس الخطط هذه عن بمعزلفي أغلب الاحيان 

  ).2005قزاز ومرار،  (الإجتماعي، ولذلك جاءت غير حساسة للنوع ت الخططإعتمد المعنية التي

   الإجتماعي النوع أساس الموازنة آلية لتعزيز المساواة على  2.7.4

 الإجتماعيحساسة للنوع  الموازنات الحكومية الى موازنة إعدادن التحول من النمط التقليدي في إ

ستثمار الكثير من الجهود ملية طويلة وشاقة وتتطلب تكثيف وإ، بل هي عةليس بالعملية السهل
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دا وصعوبة في  تعقيأكثروالموارد على المستوى الحكومي والمجتمع المدني، وتصبح هذه المهمة 

عبد : (هاأهم والتي من قل تطورا، والتي غالبا ما تعاني موازاناتها من مشاكل عديدةالدول الأ

  )37 : 2005الكريم، 

  .وجود ثقافات وتقاليد متحيزة بشكل عام لصالح الرجل على حساب النساء -

 .ضعف البناء التنظيمي والمؤسسي للموازنات الحكومية -

 الموازنات وتحليلها وتقييمها سواء في إعدادضعف الخبرات الفنية لدى القائمين على  -

 .مجتمع المدني في مؤسسات الأوالحكومة 

  .الإجتماعي النوع أساسات معدة على إحصاءعدم توفر بيانات و -

   الموازنات والرقابة على تنفيذهاإعدادتدني مستوى المشاركة المجتمعية في  -

  )83: 2005قزاز، : (، فتتمثل بـالإجتماعي الرئيسية للموازنات المستجيبة للنوع هدافاما الأ

  .جسر الفجوة بين الرجال والنساء -

   كل نوع اجتماعيإحتياجاتفهم  -

  . كل نوع اجتماعي وآماله وتوقعاتهإحتياجاتوصول عادل للمصادر حسب  -

  .الإجتماعي فعال للموارد وصولا للمساواة حسب النوع إستخدام -

  .ية خاصةأهم الإجتماعي النوع أساسلويات بحيث تعطي المساواة على وعادة تحديد الأإ -

 . للمصادرأفضل تخدامإسعادة توجيه البرامج لضمان إ -

 يقع على عاتق كل من الجهاز التنفيذي والجهاز الإجتماعي الموازنات الحساسة للنوع إعدادان 

 مشروع الموازنة ومن ثم يقوم بعرضها على إعدادالتشريعي في الدولة، فالجهاز التنفيذي يقوم ب

 المجلس التشريعي من اللاعبين ويعتبر. المجلس التشريعي الذي يناقشها ويقرها وتصبح قابلة للتنفيذ

  ).2005قزاز، (الإجتماعي موازنات حساسة للنوع إعدادالرئيسيين في مجال 
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بحاث حول تأثير الموازنة  الأإعداد الموازنة فهو يتمثل في إعدادما دور المجتمع المدني في مرحلة أ

عامة، فعند مناقشة ستماع  المشاركة في جلسات إأو، الإجتماعيعلى المساواة من منظور النوع 

الموازنة في المجلس التشريعي تصبح الموازنة متاحة للنقاش العام بين جميع المواطنين، وهنا يكون 

بحاث والدراسات التي لمجتمع المدني لعمل الكثير من الأنشطة التوعوية والأ اأمامالمجال متاح 

نشطة تعبئة وتأثير لها أ مخصصات محددة، كذلك يكون أو تدافع عن مشروع أوتروج لفكرة ما 

  .)2005قزاز، (شكاليات المتعلقة بالموازنة  البرلمان حول الفجوات والإأعضاءعلى 

   الإجتماعي حساسة للنوع  بموازنةهتمام مبررات الإ 3.7.4

 تحقيق مكاسب اجتماعية، أجلقطعت الحركة النسوية الفلسطينية شوطا طويلا في النضال من 

 في النضال الوطني الى مشاركة سياسة المرأةلب عندما لم تترجم مشاركة وتعززت لديها هذه المطا

ات العليا في الوزارات وغيرها من دار الإأو الحكومة، أوواسعة سواء في المجلس التشريعي، 

 التمييز القائم بينها وبين الرجل في شتى الميادين إزالة والمرأة بقضايا هتمامماكن صنع القرار، فالإأ

  ).2005عبد الكريم،(رجم الى موازنات وآليات وبرامج يجب ان تت

 السياسية رادةداة الحقيقية للتعبير عن مدى الإ هي الأالإجتماعيوتعتبر الموازنة الحساسة للنوع 

ي أساس التمييز فيما بينهما، كما تعبر بشكل إزالة والرجل والمرأة بمبدأ المساواة بين لتزامالحقيقية للإ

 المرأةي التي دعت الى المساواة بين ساس والقانون الأستقلال نصوص وثيقة الإ الحكومةإلتزامعن 

 والمساواة الإجتماعيوالرجل وتلبية مصالح كليهما من منطلق المواطنة الكاملة لكليهما وعلى العدل 

 الحكومة إلتزام مدى الإجتماعيوتعكس الموازنة المستجيبة للنوع . وعدم التمييز في الحقوق العامة

، والتي من المرأة الدولية التي صادقت ووقعت عليها فيما يتعلق بحقوق الإتفاقياتالمعاهدات وب

ها منهاج عمل بكين الذي طالب بشكل واضح وصريح من الحكومات بالتدخل بشكل مباشر من أهم
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 إحدى  هيالإجتماعي، واعتبر المنهاج الموازنات المستجية للنوع المرأة التمييز القائم ضد إنهاء أجل

  ).2005قزاز،( الرئيسية في سبيل المساواة بين الجنسين دواتالأ

  :خلاصةال 8.4

 في الإجتماعيات الحكومية في دمج منظور النوع جراءالإه حول إستعراضفي ضوء ما تم 

 الفلسطينية يقوم على مبدأ الأراضي التوجه العام للبنية التشريعية في بأنيظهر . التشريعات والقوانين

ي ساس والقانون الأستقلال والرجل، وهذا ما تضمنته وثيقة الإواة وعدم التمييز بين المرأةالمسا

التعليم، العمل، (والعديد من القوانين الفلسطينية التي صدرت عن المجلس التشريعي مثل  قوانين 

 لصالح المرأة مثل قانون إيجابي الى بعض القوانين التي تضمنت تمييز إضافة، ..)الصحة،

في وضع المرأة في ورغم هذا التقدم المهم . نتخاب المجالس والهيئات المحليةإ وقانون نتخاباتالإ

  وجود العديد من القوانين الساريةإستمرارلا ان ذلك لا يلغي إ بعض التشريعات الفلسطينية، إطار

لبية هذه غأن أدراك إجحافا واضحا تجاه المرأة وحقوقها، مع التي تحمل في مضامينها تمييزا وإ

الفلسطينية من قوانين الوطنية  ما ورثته السلطة إطارالقوانين تعود الى حقبات تاريخية سابقة في 

، يضاف الى ) الشخصية، العقوباتحوالالجنسية، الأ(ية وعثمانية، ومن هذه القوانين أردنمصرية و

الخدمة المدنية، (ل قانوني ذلك وجود تمييز واضح في اللوائح التنفيذية لبعض القوانين الفلسطينية مث

  ). المدنيةحوالوالأ

 وجود تقصير من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية بشقيها التنفيذي إستمراروهنا يمكن يلاحظ 

 في التشريعات والقوانين السارية الإجتماعي منظور النوع إدماجوالتشريعي في مجال الحرص على 

  . ن الجنسين الفلسطينية وتحقيق المساواة بيالأراضيفي 

 في خطط التنمية والموازنة، الإجتماعي منظور النوع إدماج الحكومي في لتزامما على صعيد الإأ

 خطة التنمية كان ينصب تركيزها على أولويات توليد وخلق إعدادلى في و المراحل الأبأنفيظهر 
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ر، بالمقابل لم تحظ ستثمااتي ودعم القطاع الخاص وتشجيع الإء المؤسسا بالبنهتمامفرص جديدة والإ

 الى بعض شارةحيان بالإكافي بهذه البرامج والخطط وتم الإكتفاء في كثير من الأ الهتمامالمرأة بالإ

، واستمرت هذه ةالإقتصادية والإجتماعيالمعوقات والتحديات التي تحول دون مشاركتها السياسية و

  .2005المرحلة حتى عام 

، لا سيما 2005ل أولويات خطط التنمية الوطنية بعد عام في حين بدأ يظهر تحول تدريجي في مجا

 من وزارات ومؤسسات السلطة والمجتمع المدني في وضع هذه خرىشراك القطاعات الأإفي مجال 

 أولويات الخطط التنموية إطارالخطط، والتي بدأت تضع قضايا المرأة وتضمين مصالحها في 

 والتي استهدفت 2010-2008 والتنمية لعام صلاحالوطنية، وهو ما تجلى بشكل بارز في خطة الإ

  ".تمكين المرأة"ة ضمن برنامج الإجتماعيقطاع المرأة عبر تنفيذ سلسلة من سياسات التنمية 

 بالمستوى المطلوب الإجتماعي قضايا النوع دماج اللازم لإهتمام غياب الإإستمرارلاحظ ورغم ذلك ي

جود العديد من العقبات والتحديات التي تحول دون تنفيذ و لإضافة خطط التنمية الفلسطينية، إطارفي 

لما فتقار هذه الخطط لآليات الرقابة والمتابعة إما تضمنته هذه الخطط فيما يتعلق بقطاع المرأة، سيما 

تها المالية من إعتمادة للمرأة تم تخصيص الإجتماعيغلب البرامج أ الى ان إضافةه وتنفيذه، إنجازتم 

تها تجاه دعم إلتزامازنة التطويرية والتي تعتمد بشكل كبير على وفاء الدول المانحة بخلال بند الموا

 الى ان كافة المشاريع والبرامج المعتمدة لا تعكس خطة إضافةموازنة السلطة الوطنية الفلسطينية، 

 المرأة الفلسطينية بقدر ما تمثل مشاريع جزئية تستهدف شرائح أوضاعتنموية شاملة للنهوض ب

 واستهداف إهتمامحدودة من قطاع المرأة الفلسطينية الواسع والذي يبقى جزء كبير منه خارج نطاق م

 .هذه البرامج والمشاريع
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  والتوصيات  النتائج

تناولت هذه الدراسة أهم معالم مسار الآليات الوطنية للنهوض بأوضاع المرأة الفلسطينية الذي تم 

ن هذه الآليات قد أخذت العديد من الأشكال لتي أظهرت أ الصعيد الفلسطيني، واتبنيها على

والمستويات والمراحل المختلفة، وبالمقابل واجهت العديد من التحديات والعقبات التي أعترضت 

  . النتائج والتوصيات منالعديدبمسيرتها، وفي ضوء ذلك خرجت الدراسة 

 جــالنتائ

 المؤسساتي على المستوى 

ء على العديد من المؤشرات التي أظهرت الإستجابة المبكرة رغم تسليط الدراسة الضو -

للسلطة الفلسطينية للتقدم على صعيد إستحداث البنية المؤسسية المنوط بها تنسيق العمل 

لا انه بالمقابل لا امج للنهوض بأوضاع المرأة، إالمتعلق بوضع الخطط والاستراتيجيات والبر

 أجسام ومؤسسات خاصة لتحقيق هذا الهدف، هي إنشاء على مستوى  الحكوميةالجهودزالت 

 المرأة أوضاع سياسية حقيقية في تحسين إرادةلا تعبر عن توفر وجهود غير مكتملة، 

النجاح للآليات ومتطلبات  لعوامل  المتعاقبةعدم توفير الحكوماتل مردهالفلسطينية، وذلك 

اعطائها ولايات وصلاحيات عدم : ، مثلمن تحقيق مهامهابما يمكنها وها المختلفة أشكالب

 عبر التأثير في السياسات  المرأةأوضاع التغيير في إحداثمحددة وواضحة تمكنها من 

 توفير الموازنة  الى عدم رفدها بالكادر البشري المؤهل، وعدمإضافة، والقرارات الحكومية

 تحديدها كعوامل هذه العوامل التي تم التأكيد عليها في منهاج عمل بكين وتم، المالية الكافية

ان تبني (مما يثبت صحة الفرضية الرئيسية للدراسة . حاسمة في نجاح عمل الآليات الوطنية

مسار الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة على  المستوى الفلسطيني لم يحقق التغيير المطلوب 

 ). السياسية اللازمة لقيادة هذا التغيير المنشودرادةبسبب عدم توفر الإ
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دوائر شؤون المرأة في (ت الحكومية بتشكيل الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة القرارا -

  هذه الآليات،بتحديد واضح لمهام وصلاحياتلم تقترن ) الوزارات، ووزارة شؤون المرأة

 .جتهاد الذاتي للقائمين عليهااتها على الإإنجاز عمل هذه الآليات وإعتمدوبذلك 

 إهتماملم يعبر عن ) 2008عام  (الإجتماعيات النوع  وحدإنشاءالقرار الحكومي الخاص ب -

 في سياسات وقرارات الوزارات الإجتماعي حقيقية للحكومة في دمج منظور النوع إرادةو

 هذه الوحدات ضمن إنشاءحيث جاء هذا القرار غير ملزم للوزارات ب. والمؤسسات

 المسؤولين الذين يقفون على قرار هذه الوحدات مرهونا بإنشاءهيكلياتها، وبالتالي بقي قرار 

  .بقضايا المرأةقناعاتهم هم واتإهتمامرأس هذه الوزارات، ومدى 

 الإجتماعيمن قبل وزارة شؤون المرأة في عملية دمج منظور النوع عدم بذل جهود كافية  -

في سياسات وقرارات المؤسسات والوزارات الحكومية، من خلال عدم المشاركة بشكل 

يذ السياسات الحكومية المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل ووضع فاعل في صياغة وتنف

 .ات والمنهجيات الملائمةستراتيجيالإ

من ) وحدات مساندة لوزارة شؤون المرأة( في الوزارات الإجتماعيتجنب وحدات النوع  -

، للتأكد من عدم وجود تمييز مراجعة الخطط والقراراتالقيام بمهمات في صلب عملها مثل 

 المرأة في سياسات وخطط المؤسسات التي يقعون ضمن هيكليتها، وذلك تخوفا من ردة ضد

  . لمصالحهما صناع القرار في هذه المؤسسات الذين يرون في هذا العمل تهديدأصحابفعل 

ن ما تم وضعه  المرأة الفلسطينية، وأأوضاع غياب خطة شاملة خاصة للنهوض بإستمرار -

 أو)  وزارة شؤون المرأةإنشاءقبل (لى المستوى الحكومي من خطط خاصة بالمرأة سواء ع

كما لم تقم وزارة شؤون . رض الواقعألم تر النور ولم يجر تنفيذها على المجتمع المدني 

 . المرأة الفلسطينيةأوضاعلنهوض بل  شاملة هذه الدراسة بوضع خطةإعدادالمرأة حتى 
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نقسام مؤسساتي سطيني الذي قاد الى إالداخلي الفلنقسام  الى أثر الإشارةلا بد من الإ -

، الأمر الذي حد وانعكاسات ذلك على عمل مؤسسات السلطة بين الضفة الغربية وقطاع غزة

من قدرة وزارة شؤون المرأة وآلياتها المساندة من تنفيذ ومتابعة أية برامج ومشاريع 

 .تستهدف المرأة في قطاع غزة

 على المستوى التشريعي

، 1996شريعات التي صدرت عن المجلس التشريعي الفلسطيني منذ عام ن القوانين والتإ -

 سريان العديد لايلغي حقيقةاتخذت مبدأ المساواة ما بين المرأة والرجل، الا ان هذا التوجه 

من القوانين التمييزية ضد المرأة والتي تعود لحقب زمنية سابقة تتعارض مع القانون 

الذي يستفيد الرجل من )  الشخصيةحواللعقوبات والأا( خاصة قانوني ي الفلسطينيساسالأ

 الى وجود لوائح تفسيرية ضافة بالإهذا. بعض موادهما لالحاق الضرر بالمرأة الفلسطينية

انه بالرغم من  قيام (للقوانين تقوم على التمييز ضد بالمرأة، وهذا ما يعزز الفرضية الفرعية 

مجموعة من القوانين التي تأخذ مصالح المرأة  باقرار وتعديل الفلسطينية السلطة الوطنية

 الا انه لا زالت هناك العديد من القوانين التمييزية ضد المرأة سارية في عتباربعين الإ

 .) الفلسطينيةالأراضي

من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية في مجال المساواة بين الجنسين عدم بذل جهود كافية  -

 تطبيق العديد من القوانين واللوائح إستمراريظهر ذلك من خلال في القوانين والتشريعات، و

ي الذي يعتبر بمثابة الدستور ساسوالتشريعات التمييزية ضد المرأة بشكل مخالف للقانون الأ

المؤقت للدولة الفلسطينية والذي نص بشكل واضح على المساواة بين الجنسين في جميع 

  .مواده
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للتمييز "المرأة في مجال تبني السلطة التشريعية التغيير الذي حصل على وضع كان  -

حملات الضغط التي نظمتها الأطر والمنظمات النسوية، بسبب في بعض القوانين، " يجابيالإ

التي نشطت في هذا المجال، واستطاعت الحصول على هذا المكسب القانوني بعد عناء 

 .طويل مع التيار المحافظ في البرلمان الفلسطيني

 واضح في إزالة المواد التمييزية ضد المرأة في بعض القوانين السارية في برز تقصير -

 الفلسطينية من قبل البرلمانيات الفلسطينيات اللواتي وصلت نسبتهن في المجلس الأراضي

مكانهن التأثير إمن مقاعد المجلس التشريعي، وكان ب% 13وفي المجلس الثاني % 5 ولالأ

 .  فاعلية بشكل أكثر المرأةفي القرارات والتشريعات لصالح

نقسام الداخلي الفلسطيني أثره على المستوى التشريعي في ظل تعطل أعمال المجلس ترك الإ -

وبالتالي عدم القدرة على مهامه الرقابية " نعقادعدم الإ"لفلسطيني ودخوله في حالة التشريعي ا

لات المطلوبة لإلغاء التمييز نجاز التشريعات والتعدييعية،  الأمر الذي أعاق استكمال إوالتشر

  .راضي الفلسطينيةمرأة في التشريعات السارية في الأضد ال

  على مستوى خطط التنمية والبرامج

لم تعمل على ) 2008-1998(ن خطط التنمية الوطنية الفلسطينية على مدى عشر سنوات أ -

معالجة المصالح  في أولويات هذه الخطط، وانما اكتفت بستراتيجيةتضمين مصالح المرأة الإ

 خطط التنمية لضمان تضمين إعداد الى عدم اشراك المرأة في عملية إضافة. العملية للمرأة

 خطط التنمية الفلسطينية لم بأن(وهذا ما يؤكد الفرضية الفرعية . مصالحها ولو بالحد الادنى

 ).هاأوضاع للمرأة بالشكل الذي يعمل على تحسين ستراتيجيةتتضمن المصالح الإ
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التي يجريها الجهاز المركزي حصائيات ود فترات زمنية متباعدة للمسوحات والإوج -

 إستخدامستفادة وإ الفلسطيني المتعلقة بالمرأة والرجل، وتأثير ذلك على مدى للإحصاء

 .واضعي خطط التنمية لهذه المسوحات 

ا تمال فرض سلطتهكإي وعدم سرائيل الإإستمرار الإحتلال عامل حداثة السلطة وبرز -

ها بشكل كبير على توفير مواردها على الدعم إعتماد الفلسطينية ووسيادتها على الأراضي

ميز التجربة الفلسطينية في هذا المجال ت ةامل اضافيوكع، وحالة الانقسام السياسي الخارجي 

عباء وتحديات مضاعفة على واضعي الخطط والبرامج التنموية في  الذي فرض أالأمر

 هذة أهدافحد أهم ها أأوضاعالمفترض ان تكون المرأة والنهوض بفلسطين والذي من 

ي وسياساته المختلفة تجاه الشعب سرائيل الإالإحتلالالخطط والبرامج، ومما لا شك فيه ان 

ة والثقافية للمرأة الإجتماعية والإقتصادي السياسية ووضاعالفلسطيني فاقمت من تردي الأ

في ظل سيادتها ومواردها المحدودة الفلسطينية الوطنية الفلسطينية، وحدت من قدرة السلطة 

من تنفيذ كثير من الخطط والبرامج التنموية التي أعدت، والتي كانت من ضمنها الخطط 

نقسام السياسي ذلك ان الإ يضاف الى . المرأة الفلسطينيةأوضاعوالبرامج المتعلقة بالنهوض ب

 من نطاق -من الناحية العملية-ع غزة أخرج المرأة الفلسطينية في قطا 2007منذ عام 

  .الخطط والبرامج التي تستهدف النهوض بأوضاع المرأة الفلسطينية

  :التوصيـات

في ضوء ما تناولته الدراسة لمعالم وواقع الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة في فلسطين وما خلـصت                

ه التجربة الفلسطينية في هذا المجـال   العقبات والتحديات التي تواجهمبراز لأإولدراسة من نتائج اليه ا 

  :يمكن وضع العديد من التوصيات وذلك على النحو التالي
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  لمؤسساتي  مستوى االعلى 

 المرأة أوضاعتؤمن بضرورة النهوض بكافية  سياسية إرادةضرورة توفر وتبلور  -

 .ذا الهدفات والتدابير وتوفير الامكانيات المطلوبة للوصول لهالإجراء إتخاذالفلسطينية، و

 المرأة في عملها، عبر اعطائها ولايات وصلاحيات أوضاعدعم الآليات الوطنية للنهوض ب -

 .واسعة، وتخصيص الموازنة الكافية لها بما تتناسب مع مهامتها الموكلة اليها

 بكامل مسؤولياتها كجهاز حكومي رسمي تناط به ضطلاعان تباشر وزارة شؤون المرأة الإ -

ها مرجعية لكافة الجهات إعتبار المرأة الفلسطينية، وبأوضاعلنهوض بالمهمة الرئيسية ل

 طارنشطة والبرامج المتعلقة بالمرأة، وفي هذا الإة فيما يتعلق بالقضايا والأهليلرسمية والأ

 أوضاعيأتي في مقدمة أولويات عمل الوزارة السعي لبلورة خطة وطنية شاملة للنهوض ب

 زمني محدد لتنفيذها، مع مراعاة اشراك إطار على وضع المرأة الفلسطينية، مع التأكيد

 ذات العلاقة سواء على الصعيد الحكومي او على صعيد منظمات المجتمع أخرىجهات 

 . النسوية في وضع هذه الخطة والبرامج التنفيذية لهاالأطرالمدني و

 السلطة،  في جميع الوزارات ومؤسساتالإجتماعي وحدات النوع إنشاء استكمال العمل على -

 إطار صنع القرار في  مراكز منة قريبيدار مناسبة في قمة الهرم الإقعاووضعها في مو

 وضع وصف إطار واضحة في اتعطائها ولايات وسلطهيكليات هذه المؤسسات، مع إ

 داءلأ الى تخصيص الموازنات اللازمة ضافة بمهامها، بالإضطلاعوظيفي يمكنها من الإ

 الخبرة للعمل في التي تمتلكالموارد البشرية المتخصصة بورفدها ، امهامها وتنفيذ برامجه

 .الإجتماعيقطاع قضايا النوع 

 الإجتماعيتنظيم حملات توعية لصناع القرار حول مفهوم النوع على صعيد تكثيف الجهود  -

 في الخطط والسياسات الإجتماعيلتوطين هذا المفهوم لديهم، وتسهيل تعميم منظور النوع 

 . والتشريعاتوالمؤسسات
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 لتغيير الصورة النمطية عن المرأة  على الصعيد المجتمعيعلاميةتنظيم حملات التوعية الإ -

 .  ية والمجتمعيةنجابية والإنتاجدوار الثلاثة للمرأة الإإبراز الأالفلسطينية، والتركيز على 

 على مستوى التشريعات 

ي الفلسطيني بمساواة المرأة ساسقانون الأ والستقلال بما جاء في وثيقة الإلتزامالتأكيد على الإ -

ة قوانين وتشريعات أيي عند وضع أساسفي الحقوق في جميع المجالات، كمنطلق 

  .ات تتعلق بحقوق المرأة الفلسطينيةإستراتيجيو

 الحكومي لاستكمال تعديل حزمة أو هلي النضال النسوي سواء على المستوى الأإستمرار -

فلسطينية، وفي هذا المجال  نصوص تمييزية ضد المرأة الالقوانين التي ما تزال تتضمن

ا أكبر في مجال العمل والضغط سواء داخل إهتمامن تولي وزارة شؤون المرأة يتوجب أ

 القوانين والتعديلات المطلوبة، مع الحرص إنجاز أجل مع المجلس التشريعي من أوالحكومة 

 مثل هذه التعديلات على القوانين  والرسمي عند مناقشةهليشراك قطاع المرأة الأإعلى 

 .المعنية

ان تضطلع البرلمانيات الفلسطينيات بدور أكبر في عملية تعديل القوانين وإزالة التمييز ضد  -

 أو الأحزابالمرأة لتحقيق المساواة بين الجنسين، وذلك من خلال تفعيل النضال سواء داخل 

هن ذات إعتبار البرلماني والجماهيري، ب نشاطهنإطار في أوالكتل السياسية التي يمثلونها، 

 القرارات وسن وتعديل التشريعات والرقابة على تنفيذ السياسات المختلفة إتخاذتأثير في 

 .لمؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية

 إطلاق النسوية المختلفة من خلال العمل على الأطرتعزيز دور منظمات المجتمع المدني و -

 تسليط الضوء على الجوانب التمييزية في التشريعات السارية برامج ونشاطات تهدف الى

 الفلسطينية، بما في ذلك تنظيم حملات توعية للمرأة بالحقوق التي يمنحها اياها الأراضيفي 
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الدستور والقوانين، لتتمكن من المطالبة بحقوقها وممارستها، والتأثير على مراكز صنع 

 .القرار

 امج على مستوى خطط التنمية والبر

، وذلك ية في الهيئات والوزارات المختصة خطط التنمإعداد بتمثيل المرأة لدى هتمامالإ -

 زمني إطار في خطط التنمية الوطنية ضمن ستراتيجيةلضمان تضمين مصالح المرأة الإ

 .واضح ومحدد

ة أيي لنجاح أساسها متطلب إعتبار بالإجتماعي موازنة مستجيبة للنوع إعتمادالعمل على  -

 . المرأة الفلسطينيةأوضاعوبرامج للنهوض بخطط 

تشكيل آليات رصد ورقابة لتنفيذ خطط التنمية وعمل تغذية راجعة لضمان استفادة المرأة من  -

 . عوائد التنمية بشكل متساوي مع الرجل

 وتصنيفها حسب الجنس، الإجتماعي النوع أوضاعتكثيف المسوحات الاحصائية حول  -

 . المرأةأوضاعات الخاصة للنهوض بستراتيجي التنمية والإستفادة منها في وضع خططللإ
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تضمين شؤون المرأة في الخطة القومية للتنمية الاقتصادية ). 2004. (حسن، فرخندة −

 .جمهورية مصر العربية. المجلس القومي للمرأة. )2007-2002(والاجتماعية 

 .عمان:  دار الشروق.الجندر والابعاد الاجتماعية والثقافية). 2008. (متحوسو، عص −
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 مركز المرأة للارشاد القانوني .القانون ومستقبل المرأة الفلسطينية). 1998. (خضر، أسمى −
  .القدس. والاجتماعي

". الجرائم الجنسية في ضوء مشروع قانون العقوبات الفلسطيني). "2005. (الريس، ناصر −
 مركز المرأة للارشاد القانوني. المرأة الفلسطينية في ظل مشروع قانون العقوبات في وضعية

 .القدس. والاجتماعي

المؤسسة الفلسطينية لدراسة . النساء الفلسطينيات والانتخابات). 1999. (سعيد، نادر عزت −
  .رام االله). مواطن(الديمقراطية 

لفلسطينية في ضوء منهاج عمل تقييم وضع المرأة ا). 2002.(سعيد، نادر عزت واخرون −
  .المكتب الاقليمي للدول العربية) اليونيفيم(صندوق الامم المتحدة الانمائي العربي . بيجين

اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة وموقفها القانوني ).2001. (سليمان، عزة −
المجلس . الاوراق الخلفية.الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز. داخل مصر

  .القومي للمرأة
امكانية بناء قاعدة جماهيرية للاصلاحات : تجربة البرلمان الصوري)."2000. (سنيورة، رندة −

تقرير حول وضعية المرأة الفلسطينية بالاستناد الى اتفاقية القضاء على كافة في  " القانونية
 .القدس. والاجتماعيمركز الارشاد القانوني . اشكال التمييز ضد المرأة

". الآليات الوطنية للنهوض بواقع المرأة الفلسطينية ما بعد أوسلو). "2001. (سنيورة، رندة −
تقرير حول وضعية المرأة الفلسطينية بالاستناد الى اتفاقية القضاء على كافة اشكال في 

 .القدس.  مركز الارشاد القانوني والاجتماعي.التمييز ضد المرأة

المرأة الفلسطينية في الاحزاب السياسية بين ). 2009. (وعواد،نسرين. الالشافعي، كم −
 .رام االله. مركز المرأة للابحاث والتوثيق. دراسة غير منشورة. الحضور والغياب

: بيروت. دار الفكر المعاصر. المرأة والجندر في الوطن العربي). 2002. (شيرين. شكري −
 .لبنان

. وزارة شؤون المرأة. المرأة والقانون: أة الفلسطينيةحقوق المر). 2006. (عاصي، أمين −
  .فلسطين

. المجلس القومي للمرأة. المرأة في التشريعات المصرية). 2005. (عبد الستار، فوزية −
 .جمهورية مصر العربية

الموازنة العامة الفلسطينية من حيث توازنها ازاء النوع ). 2005. (عبد الكريم، نصر −
 .رام االله). ماس(ث السياسات الاقتصادية الفلسطيني  معهد ابحا.الاجتماعي
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في تقرير حول وضعية ". الحقوق السياسية والعامة للمرأة). 2001. (عبد حسين، سريدة −
مركز . المرأة الفلسطينية بالاستناد الى اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة

  .القدس. المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي
مركز رام االله لدراسات . قراءة نقدية في مشاركة المرأة الفلسطينية). 2003. (ثمان، زيادع −

 .فلسطين. رام االله. حقوق الانسان

تقرير حول وضعية في ". الحقوق العائلية والمرأة الفلسطينية). "2001. (عويضة، ساما −
مركز . لتمييز ضد المرأةالمرأة الفلسطينية بالاستناد الى اتفاقية القضاء على كافة اشكال ا

  .القدس. المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي
مدخل لدراسة دور المرأة في مستويات الادارة العليا في مؤسسات ). 2005. (فارس، سامر −

  .رام االله). ماس(معهد ابحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني . السلطة الوطنية الفلسطينية
نساء ديمقراطيات بدون ديمقراطية؟ النسوية والديمقراطية . ")2001. (الفقير، فادية احمد −

مركز دراسات . المواطنة والديمقراطية في البلدان العربيةفي ". حالة الاردن: والمواطنة
 .بيروت. الوحدة العربية

المسوغات وآليات : الموازنة الفلسطينية من منظور النوع الاجتماعي)." 2005. (قزاز، هديل −
 المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي .الموازنة العامة والنوع الاجتماعيفي ".  العمل

 .رام االله). مفتاح(والديمقراطية 

الواقع : الحرفيات وصاحبات الاعمال الفلسطينيات). 2005. (مرار، شعاع. قزاز،هديل −
  .رام االله). ماس( معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني .والآفاق

جامعة . معهد الدراسات الدولية. الجنسية والمواطن الفلسطيني). 2000. (، معتزقفيشة −
  .فلسطين. بيرزيت

قضايا منهجية، مفاهيم : الحركة النسائية الفلسطينية)." 2007. (وأبو عواد، نداء.كتاب، آيلين −
 . جامعة بيرزيت. معهد دراسات المرأة). 4 (دورية دراسات المرأة. "ونظرية

في ". بين الجماهيري والحكومي: تجربة العمل النسائي الفلسطيني). "2000. (كمال، زهيرة −
المؤسسة . اشكاليات التحول الديمقراطي واستراتيجيات مستقبلية:الحركة النسائية الفلسطينية

 .رام االله). مواطن(الفلسطينية لدراسة الديمقراطية 

يا النوع الاجتماعي وتعزيز مبادىء توجيهية من أجل تعميم قضا). 2007. (كمال، زهيرة −
الامم ). الاسكوا(اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا . ةفعالية آليات النهوض بالمرأ

 .المتحدة
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النوع الاجتماعي والمواطنة ). 2006). (الاسكوا(اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا  −
. دراسة حالة جمهورية مصر العربية/ ودور المنظمات غير الحكومية في دول عربية مختارة

 .نيويورك. الامم المتحدة). 34(سلسلة دراسات عن المرأة العربية في التنمية 

استعراض وتقييم ما تم تنفيذه ). 1997).(الاسكوا(اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا  −
سلسلة دراسات عن . للنهوض بالمرأة العربية في ضوء اهداف استراتيجيات نيروبي التطلعية

  .نيويورك. الامم المتحدة ). 27(المرأة العربية في التنمية 
-1981تطور اوضاع المرأة في عهد مبارك ). 2005. (وآخرون. محمود الديب،بثينة −

  .جمهورية مصر العربية. المجلس القومي للمرأة. 2004
. ميع اشكال التمييزالاتفاقية الدولية للقضاء على ج: ما بعد بكين). 2001. (محمود، أمل −

  .جمهورية مصر العربية. المجلس القومي للمرأة.الاوراق الخلفية
. المرأة المصرية في الخطاب السياسي وفي السياسات الحكومية). 2005. (المنوفي،كمال −

  .جمهورية مصر العربية. المجلس القومي للمرأة
العدد . مجلة تسامح. لفلسطينيةواقع المشاركة السياسية للمرأة ا). 2004. (نزال، ريما كتانة −

 .مركز رام االله لدراسات حقوق الانسان. 2004حزيران .  الخامس، السنة الثانية

المبادرة الفلسطينية . قصص نجاح... المرأة والانتخابات المحلية). 2006. (نزال، ريما كتانة −
 .رام االله). مفتاح(لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية 

المبادرة الفلسطينية لتعميق . 1325المرأة الفلسطينية والقرار ). 2009. (نةنزال، ريما كتا −
 .رام االله. الحوار العالمي والديمقراطية

معهد . نحو صياغة رؤية تنموية فلسطينية: مدخل نظري). 2003. (النقيب، فضل مصطفى −
  .رام االله). ماس(أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني 

النساء والاطفال : الفساد والفئات المهمشة في المجتمع الفلسطيني ).2007.(يوسف، أيمن −
 .رام االله). أمان(الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة . والمعاقون

الوحدة  .للتنمية مأسسة النوع الاجتماعي ودمج المرأة في التيار الرئيسي). 2000. (اليونيفيم −
 .الأمم المتحدة. الرابعة

دور المنظمات غير الحكومية العربية :  سنوات بعد بيجين10).2005. (اليونيفيم −
 .الاردن. صندوق الامم المتحدة الانمائي للمرأة. ومساهماتها

 

  :تقارير ودراسات

. رام االله. الاستراتيجية الوطنية للمرأة الفلسطينية). 1997. (الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية −
  .فلسطين
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 .فلسطين. رام االله. وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية).2006.(الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية −

 .الامم المتحدة. اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة). 1979.(الامم المتحدة −

 .الامم المتحدة. 1995 أيلول 15-4بيجين . تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة −

الجندر في "ورقة مقدمة في ندوة . والتنمية) الجندر(تماعي النوع الاج ).2007. (الجابي، ريم −
   .2007-6-5كفر سوسة :  دمشق المركز الثقافي -"التنمية الاقتصادية

اللجنة . 15+التقرير الوطني للملكة الاردنية الهاشمية بيجين ). 2009. (خضر، اسمى −
 .عمان. الوطنية الاردنية لشؤون المرأة

اللجنة . 15+تقرير العربي الموحد حول تنفيذ منهاج عمل بيجين ال). 2009. (خفاجي، فاطمة −
 .بيروت.الدورة الرابعة. لجنة المرأة). الاسكوا(الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا 

اللجنة . 15+التقرير الوطني للمملكة الأردنية الهاشمية بيجين ).2009. (خليل، مؤتمن منى −
  .عمان. الوطنية الاردنية لشؤون المرأة

استراتيجيات خطة عمل نشاطات ما بعد مؤتمر بكين ).1996. (السلطة الوطنية الفلسطينية −
  رام االله. 2000على المستوى الحكومي الفلسطيني حتى عام 

دراسة حول وضع المرأة في المواثيق والاتفاقيات الدولية مقارنة ). 2002. (عابدين، عصام −
  .رام االله. الفلسطينيالمجلس التشريعي ". بالتشريعات الفلسطينية

التقرير العربي الموحد ). 2009). (الاسكوا(لاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا لجنة اال −
 .الامم المتحدة. 15+حول تنفيذ منهاج عمل بيجين 

التقرير الحكومي حول اوضاع المرأة ) .2003. (لجنة التنسيق الحكومية للنهوض بالمرأة −
السلطة  .  إنجازات، مبادرات، معوقات2000-1995-ينالفلسطينية خمس سنوات بعد بيج

 .الوطنية الفلسطينية

برنامج العمل الوطني للنهوض بالمرأة ). 1998. (اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة −
 في إطار المتابعة على تنفيذ خطة العمل وتوصيات المؤتمر الدولي 2002-1998الاردنية 

 .مملكة الاردنية الهاشميةال .1995الرابع للمرأة بيجينغ 

مهام عمل لجان المجلس /) 42/6/1(قرار رقم ). "1996. (المجلس التشريعي الفلسطيني −
  .السلطة الوطنية الفلسطينية". التشريعي

 15+بيجين   لجمهورية مصر العربية التقرير الوطني) . 2009. (المجلس القومي للمرأة −

 .جمهورية مصر العربية.. 1995بكين عرض الجهود التي تمت تنفيذا لبرنامج عمل 

 بشأن 2008لعام ). و.م/08/65/12(قرار مجلس الوزراء رقم ). "2008(مجلس الوزراء  −
 .السلطة الوطنية الفلسطينية". وحدة النوع الاجتماعي في الوزارات
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 بشأن 2005لسنة )  و.م/23/39/09(قرار مجلس الوزراء رقم ). "2005. (مجلس الوزراء  −
السلطة الوطنية ". عم المالي لتمويل مشروع جمعية ياسر عرفات لصحة المرأةتقديم الد

 .الفلسطينية

".  بتعزيز حماية المرأة المعنفة2005 لسنة 366قرار رقم ). "2005. (مجلس الوزراء  −
 .السلطة الوطنية الفلسطينية. مجلس الوزراء الفلسطيني

 بشأن 2004لسنة ) و.م/05/53(قرار مجلس الوزراء رقم ). "2004. (مجلس الوزراء −
 .السلطة الوطنية الفلسطينية". اعتبار يوم المرأة العالمي عيدا وطنيا

 بشأن 2005لعام ) و.م/09/40/09(قرار مجلس الوزراء رقم ). "2005. (مجلس الوزراء −
 .السلطةالوطنية الفلسطينية". تعزيز حماية المرأة المعنفة

بشان المصادقة ) و.م/14/12/09(وزراء رقم قرار مجلس ال). "2005. (مجلس الوزراء −
السلطة الوطنية )". سيداو(المبدئية على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة 

 .الفلسطينية

 بشأن 2005لسنة ) و.م/15/12/09(قرار مجلس الوزراء رقم ). "2005. (مجلس الوزراء −
 . لطة الوطنية الفلسطينيةالس". استحداث وحدات لشؤون المرأة في الوزارات

 .منظمة التحرير الفلسطينية. وثيقة اعلان الاستقلال). 1988. (المجلس الوطني الفلسطيني −

المبادرة الفلسطينية لتعميق . مسرد مفاهيم ومصطلحات النوع الاجتماعي). 2006. (مفتاح −
 . فلسطين–رام االله . الحوار العالمي والديمقراطية

 تقارير :المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية). 2007. (الناصري، ربيعة −

 ). الإسكوا(آسيا لغربي والاجتماعية الاقتصادية اللجنة. العربية البلدان في الظل

وزارة شؤون  .15+بيجين : التقرير الوطني الفلسطيني). 2009. (نزال، مارلين الربضي −
 .السلطة الوطنية الفلسطينية. المرأة

السلطة الوطنية . الاستراتيجية الوطنية لبرنامج خلق فرص عمل). 2003(تخطيط وزارة ال −
 .الفلسطينية

السلطة الوطنية . الخطة الاولى. استراتيجيات التطوير القطاعية). 1999(وزارة التخطيط  −
  .الفلسطينية

السلطة . 2003-1999خطة التنمية الفلسطينية ). 1999. (وزارة التخطيط والتعاون الدولي −
 .الوطنية الفلسطينية

-2004خطة إعادة الاستقرار للوضع الاقتصادي والاجتماعي ). 2003. (وزارة التخطيط −
 .السلطة الوطنية الفلسطينية. 2005
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السلطة الوطنية . اطار لخطة التنمية الفلسطينية متوسطة المدى). 2005. (وزارة التخطيط −
 .الفلسطينية

السلطة ). 2010-2008(والتنمية الفلسطينية خطة الاصلاح ). 2008. (وزارة التخطيط −
 .الوطنية الفلسطينية

-2008 فلسطين في الاجتماعية السياسات حول الوطني التقرير) .2009. (وزارة التخطيط −

 .السلطة الوطنية الفلسطينية. 1994

-2008الخطة الخمسية التطويرية الاستراتيجية ). 2008. (وزارة التربية والتعليم العالي −
 .السلطةالوطنية الفلسطينية. نحو نوعية التعليم من اجل التطوير 2012

السلطة . اللائحة التنظيمية للنهوض باوضاع المرأة).2004(وزارة الشؤون الاجتماعية  −
  .الوطنية الفلسطينية

  .فلسطين. رام االله. 2007-2005خطة عمل الوزارة ). 2004(وزارة شؤون المرأة  −
اوراق . نحو استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة). 2009. (وزارة شؤون المرأة −

  .رام االله. وزارة شؤون المرأة. المؤتمر الاول: عمل وتوصيات، مؤتمر العنف في فلسطين
  :القوانـين

منظومة ). الضفة الغربية(الحكم الاردني . 1976لسنة ) 61(قانون الاحوال الشخصية رقم  −
.  معهد الحقوق، جامعة بيرزيت".يالمقتف"القضاء والتشريع في فلسطين 

http://muqtafi.birzeit.edu.  
منظومة القضاء . السلطة الوطنية الفلسطينية. م1999لسنة ) 2(قانون الاحوال المدنية رقم  −

. معهد الحقوق، جامعة بيرزيت". المقتفي"والتشريع في فلسطين 
http://muqtafi.birzeit.edu.  

منظومة القضاء والتشريع في فلسطين .  الوطنية الفلسطينية السلطة) 2002.(القانون الاساسي −
  .http://muqtafi.birzeit.edu.  معهد الحقوق، جامعة بيرزيت".المقتفي"

منظومة القضاء والتشريع في . السلطة الوطنية الفلسطينية ). 2005(القانون الاساسي المعدل  −
  .http://muqtafi.birzeit.edu.  معهد الحقوق، جامعة بيرزيت".المقتفي"فلسطين 

منظومة القضاء . السلطة الوطنية الفلسطينية  .م1995لسنة ) 13(الانتخابات رقم  قانون −
. معهد الحقوق، جامعة بيرزيت. "المقتفي"والتشريع في فلسطين 

http://muqtafi.birzeit.edu.  
ومة القضاء منظ. السلطة الوطنية الفلسطينية . م2005لسنة ) 9(قانون الانتخابات رقم  −

. معهد الحقوق، جامعة بيرزيت. "المقتفي"والتشريع في فلسطين 
http://muqtafi.birzeit.edu.  
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منظومة القضاء . السلطة الوطنية الفلسطينية. م1998لسنة ) 11(قانون التعليم العالي رقم  −
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  )1(ملحق رقم 

  1995ول الاتحاد الاوروبي بعد مؤتمر بكين لدالآليات الوطنية واقع 

  

خطة عمل وطنية لتحسين وضع المرأة وتحقيق المساواة بين   الآليات الوطنية  الدولة

  الجنسين

قوانين لصالح المرأة ولتحقيق المساواة بين 

  الجنسين

وضعت خطة عمل وطنية لتعزيز المساواة بين المرأة والرجل    وتتبع وزارة الشؤون الاجتماعية1997 شعبة شؤون المرأة عام -  النمسا
  1999عام 

  2004اصدار قانون المساواة في المعاملة لسنة 
  نقطة25عملت على وضع كتالوج يتألف من 

  كاجراءات ضد مستخدمي العنف 
   تتبع وزارة التوظيف والعمل1999قسم الفرص المتساوية عام  -  بلجيكا

 .اللجنة الاستشارية لتكافؤ الفرص بين الجنسين وهي لجنة برلمانية -

  2002معهد تحقيق المساواة بين الجنسين عام  -

لم يتم وضع خطة عمل، بل يتم اعداد تقارير سنوية تقدم 
ل التقدم المحرز تجاه المرأة بما يتماشى مع للبرلمان حو

  توصيات مؤتمر بكين

  2003اصدار قانون الحماية ضد التمييز عام 

 تم تكليف وزارة العمل والسياسات الاجتماعية بتنفيذ سياسة 2000في العام  -  بلغاريا
 .الدولة في مجال تكافؤ الفرص

فؤ الفرص بين  أنشئت اللجنة الوطنية الاستشارية لتكا2003في العام  -
 الجنسي في وزارة العمل والسياسات الاجتماعية

  2003انشاء المجلس الوطني للمساواة بين الجنسين عام  -

    وضع خطة عمل وطنية للمساواة بين الجنسين

 .1994انشاء الآليات الوطنية لحقوق المرأة عام  -  قبرص

 لجنة تكافؤ الفرص في التوظيف والتدريب -

 ف المنزلي تتبع مجلس الوزراءاللجنة الاستشارية للعن -

  المؤسسة الوطنية لحماية حقوق الإنسان -

  .تم وضع خطة عمل وطنية للمساواة بين الجنسين
  

  

 2001انشاء وحدات للنوع الاجتماعي في كل وزارات الدولة عام  -  التشيك

 2001انشاء مجلس الحكومة للمساواة بين الجنسين في عام  -

    1998وضع خطة عمل وطنية في العام 



 

 

2

  لفرصاللجنة الدائمة للاسرة وتكافؤ ا -
 .1999انشاء وزارة للمساواة بين الجنسين عام  -  الدنمارك

  انشاء شبكة في جميع الوزارات لدمج منظور النوع الاجتماعي -
 ثم جرى تحديثها بما يتماشى 1986وضع خطة عمل في العام 

  مع توصيات مؤتمر بكين
  2000اصدار قانون المساواة بين الجنسين عام 

  ويتبع وزارة الشؤون الاجتماعية1996انشاء مكتب المساواة في العام  -  استونا

 لتحقيق المساواة بين المرأة 1996انشاء لجنة مشتركة بين الوزارات عام  -
  والرجل

اصدار قانون المساواة بين الجنسين في العام   
2004  

ابعة تنفيذ توصيات  لمت1996انشاء قسم العمل المشترك بين الوزارات عام  -  فنلندا
 مؤتمر بكين

  2001انشاء وحدة المساواة بين النوع الاجتماعي عام  -

وضع خطة عمل وطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين عام 
1997  

 تم وضع مبادىء توجيهية للدولة 2004في العام 
  لاقتراح قانون جديد حول المساواة بين الجنسين

 .يتبع رئيس مجلس  الوزراء و1995انشاء مرصد التكافؤ عام  -  فرنسا

تشكيل اثنان من الوفود البرلمانية حول حقوق المرأة وتكافؤ الفرص في  -
 .1999العام 

 .1996انشاء المجلس الوطني للمعلومات على اساس الجنس في العام  -

  2004تبني ميثاق من اجل المساواة بين الجنسين في العام  -

ل سكرتاريا  من قب1999تم وضع برنامج العمل الوطني عام 
  الدولة

 اتفاقية شراكة بين الوزارة المسؤولة عن 30 تم توقيع -
حقوق المرأة والسلطات الاخرى داخل الدولة لتحسين وضع 

  المرأة

  

 .1998انشاء قسم المساواة لمنع التمييز ضد المرأة في السياسات في العام  -  المانيا

 .2000انشاء وزارة شؤون الاسرة عام  -

 جميع الوزارات لمراقبة السياسات التمييزية تجاه المرأةانشاء وحدات في  -

في العام )  وحدة1900(انشاء وحدات المساواة على المستوى المحلي  -
2002  

  .1997وضع استراتيجية وطنية عام  -
 .1999عام " المرأة والعمل"وضع برنامج  -

توقيع العديد من الاتفاقيات حول تكافؤ الفرص في  -
  .قطاع الصناعات والاعمال

   لمحاربة الفقر2015وضع برنامج عمل حتى عام  -
  

تم اضافة تعريف للمساواة في القانون الاساسي 
  1999في العام 

 . لجنة اقليمية من اجل المساواة بين الجنسين13 تم انشاء 2000في العام  -  اليونان

انشاء لجنة وزارية مشتركة من اجل المساواة بين الجنسين في العام  -
2000. 

   لضمان المساواة وحقوق الانسان2002 برلمانية عام تشكيل لجنة -

 1999وضع خطة عمل حكومية في العام  -
  .للتوظيف

 بناء على الانجازات 2004تحديث خطة العمل في  -
  .التي احرازها

 2001تم تنقيح الدستور في العام  -
لضمان تحقيق مبدأ المساواة بين 

  . الجنسين
اصدار قانون العنف ضد المرأة عام  -

2002 
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صدار قانون مشاركة المرأة في صنع ا -
 1/3نسبة المرأة  (2000القرار عام 

  ).على الاقل في المؤسسات 
 .1995تم تشيكل سكرتاريا لسياسات المرأة في وزارة العمل عام  -  المجر

وزارة الشؤون الاجتماعية والاسرة اصبحت مسوؤلة عن تحسين وضع  -
 .1998المرأة في العام 

، مكون من ممثلين عن الوزارات 1999أة عام تشكيل مجلس قضايا المر -
  .والمجتمع المدني

وضع برنامج عمل لتنفيذ توصيات بكين عام  -
1997. 

وضع خطة عمل وطنية لمناهضة العنف عام  -
2000. 

  2000نشر احصائيات مصنفة حسب الجنس عام  -

اصدار قانون المعاملة المتساوية  -
  .2003وتحسين تكافؤ الفرص عام 

للدفاع عن حقوق المرأة عام " العدل والمساواة"لجنة برلمانية تشكيل  -  ايرلندا
1997. 

 .1997انشاء اللجنة التوجيهية الوطنية المعنية بالعنف ضد المرأة عام  -

 .1997انشاء مجلس صحة المرأة عام  -

 .تشكيل قسم العدل والمساواة واصلاح القوانين على المستوى الحكومي -

 2002العنف ضد المرأة عام انشاء لجنة الرقابة الوطنية على  -

انشاء مجموعة جمع الاحصائيات حول المساواة تتبع لرئيس الوزراء في  -
 .2003العام 

  انشاء وكالة لمناهضة العنف ضد المرأة -

 -2000وضع استراتيجية وطنية للمرأة للاعوام  -
2006. 

وضع خطة العمل الوطنية للتوظيف في العام  -
2003. 

  

توظيف اصدار قانون المساواة في ال -
 .1998في العام 

  

  .1996انشاء وزارة تكافؤ الفرص عام  -  ايطاليا

 .انشاء مركز الاحصاء الوطنية لجمع بيانات مصنفة حسب الجنس -

  2003تشكيل لجنة برلمانية لتكافؤ الفرص عام  -

 .1997تم وضع خطة عمل وطنية في العام  -

  
اصدار قانون للقضاء على العنف ضد  -

 .1996المرأة عام 

 لضمان 2003الدستور في العام تنقيح  -
 .المساواة بين الجنسين

تعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام  -
  ).حصة النساء% 33(الكوتا 

اصدار قانون حماية العمال والمساواة  -تم وضع مسودة لبرنامج  عمل وطني لتنفيذ  - .2001انشاء اللجنة المشتركة بين الوزارات لتكافؤ الفرص عام  -  لاتفيا
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 .2003تشكيل مجموعة المرأة البرلمانية عام  -

 . المساواة الجندرية تكليف وزارة الرفاه بمهام2003في العام  -

  .انشاء مجلس مساواة النوع الاجتماعي في مجلس الوزراء -

 .2002بين الاجور في العام   2002المساواة بين النوع الاجتماعي في العام 

  

 .1999انشاء مظالم تكافؤ الفرص عام  -  لتوانيا

 .1997تشكيل المجموعة البرلمانية للمرأة عام  -

 .1997انشاء شعبة الاحصائيات الديمغرافية عام  -

 .1999شعبة سوق العمل وتكافؤ الفرص في وزارة العمل عام  -

  .2000تشكيل اللجنة الوزارية المشتركة للمساوة بين الجنسين عام  -

، وخطة 1996وضع خطة عمل وطنية عام  -
، وجرى 1998 العام تنفيذية لخطة العمل في

  .2003تحديث خطة العمل الوطنية في العام 

اصدار قانون الفرص المتكافئة للمرأة  -
 .1998والرجل عام 

  

  .1995انشاء وزارة تحسين المرأة عام  -  لوكسمبورغ
 .1996تشكيل لجنة وزارية مشتركة للمساواة بين الجنسين عام  -

  1996تشكيل  لجنة برلمانية لتكافؤ الفرص عام  -

    2001م وضع استراتيجية وخطة وطنية في العام ت -

 .1996انشاء قسم الادارة العامة للوضع المتساوي للمرأة عام  -  مالطا

 .1996انشاء لجنة النهوض بالمرأة عام  -

  .2004انشاء اللجنة الوطنية لتعزيز المساواة بين المرأة والرجل عام  -

وضع خطة وطنية لتعزيز المساواة في العام  -
1997  

ر قانون تعزيز المساواة بين اصدا -
  .2003الجنسين عام 

 .انشاء وزارة الشؤون الاجتماعية والتوظيف -  هولندا

 . لدمج المساواة في السياسات1997التحرير عام /انشاء مجلس التحرر -

   لدمج منظور النوع الاجتماعي1998تشكيل لجنة الخبراء المؤقتة عام  -

   -   1999تم وضع خطة عمل وطنية عام  -

 .1997انشاء مفوضية الحكومة لشؤون المرأة والاسرة عام  -  ابولند

  .2003انشاء المفوضية لمساواة اوضاع المرأة والرجل عام  -

 . مراقب في الوزارات لتنفيذ مبادىء المساواة بين الجنسين11تعيين  -

   

   -   .1997وضع خطة عمل عام  -

 .1995تشكيل لجنة برلمانية لتكافؤ الفرص عام  -  البرتغال

 .1996لجنة المساواة وحقوق المرأة عام تشكيل  -

 .تشكيل لجنة المساواة في العمل والتوظيف -

وضع خطة عمل من اجل تكافؤ الفرص عام  -
1997. 

وضع خطة عمل لمكافحة العنف المنزلي عام  -
1999  

ن  لضما1997تعديل الدستور عام  -
  .تعزيز المساواة بين المرأة والرجل
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انشاء سكرتاريا الدولة للمساواة تحت اشراف نائب رئيس الوزراء عام  -
2001.  

 .1995انشاء قسم تعزيز حقوق المرأة في اطار وزارة العمل عام  -  رومانيا

 2001تشكيل اللجنة الفرعية لتكافؤ الفرص عام  -

  

وضع مسودة لخطة العمل الوطنية من اجل تكافؤ  -
  .1999الفرص ، ومناهضة العنف في العام 

-   

 .1996المعنية بقضايا المرأة عام انشاء لجنة التنسيق  -  سلوفاكيا

 .1999قسم تكافؤ الفرص في وزارة العمل عام  -

  2002تشكيل اللجنة البرلمانية لتكافؤ الفرص عام  -

اصدار قانون مكافحة التمييز عام  -  1997اصدار خطة عمل وطنية عام  -
2004  

 .1996تشكيل لجنة سياسات المرأة وتكافؤ الفرص عام  -  سلوفانيا

  .2001كومة لجمهورية سلوفانيا لتكافؤ الفرص عام انشاء مكتب الح -
اصدار قانون تكافؤ الفرص بين المرأة  -  لا يوجد خطة عمل  -

  .2002والرجل عام 
 .2000انشاء المرصد الدائم للمساواة عام  -  اسبانيا

انشاء المرصد على العنف المنزلي والعنف المبني على اساس النوع  -
  2000الاجتماعي عام 

ط  وطنية لتكافؤ الفرص بين تم وضع اربع خط -
 .2006 -1988الاعوام 

  وضع خطة لمناهضة العنف ضد المرأة -

  

 تم تعيين وزير من اجل المساواة بين النوع الاجتماعي -  السويد

 .1999انشاء أمين المظالم لتكافؤ الفرص في العام  -

  .2000انشاء المكتب الوطني للاحصاء عام  -

 قانون مناهضة العنف ضد المرأة  اصدار-  1997وضع خطة عمل وطنية عام  -
  1998عام 

 . في وزارة الصناعة والتجارة1997انشاء وحدة المرأة والمساواة عام  -  بريطانيا

 .1999تشكيل لجنة تكافؤ الفرص عام  -

 . وتتبع مجلس الوزراء1999انشاء اللجنة الوطنية للمراة عام  -

 .2001ام انشاء اللجنة الوزارية الفرعية المعنية بقضايا المرأة ع -

  .انشاء وزارة المرأة  -

    .1999تم وضع خطة عمل وطنية في العام  -
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